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  ةـقدمــم
جتماعیة متسارعة في ظل العولمة  إن مایشهده العالم حالیا من ٕ والتوجه ، تطورات إقتصادیة وا

جعلتنا نشعر بأننا نعیش في كثلة  ،نفتاح الإقتصادي العالمي لتحریر التبادل التجاريللإالجاد 
واء في السوق یؤدي إلى شدة المنافسة بین المنتجات الوطنیة و الأجنبیة سمما إقتصادیة واحدة 

أدى إلى ظهور ممارسات إقتصادیة لا تحترم قواعد المنافسة  هذاما.الوطني أو الإقلیمي أو الدولي 
لا تؤهله قدراته الفنیة على إدراك ما یقدم علیه  ما یؤثر سلبا على المستهلك الذي و هو  النزیهة ،

ووسائل التقنیة المتطورة من تعاملات مما یجعله فرسة سهلة للتضلیل والخداع في عصر تمیزه 
وتأهیله بحیث یستطیع  ضرورة حمایة المستهلك  الأمر الذي یتطلب. الإغراء والدعایة المبهرة

التي  احتیاجاتهلسد  ما یقتنیه من سلع وخدمات واختیارتجدید مصالحه و الدفاع عن حقوقه 
  . مفهوم حمایة المستهلك من خلال وغاباتهتنسجم مع 

 د بدأت بالرسالة التي وجهها الرئیس ك مند الستینات إلى یومنا هذا، وقالمستهلمایة وتمتد حركة ح
وقد تضمنت هذه الرسالة أسسا  1962مارس  15إلى الكونغرس بتاریخ "  جون كنیدي "الأمریكي 

هامة حددت حقوق المستهلك و من بینها حق الأمان والحق في الإعلام وحق الإختیار وأخیرا حق 
لت من وروبا حیث إنتقم إنتقلت حركة حمایة المستهلك من أمریكا إلى كندا،ثم إلى أث .الإستماع له

و بریطانیا إلى بلجیكا،نرویج و النمسا و ألمانیا و هولندا و فرنسا وباقي دول الإتحاد الأوروبي 
 .الیابان

ق خاصة وأن السو ،إنتشارا لظاهرة الإستهلاك الإقتصادي  الانفتاح عرفلقد فالجزائر في  و
لتعزیز  الجزائریة هي في الغالب سوق إستهلاكیة مما أدى إلى ظهور منتوجات متنوعة ومتعددة

  .  المقدرة التنافسیة  من ناحیتي السعر و الجودة
 89/02وهو ما تصدى له المشرع الجزائري من خلال جملة من النصوص أولها قانون رقم   

بموجب مایة المستهلك ، والذي تم إلغاءه عامة لحالمتعلق بالقواعد ال 1989فبرایر  07في  المؤرخ 
 .المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 2009فبرایر سنة  25المؤرخ في  09/03قانون 

ت المحدد للقواعد المطبقة على الممارسا 2004یونیو  25المؤرخ في  04/02ویعد قانون 
د هذا القانون بعض ستمهتمت بحمایة المستهلك، حیث یالتجاریة من أحدث النصوص الذي إ

 .المتعلق بالأسعار الذي تم إلغاءه 1989جویلیة  5المؤرخ في و  89/12 رقم نونالقا أحكامه من
تدارك الفراغ القانوني  تقرر آنذاك إدراج هذه الأحكام بصفة إنتقالیة في الأمر رقم  ومن أجل
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ت من تطبیقه بدا من وبعد سبع سنواالمتعلق بالمنافسة  1995جویلیة  25المؤرخ في  95/06
تم تقسیم هذا الأمر إلى  الضروري تعدیله لإستدراك النقائص المترتیة عن تطبیقه ومن أجل ذلك 

  :قسمین 
المتعلق بالمنافسة والذي تضمن  2003یولیو  19المؤرخ في  03/03الأمر رقم : أولا 

  .مبادئ المنافسة وتنظیم مجلس المنافسة
حدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة بین الأعوان الم 04/02قانون رقم : ثانیا   

  .الإقتصادیین وبینهم وبین المستهلك
المستهلك بأنه كل شخص طبیعي أو معنوي  04/02من قانون  3بند  3المادة  تحیث عرف

رضت ومجردة من كل طابع مهني وبالتالي یكون قدمت للبیع أو یستفید من خدمات ع یقتني سلعا
  .تبني المفهوم الضیق للمستهلك  المشرع قد

كل منتج أو تاجر أو " القانون العون الإقتصادي بأنه من نفس  1بند  2كما عرفت المادة 
اطه في الإطار المهني العادي أو حرفي أو مقدم خدمات أیا كانت صفته القانونیة یمارس نش

    "هابقصد تحقیق الغایة التي تأسس من أجل
عتبارنا جمیعا مستهلكین وجمیعا مستهلك هو موضوع المجتمع بأسره بإمایة الحوموضوع 

بها المستهلك في ظل قانون  حظيوبالرغم من تعدد مظاهر الحمایة التي . ذه الحمایةمعنیین به
من حمایة جزائیة  حیث حدد الباب الرابع من هذا القانون المخالفات والعقوبات المتعلقة  04/02

  . 2010سنة  غشت 15في  المؤرخ 10/06ة بموجب قانون تمموالمبأحكامه والمعدلة 
مجموعة من التدابیر  م الجهات الإداریة المعنیة باتخاذ داریة للمستهلك حیث تقو وحمایة إ

من قانون  47و46ته المادة وهو ما أوضحي الجرائم المضرة بالمستهلك والجزاءات على مرتكب
04/02. 

والجمعیات المهنیة التي أنشأت طبقا للقانون  جمعیات حمایة المستهلكحق إلى جانب 
وكذلك كل شخص طبیعي أو معنوي ذي مصلحة من القیام برفع دعوى أمام العدالة ضد كل عون 
إقتصادي قام بمخالفة أحكام هذا القانون، والتأسیس كطرف مدني في الدعاوى للحصول على 

 .للضرر الذي لحقهمتعویض 
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في تنظیم العلاقة التعاقدیة بین العون  لا أنه توسعابي إرغم طابعه العق 04/02فالقانون 
لنظریة الإلتزام مما  الإقتصادي والمستهلك وهو ما یجعله یحتك بصفة مباشرة مع أحكام العامة

 ةیعطیه بعدا آخر یقتضي دراسته على ضوء الوسائل الفنیة للقانون المدني للوقوف على خصوصی
   .بالقواعد العامة تنظیم المشرع لهذه العلاقة مقارنة

اف ما یترتب عن بل إن الحمایة المدنیة قد تبدو أهم للمستهلك الذي یهمه في نهایة المط
كونها تحقق مصلحته المباشر في علاقته التعاقدیة، أما الحمایة . مدنیة رهذا القانون من آثا

ن كانت تمثل رادعا للعون الإقتصادي إلا أن المستهلك  ٕ  .شرةالمبا آثارهاس قد لا یلمالجزائیة وا

لبحث في الحمایة ل شجعنامایة الجزائیة للمستهلك هو الذي على الح 04/02قتصار قانون فإ
بین العون الإقتصادي والمستهلك المدنیة التي یمكن تأسیسها من خلال الأحكام التي تنظم العلاقة 

البحث في الحمایة المدنیة  ویتعین علینا في إطار .في القانونالمدني سنادها إلى القواعد العامةبإ
التوازن العقدي  بیان إلى أي مدى حققت أحكام هذا القانون 04/02للمستهلك من خلال القانون 

 علاقةال هظیمتن المستهللك؟ و هل إعتمد هذا القانون في  و المفقود بین العون الإقتصادي
الحمایة المدنیة للمستهلك من هذا القانون  كیف جسدو  القواعد العامة؟ التعاقدیة على نفس أحكام 

 خلا شفافیة و نزاهة الممارسات التجاریة ؟ 

وفي سبیل البحث في هذا الموضوع سنتبع المنهج التحلیلي للنصوص القانونیة لا سیما 
 علیها لتعزیز مركزه التعاقدي لتحدید الأحكام المدنیة التي یمكن للمستهلك أن یستند  04/02قانون 

 .الأخرىرن لمقارنة أحكام هذا القانون مع القانون الفرنسي والقوانین وكذلك المنهج المقا

  :وللإجابة على هذه التساؤلات فقد عمدنا إلى دراسة هذا الموضوع في فصلین 
  .حمایة المستهلك من خلال شفافیة الممارسات التجاریة: الفصل الأول

  .اریةل نزاهة الممارسات التجمستهلك من خلا حمایة ال: الفصل الثاني
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 الفصل الأول

  .حمایة المستهلك من خلال شفافیة الممارسات التجاریة 
قاد التطور العلمي الكبیر الذي شهده العصر الحدیث إلى ظهور الأصناف المتماثلة و المتنوعة 

عوان من السلع و الخدمات الإستهلاكیة التي لم تكن معروفة من قبل ،هذه الأخیرة التي یقدمهاالأ
الإقتصادیون و الذین یتمتعون بمركز إقتصادي قوي، بینما یكون المستهلكون في أغلب الأحیان 

ختیار الأفضلأقل مقدرة وخبرة للتعرف على جودة السلع والخدم ٕ   . من بینها ات المعروضة علیهم وا
ك من أهم العوامل التي تكرس حمایة المستهلك أن تكون الممارسات التجاریة شفافیة وذل

  .یكون على علم بما سیقدم من تعاملات من أجل تبصرة المستهلك حتى
في الباب الثاني منه على مجموعة من  04/02ونلاحظ أن المشرع قد نص في القانون 

لتزامات التي تهدف إلى تحقیق أو إضفاء الشفافیة على الممارسات التجاریة، حیث ألقى على لإا
  .بالإضافة إلى التزامه بالفوترة معاتق العون الاقتصادي واجب الإعلا

ومن أجل توضیح هذه الالتزامات التي تهدف إلى حمایة المستهلك من خلال شفافیة الممارسات 
لتزام البائع إ)المبحث الأول(علاملإلتزام البائع بإ :التجاریة سنحاول تقسیم فصلنا إلى مبحثین

  .)المبحث الثاني(بالفوترة 
  لوالمبحث الأ 

  .معلابالإ الإلتزام 
حتیاجاته محددة، كان یستطیع إختیار  ٕ في الماضي عندما كانت علاقات الفرد بمجتمعه بسیطة، وا

  .بسهولة ما یحتاجه من سلع وخدمات ،إذ لم یكن أمامه سوى القلیل من الخیارات 
لكن نتیجة التطور العلمي الكبیر الذي شهده العصر الحدیث، أصبح الفرد مستهلكا في مختلف  

  اته، فهو یعقد في الیوم الواحد العدید من العلاقات مع المنتجین و الموزعین إلا أن جونب حی
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هذه العلاقات لا تكون عادة متوازنة، إذ أن البائع أو مقدم الخدمة  یتمیز بالقوة الإقتصادیة و 
  .الإختصاص و الخبرة 

ستهلك بإعلامه بجملة هدا ما أدى إلى فرض واجب الإعلام على الأعوان الإقتصادین لحمایة الم 
  .من البیانات عند عرضهم لمنتجاتهم 

المطلب (و أثر مخالفته  فحق المستهلك في الإعلام یشمل إلتزام البائع بإعلام الأسعاروالتعریفات
        ).المطلب الثاني(و إلتزامه بالإخبار )الأول

 المطلب الأول

  .تزام بإعلام الأسعار والتعریفات وأثر مخالفتهالإل
عتمدت على إحدى ركائز النظام الاقتصادي الحر أو اقتصاد السوق الذي یقوم على الجزائر إ إن

أساس مبدأ حریة الأسعار والذي هو یعتبر نتیجة منطقیة للمبدأ الأساسي القاضي بحریة التجارة 
غیر أن ذلك لم یمنع من تدخل الدولة في هذا المجال إما بطریفة غیر مباشرة عن . والصناعة

ما بطریقة مباشرة عن طریق تقنیین الأسعار سواء في الظروف  ،ق تنظیم قواعد المنافسةطری ٕ وا
العادیة بالنسبة للسلع والخدمات الإستراتجیة، أو بإتخاذ تدابیر إتثنائیة إذا اقتضى الحال وكل ذلك 

قتصادي الإلذلك ألزم المشرع العون  ،من أجل ضمان شفافیة الممارسات التجاریة لحمایة المستهلك
سعار والتعریفات للمستهلك حتى یكون هذا الأخیر على علم بها الأبإعلام  04/02في القانون 

  .ومن ثم یكون حر في التعاقد من عدمه ،دون اللجوء إلى البائعین ومقدمي الخدمات
كذلك حتى یستطیع المستهلك إستقراء السوق وتحدید خیاراته من بین السلع والخدمات على 

   .ومتطلباته ضوء قدراته
نجد أن المشرع أوجب على البائع إعلام الزبائن  04/02من قانون  4بالرجوع إلى نص المادة 

بأسعار وتعریفات السلع والخدمات كل ذلك من أجل شفافیة الممارسات التجاریة، كما یجب أن 
على  تي لابدوال 04/02من قانون  6والمادة  5ینفذ هذا الإلتزام وفق شروط محددة حددتها المادة 
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لا فإنه سیخضع للعقوبات المنصوص علیها بموجب المادة  ،قتصادي مراعاتهاالإالعون  ٕ من  31وا
  .نفس القانون

الفرع (ومن خلال هذا المطلب سنحاول توضیح كیفیة تنفیذ الإلتزام بإعلام الأسعار والتعریفات 
  .)الفرع الثاني( وآثار مخالفته )  الأول

 الفرع الأول 

  .لتزام بإعلام الأسعار والتعریفاتتنفیذ الإ 
إن إعلام الأسعار یعتبر شرطا أساسیا لحریة التعاقد حتى یكون في مقدور المشتري أن  

لزامیة إعلام الأسعار تجد مبررها في أنه من أجل الإختیار بین  یعلم بها قبل إبرام العقد، ٕ وا
إلى علم مسبق ولعل الحریة فإن المستهلك في حاجة  المنتجات والخدمات المعروضة عن علم،

تجعل هذا الإلتزام ضروریا إضافة إلى الفوائد التي  المعترفة بها للمحترفین في تحدید الأسعار
حیث یسمح لهم بمعرفة الأسعار دون تكلف عناء سؤال  ،یحققها الإعلام بالأسعار للمستهلكین

را في التعاقد من عدمه، كما البائعین ومقدمي الخدمات وما یترتب على ذلك من بقاء المستهلك ح
  .أنه یحول دون ممارسة البائعین ومقدمي الخدمات لمعاملات تمیزیة بین المستهلكین

یقوم على ثلاثة  04/02من القانون  6و5كما یتضح أن تنفیذ هذا الإلتزام من خلال المادتین 
 ،)الفقرة الثانیة(المعلنتحدید مقدار السلعة المقابل للسعر  ،)الفقرة الأولى(طریقة الإعلام:جوانب

  ).الفقرة الثالثة( المدفوع وأخیرا موافقة الأسعار والتعریفات المعلنة للمبلغ الإجمالي
 الفقرة الأولى

  .طریقة الإعلام بالأسعار والتعریفات
تبین لنا الطریقة التي یتم بها إعلام المستهلكین بالأسعار  04/02من القانون  5إن المادة 
یجب أن یكون إعلام المستهلك بأسعار وتعریفات السلع والخدمات عن طریق " ا والتعریفات بنصه
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یجب أن تبین الأسعار والتعریفات . وضع علامات أو وسم أو معلقات أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة
فلما كان الهدف من الإعلام بالأسعار والتعریفات هو إضافة الشفافیة  .)1("بصفة مرئیة ومقروءة 

ات التجاریة على نحو یستطیع معه المستهلك تحدید خیاراته من بین مختلف السلع على الممارس
والخدمات المنافسة على ضوء قدراته ومتطلباته، لذلك أوجب المشرع أن تبین هذه الأسعار بصفة 

  .مرئیة ومقروءة، حتى یكون على علم تام بالعقد المقدم على إبرامه 
الطرق التي یتم بها الإعلام بالأسعار والتعریفات،  أوردت بعض 5كما یتضح لنا أن المادة 

ویجب التمییز بین كیفیة الإعلام بالأسعار في العلاقة بین العون الاقتصادي بالمستهلك وكیفیة 
الإعلام بالأسعار في العلاقة بین العون الاقتصادي ونظرائه من الأعون الاقتصادین، فإن الأولى 

تتم بوضع علامات تدل على سعر السلعة  هلك بالأسعارأي إعلام العون الاقتصادي المست
، خصوصا بالنسبة للسلع المعلبة أو المغلفة، أو ملصقات أو )2(المعروضة، أو عن طریق الوسم

على سعر  للشك في دلالتهامجالا معلقات توضع بجانب المنتوج نفسه أو بجواره، بحیث لا تدع 
مرئیة ومقروءة من داخل المحل ومن خارجه، فضلا عن أنه یجب أن تكون ، المنتوج المعني

  .بحسب المكان الذي یعرض فیه المنتوج
 le procédé«وقد أجازت محكمة النقض الفرنسیة بالنسبة للأشرطة طریقة الحرف الرمزي 

de la lettre code» یظهر على كل حافظة، وهو یحیل بدوره إلى لوحة تشیر إلى السعر  والذي
عن البیان أنه إذا تعلق الأمر بمنتجات مماثلة  غ   نيو .في آخر كل جناح المناسب لها والموجودة

وتباع بنفس السعر ومعروضة معا أمام أنظار المستهلكین، فإنه یجوز أن تكون محلا لسعر 

                                                 
 :أنظر - )1(

  .المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 2004یونیو  23المؤرخ في  04/02من القانون  5المادة                   

جمع العلامات "منه بأنه  2في المادة  "الوسم"المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش  90/39عرف المرسوم التنفیذي رقم  - )2(
والبیانات وعناوین المصنع والصورة والشواهد أو الرموز التي تتعلق بمنتوج والتي توجد في أي تغلیف أو وثیقة أو كتابة أو سمة أو 

  ".خاتم أو طوق یرافق منتوجا ما أو خدمة أو یرتبط بهما



  حمایة المستهلك من خلال شفافیة الممارسات التجاریة  : الأولالفصل 

 

- 11 - 

كذلك إذا تعلق الأمر  .واحدا، وهي ممارسة عملیة تجنب وضع علامة على كل منتوح على حدة
أو العدد ،فإن الإشارة إلى السعر یجب أن یكون مصحوبا ببیان  بمنتجات تباع بالكیل أو المقاس

لوحدة الكیل أو المقاس أو العدد التي تناسب السعر، كما إشترط المشرع أن تعد وتوزن أو تكال 
وبالإضافة إلى القواعد العامة السابقة في الإعلام بالأسعار، فإن المشرع قد  .أمام أنظار المشتري

لان عن أسعار بعض قطاعات النشاط، أو المنتجات كما هو الحال حدد كیفیات خاصة بإع
، حیث أوجب المشرع أن تعلق التعریفات التي )1(الأجرة بالنسبة لتعریفات ثمن الركاب في سیارات

تطبق على الخدمات التي یقدمها أصحاب سیارات الأجرة الفردیة أو الجماعیة بشكل واضح داخل 
ستهلاك المأكولات والمشروبات في المؤسسات السیارات كذلك ما یتعلق بأسع ٕ ار إیجار الغرف وا

  .)2(الفندقیة

أما بالنسبة للخدمات فقد أخضع المشرع الإعلان عن أسعارها لنفس طرق الإعلان عن 
أسعار المنتجات، والغالب أن تكون محلا لنشرات التي تكون مرئیة ومقروءة أما في حالة وقوع 

اسطة تقنیة من تقنیات الإتصال الحدیثة عن بعد، وخاصة الهاتف أو الشراء لمنتوج أداء خدمة بو 
البرید وما یماثلها، فإنه بدلا من الإعلان عن الأسعار في الأماكن العادیة لإستقبال الجمهور یجب 
بیان السعر بصفة واضحة، وبكل وسیلة تدل على ذلك قبل إبرام العقد مع إحتفاظ المحترف بما 

ویبقى تقدیر مدى كفایة وسیلة الإعلام ووضوحها من المسائل التي  )3(لسعریدل على إعلانه عن ا

                                                 
  :أنظر - )1(

المتعلق بالتعریفات القصوى لنقل الركاب في  2002دیسمبر  17المؤرخ في  02/448نفیذي من المرسوم الت 75المادة             
  .58/2002سیارات الأجرة جریدة رسمیة عدد 

  :أنظر- )2(
الذي یعرف المؤسسات الفندقیة ویحدد تنظیمها وكذا  2000مارس  1المؤرخ في  2000/46المرسوم التنفیذي رقم            

  .كیفیات استغلالها
  :أنظر- )3(

  .54.، ص 2006،حمایة المستهلك في القانون المقارن،دار الكتاب الحدیث، سنة )محمد ( بودالي           
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قضت محكمة النقض الفرنسیة أن تعلیق لافتة أو وجود " یختص بها قاضي الموضوع، فمثلا 
كتولوج لا یكفي لإمتناع مسؤولیة التاجر فلا یصح القول بأن الكتولوج الخاص بالأسعار من شأنه 

الموجودة على أساس اللافتة أو الكتولوج یغنیان عما  ةبأسعار البضاع أن یوفر للعملاء العلم
كما   .)1(والصنف بأن یكون  بشكل ظاهر والصنف عإستلزمه القانون بالنسبة لتحدید السعر والنو 

لكین أن عدم بقاء البطاقة الموضوعة على السلعة في مكانها إما لحركة التاجر أو كثرة أیدي المسته

على الباعة للأنة من المستحیل تكلیف البائع بملاحظة بطاقات لسلع لا یؤثر سلبا التي تتناول ا
لا أدى ذلك إلى تعطیل عمله التجاري ةالأسعار بصف ٕ   .دائمة وا

أما عن كیفیة إعلام الأسعار في العلاقة بین العون الاقتصادي ونظراءه من الأعوان 
من القانون  7المنتج بالتاجر فإن المادة الاقتصادیین كعلاقة تاجر التجزئة بتاجر الجملة أو 

یلتزم البائع في " تناولت طریقة الإعلام بالأسعار والتعریفات في هذه الحالة بنصها  04/02
العلاقات بین الأعوان الاقتصادیین بإعلام الزبون بالأسعار والتعریفات عند طلبها، ویكون هذا 

انیة أو دلیل الأسعار أو بأیة وسیلة أخرى ملائمة الإعلام بواسطة جداول الأسعار أو النشرات البی
  "ومقبولة بصفة عامة في المهنة 

یتبین من ذلك أن العون الاقتصادي غیر ملزم بإعلام الأسعار والتعریفات إلى باقي 
الأعوان الاقتصادیین إلا إذا طلب منه ذلك، وحینئذ یكون الإعلام بجداول الأسعار أو النشرات 

الأسعار، وهي وسائل یقتصر دورها على إعلام من یطلع علیها بخلاف الوسائل  البیانیة أو دلیل
 .)2(التي یتم إعلام المستهلك كالعلامات والوسم والمعلقات التي یجب أن تظهر وتوجه للجمیع

                                                 
  :أنظر–) 1(

، 2005، الحمایة الجنائیة للمستهلك، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، ) أحمد محمد محمود(علي خلف            
  .119- 117.ص

  :أنظر  - )2(
  .04/02من القانون  7المادة             
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  الفقرة الثانیة 
  .تحدید مقدار السلعة المقابل للسعر المعلن  

مقدار السلعة المقابل لهذا السعر حتى إن تبیین السعر للمستهلكین لابد أن یحدد لهم 
  .یتسنى لهم الإعلام الذي یتوخاه المشرع

یجب أن توزن أو تعد أو تكال السلع " في فقرتها الثالثة بأنه  5لذلك نصت المادة 
وعندما تكون هذه السلع . المعروضة للبیع سواء كانت بالوحدة أو بالوزن أو بالكیل أمام المشتري

أو موزونة أو مكیلة، یجب وضع علامات على الغلاف تسمح بمعرفة الوزن أو مختلفة أو معدودة 
  ".الكمیة أو عدد الأشیاء المقابلة للسعر المعلن

ویتضح من هذه الفقرة أنها تخص السلع التي تباع بالمقادیر سواء عن طریق العد كقوالب 
لكیل بالنسبة للسوائل أو الإسمنت، أو عن طریق الوزن كالخضر والفواكه والحبوب، أو عن طریق ا

عن طریق المقاس كالقماش والخیوط والأنابیب، فإذا تعلق البیع بهذا الصنف من السلع تكون 
عد أو وزن أو كیل أو مقاس،  یهن المبیع فوهو البیع الذي یستلزم لتعیی" یر البیع بالتقد" بصدد 

  .)1("یع نتقال الملكیة لأن به یتم تعیین المبإویترتب على هذا التقدیر 
أن یتم  5وحرصا على الشفافیة في المعاملات وتسهیلا للرقابة، أوجب المشرع من خلال المادة 

أمام المشتري أو من ینوب عنه طبق للقواعد العامة، وذلك عند البیع أو عند تسلیم ) الفرز(التقدیر
  .)2(المبیع للمشتري

                                                 
    :أنظر - )1(

، 2004،  دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 2، طبعة )عقد البیع(، العقود المسماة )إبراهیم( نبیل سعد             
  .125.ص

  :أنظر - )2(
  .81.ریة، ص،  الفنیة للطباعة والنشر، الإسكند2، عقد البیع، طبعة )میرس( عبد السید          
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ا كالمشروبات والمیاه المعدنیة أما بالنسبة للسلع التي تسوق محددة المقدار منذ إنتاجه
 5والمواد المصبرة كالطماطم المعلبة مثلا، فیجب على التاجر أو المنتج أو المصنع طبقا للمادة 

وضع علامة على الغلاف أو العبوة، حتى  تسمح بمعرفة الوزن أو الكمیة أو عدد الأشیاء المقابلة 
ذا وجد نقص في المقدار المبیع كان ٕ البائع مسؤولا عن هذا النقص في حدود ما  للسعر المعلن، وا

یقتضي به العرف، أما إذا كان النقص جسیما في مقدار المبیع بحیث لو علمه المستهلك لم أتم 
  .ج.م.ق 365البیع فحینئذ یجوز لهذا الأخیر أن یطلب فسخ العقد، وذلك طبقا لنص المادة 

في الغلاف وكان السعر مقدرا بحسب أما إذا تبین أن مقدار السلعة یزید على ما تم تحدیده 
مثال ذلك بغض النظر عن العدد أو الكیل أو الوزن،  الوحدة مع كون السلعة غیر قابلة للتقسیم أصلا،

ما یفعله بعض تجار الخضر والفواكه من بیعها في شكل أكوام محددة بذاتها لا بمقادیرها مقابل 
في تقسمیها ضرر البیع مما یوزن أو یعد سعر محدد، ففي هذه الحالة بالرغم أن الشيء محل 

ففي هذه الحالة یجب على المستهلك إكمال الثمن ما لم تكن هذه الزیادة جسیمة بحیث لو  للبائع،
أما إذا كانت السلعة قابلة .علم بها عند الشراء لما أتم العقد حیث یجوز له عندئذ طلب فسخ العقد

كغ فیأخذ المستهلك  50كغ وتبین أنه  40یتضمن  للتقسیم كما لو بیع كیس من السكر على لأنه
  .القدر المبین على الكیس ویترك الباقي للبائع

ولا یجوز للمستهلك إلزام البائع بتسلیم كل الكمیة الموجودة في الكیس مقابل زیادة السعر، كما لا 
  .)1(یجوز أیضا للعون الاقتصادي إلزام المستهلك بذلك مع الزیادة

لمشرع تحدید مقدار المبیع المقابل للسعر المعلن فیه حمایة للمستهلك، والعون لذا فإن إلزام ا
  الإقتصادي البائع أیضا، لكن ماذا لو تم وضع علامة السعر على السلعة دون تحدید مقدارها ؟

                                                 
  :أنطر- )1(

  .217. ، المرجع السابق، ص)إبراهیم( نبیل سعد          
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إن عدم تحدید مقدار السلعة لا یؤثر في إنعقاد العقد إذا كان المبیع محددا بذاته دون 
وهو بیع ینصب على أشیاء مثلیة قابلة ". البیع بالجزاف"نكون حینئذ بصدد تحدید مقداره، إذ 

نما جزافا بحسب ما هو موجود منها في مكان أو حیز  هفهو لا یتم بتقدیر هذ.للتقدیر ٕ الأشیاء وا
أو یكال أو یقاس إلا أنه مع ذلك لا یحتاج في تعیینه إلى مكاني معین بالذات مقابل ثمن واحد 

لذا  ،)1(بل هو معین بالذات انطلاقا من تعیین الحیز المكاني الذي هو یوجد فیه تقدیر أو إفراز
لكن . )2(ج.م.ق 362 الجزافي وقت البیع دون حاجة للإفراز طبقا للمادة  تنتقل الملكیة في البیع

قد استبعدت صیغة  04/02من القانون  3فقرة  5أجازت القواعد العامة بیع الجزاف فإن المادة إذا 
 ةستهلاك، حینما فرضت على العون الاقتصادي تقدیر السلعلإیع الجزاف من نطاق عقود االب

المعروضة للبیع وتبین المقدار المقابل للسعر المعلن، وهذا إحدى نتائج الشفافیة التي تبناها 
، وفي ذلك حمایة للمستهلك نظرا لكون طریقة البیع بالجزاف قد تضلل 04/02المشرع في القانون 

  .)3(ر المستهلك البسیط وتغر 
یخص السلع المثلیة التي تباع عن طریق التقدیر  5من المادة  3كما یتضح أن حكم الفقرة 

والآلات، فإن وضع علامة السعر علیها دلیل على  ةأما غیرها من السلع التي تباع بذاتها كالأجهز 
  .ثمنها باعتبارها كلا لا یتجزأ

الخدمات على الرغم من أن الخدمات هي الأخرى  كما ركزت هذه الفقرة على السلع دون
یخضع مقدمها لإلتزام بإعلام أسعارها وتعریفاتها، وذلك لأن مضمون هذه الفقرة یتنافى مع طبیعة 

الخدمة بإعتبارها محلا للعقد  بل إن  الخدمة باعتبارها أداء ولیس شیئا إلا أنه لابد من تحدید

                                                 
  :أنطر- )1(

  .81.، المرجع السابق، ص ) سمیر( عبد السید          
  :أنظر) 2(

  .من القانون المدني الجزائري 362المادة           
  :أنظر) 3(

  .04/02من الأمر  5المادة            
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ومع ذلك فإن إلزام مقدم الخدمة بإعلام . ل للسعر المعلنبعض الخدمات تقتضي تحدد القدر المقاب
الأسعار أو التعریفات في بعض الخدمات قد یثیر إشكالات عملیة خصوصا بالنسبة للخدمات 
التي یختلف الأداء والجهد المبذول فیها بحسب الظروف، حیث لا یمكن تحدید مقابل الخدمة إلا 

علانه للمستهلكین منذ بعد تقدیمها وتقدیر الجهد المبذول فیها ٕ ، ومن ثم لا یمكن تحدید السعر وا
التنظیم إلى  التي أحالت 5ستدركه المشرع في الفقرة الأخیرة في المادة إالبدایة، ولعل ذلك ما 

تحدید الكیفیات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو 
  .بعض السلع والخدمات

  لثة الفقرة الثا
  .لمبلغ الإجمالي المدفوعلموافقة الأسعار والتعریفات المعلنة 

یجب أن توافق الأسعار والتعریفات "على أنه  04/02من القانون  6لقد نصت المادة 
فقد " قتناء السلعة أو الحصول على الخدمةإالمعلنة المبلغ الإجمالي الذي یدفعه الزبون مقابل 

غ إضافیة على السعر المعلن للسلع أو الخدمات أو یفاجأ بمبالغ یفاجأ المستهلك بمطالبته بمبال
أداءات ترتبط بتسلیم السلعة أو تنفیذ الخدمة  إضافیة نظیر بعض الملحقات أو مقابل أشیاء أو

فات عند تنفیذ العقد مما یوقع المستهلك في إحراج، مثال ذلك ضامحل العقد، وعادة ما تظهر هذه الإ

الأغلفة التي یوضع فیها المبیع، أو أن یطلب الجراح قیمة الأدویة  حساب قیمة الأكیاس أو
المستعملة في العملیة الجراحیة فوق الثمن المعلن لتأدیة هذه العملیة، ففي هذه الأمثلة یجد 

  .المستهلك نفسه في إحراج حیث یصعب علیه التراجع عن العقد إما لاعتبارات أدبیة أو واقعیة
مخادع ،لأن الأسعار والتعریفات المعلنة تبدو للمستهلك مناسبة ولاشك أن هذا الأسلوب 

 .لكنه یدفع في نهایة المطاف أكثر مما أعلن لإقتناء السلعة أو الحصول على الخدمة المعلن عنها
فضلا عن كونه أسلوبا للتحایل على أحكام التسعیر، حیث یظهر السعر المعلن للجمهور وهیئات 

التشریع إلا أن العون الاقتصادي یحصل في الحقیقة على ما یفوق السعر  الرقابة موافقا لما یحدده
  .المعلق عنه
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أعلاه، أن تكون الأسعار والتعریفات المعلن  6وتفادیا لذلك أوجب المشرع من خلال المادة 
عنها تشمل قیمة كل ما یتطلبه اقتناء السلعة أو الحصول على الخدمة من طرف المستهلك، أي 

علن أو التعریفة تشمل قیمة السلعة وملحقاتها وما یلزم لإقتنائها وكذلك قیمة الخدمة أن السعر الم
قتصادي للأسعار والتعریفات لإوبالرجوع إلى القواعد العامة فإن إعلان العون ا .)1(وما یرتبط لها

هو بمثابة إیجاب و متى صادفه قبول من طرف المستهلك إنعقد المعروضة  على السلع والخدمات
تنفید العقد طبقا لما إشتمل . ج.م.ق107طبقا للمادة  يقتصادالإوحینئذ یجب على العون . عقدال

والتي وفرتها  04/02من القانون  6وهذا هو جوهر الحمایة التي تضمنها المادة . علیه وبحسن نیة
یم بإعتباره بائعا ملزما بتسل يقتصادلإفإن العون ا.ج.م.ق367و 364وطبقا للمادتین .للمستهلك

نتفاع بها دون عائق، لإالسلعة للمستهلك بأن یضعها تحت تصرفه على نحو یمكنه من حیازتها وا
تشمل بدورها كل ما یعتبر من المستلزمات " والملحقات  .والتسلیم یشمل أصل المبیع وملحقاته

  .)2(" نتفاع المشتري بالمبیع من دونها إالضروریة لإستعمال الشيء المبیع بحیث لا یكتمل 
 قتناء السلعة أو الحصول على الخدمة بالسعر المعلن عنهإلذا فإن تمكین المستهلك من 

مضمون بموجب القواعد العامة إنطلاقا من إعتبار عرض السلعة أو الخدمة مع إعلان سعرها یعد 
إیجابا ینعقد به العقد متى كان هناك قبول من طرف الجمهور، وحینئذ یجب على العون 

ذ العقد على النحو الذي سبق بیانه، دون أن یلزم المستهلك بأي زیادة بداعي أن الإقتصادي تنفی
  .لإقتناء السلعة أو الحصول على الخدمة مالسعر والتعریفة المعلنة لا توافق المبلغ الحقیقي اللاز 

قتصادي بإعلام الأسعار والتعریفات على النحو المبین یفرض علیه إتخاذ لإإن إلزام العون ا
لتزام بإعلام عن طریق وضع علامات تبین أسعار و تعریفات لإ، ذلك لأن تنفیذ ا"الموجب"مركز 

                                                 
  :أنطر) 1(

  .218.، المرجع السابق، ص)ابراهیم ( نبیل سعد          
  :أنطر)2(

  .من القانون المدني الجزائري  367- 364المادة           
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على هذا النحو  ومقدار السلع أو الخدمات المعروضة من شأنه أن یجعل عرض السلعة أو الخدمة

ذا أبدى المستهلك قبوله إنعقد العقد وعلى العون الإاقتصادي أن ، )1(بمثابة إیجاب موجه للجمهور ٕ وا
  . لتزم بتنفیذهی

ولا یؤثر في إعتباره إیجابا كونه موجه لشخص غیر معین لأن توجهیه الإیجاب لأشخاص غیر 
 .)2(معنیین بالذات لا یؤثرفي تكیفیه طالما ینعقد العقد بمجرد صدور القبول من أي شخص كان 

لتي یباح فیها أي أنه لم یعد مجال في عقود الاستهلاك لما یعرف بالدعوة للتعاقد أو التفاوض ا
نما مجرد مرحلة ٕ   .ستطلاع للآراءإ  للداعي لها رفض التعاقد بإعتبارها لیست عرضا باتا وا

وهذا في حد ذاته وجه آخر لحمایة المستهلك، الذي یمكنه إلزام العون الاقتصادي بالتعاقد متى 
دي مركز قتصاأنه فرض على العون الإ 04/02كما نستنتج من القانون .أصدر المستهلك قبوله

الموجب وترك للمستهلك من جهة الأخرى صلاحیة إصدار القبول أي أن ینضم إلى العقد برمته 
ن كان إعلان البائع للأسعار والتعریفات لا یعني بالضرورة عدم قابلیتها للمناقشة  ٕ دون تفاوض وا

 .من قبل المستهلكین

  
 

    الفرع الثاني  
  .یفاتأثر مخالفة الإلتزام بإعلام الأسعار والتعر 

أن مخالفة الإلتزام بإعلام الأسعار والتعریفات یكون إما في حالة عدم الإعلام من 
  ).الفقرة الثانیة( أو من خلال الإعلام بأسعار وتعریفات غیر شرعیة  )الفقرة الأولى(أساسه

                                                 
  :أنظر- )1(

، )العقود الإرادة المنفردة( 1، جزء )النظریة العامة للإلتزامات(، شرح القانون المدني الجزائري ) محمد صبري( السعدي،           
  .110.، ص2004، )الجزائر(لهدى، عین ملیلة ، دار ا2طبعة 

  : أنظر- )2(
  .91.، ص2001،  موفم للنشر، الجزائر، )النظریة العامة للعقد(، الالتزمات ) علي( فیلالي           
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  الفقرة الأولى

  .عدم الإعلام بالأسعار والتعریفات
یعتبر عدم الإعلام بالأسعار والتعریفات  "على أنه  04/02من القانون  31تنص المادة

من هذا القانون، ویعاقب علیها بالغرامة من خمس آلاف  7،6،4المواد ممخالفة لأحكا
  .)1()ج.د100.000(إلى مائة ألف دینار) ج.د5.000(ینارد

التي تبین كیفیة تنفیذ  5أعلاه لم تعاقب على مخالفة أحكام المادة  31والملاحظ أن المادة 
یجسد في الحقیقة الركن المادي لجریمة عدم الإعلام  5زام بلإعلام ، لأن مخالفة الماد الإلت

، لذلك إكتفى المشرع بالمعاقبة على مخالفة المادة 4بالأسعار والتعریفات أي مخالفة لأحكام المادة 
ن كان من الأحسن  5دون المادة  4 ٕ على مادام مخالفة الأولى تقتضي مخالفة المادة الثانیة، وا

فقد یلتزم العون .)2(31في نص المادة  4بدل المادة  5المشرع أن نص معاقبة مخالفة المادة 
ولكن  5ویلتزم بطریقة إعلان الأسعار والتعریفات كما هي محددة في المادة  4قتصادي بالمادة لإا

ي الذي یدفعه بأن تكون الأسعار والتعریفات المعلنة موافقة للمبلغ الإجمال 6دون إلتزامه بالمادة 
لأن  6الزبون مقابل إقتناء السلعة أو الحصول على الخدمة لذا عاقب المشرع على مخالفة المادة 

، لأن العون الاقتصادي قد یلتزم بإعلام بالأسعار 4مخالفتها لا تقتضي بالضرورة مخالفة المادة 
المعاقب على  6زم  بالمادة وتعریفات وقد یلتزم بطریقة إعلان الأسعار و التعریفات ولكن قد لا یلت

والمتعلقة بعدم الإعلام  7كما أن المشرع قد عاقب على مخالفة أحكام المادة .)3(مخالفة أحكامها

                                                 
  :أنظر) 1(

  .04/02من قانون  31المادة           
  :أنظر) 2(

  .من نفس القانون 5و 4المادة           
  :أنظر) 3(

  .الفقرة الثانیة من الفرع الأول          
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قتصادیین والتي یختلف ركنها المادي عنه في علاقة هؤلاء الإبالأسعار والتعریفات بین الأعوان 
  .بالمستهلكین

بائع للإلتزام بإعلام الأسعار والتعریفات أما الآثار الجزائیة بمخالفة ال رهذا ما یتعلق بالآثا
المدنیة لمخالفة هذا الإلتزام فتقتضي الرجوع إلى القواعد العامة، فإذا إعتبر عرض السلعة أو 
الخدمة مجرد دعوة للتعاقد، فإن العون الاقتصادي حر في التعاقد من عدمه وذلك طبق للقواعد 

ضعیف، وهذا ما تداركه القانون  زتهلك والذي سیكون في كمركالعامة، وهذا سیؤثر سلبا على المس
حیث عمل على توفیر الحمایة للمستهلك  أكثر و أعتبر كل سلعة معرضة على الجمهور  04/02

  .قتصادي رفض التعاقدالإمنه والتي تمنع على العون  15معروضة للبیع، بموجب المادة 
للمستهلك وكل متضرر من عدم الإعلام یمكن  04/02من القانون  65وطبقا لنص المادة 

بالأسعار والتعریفات أن یتأسس كطرف مدني في الدعوى للمطالبة بالتعویض عما لحقه من 
 . أضرار جراء ذلك

  الفقرة الثانیة
  .ممارسة أسعار غیر شرعیة 

ممارسة أسعار غیر شرعیة في الفصل الثاني من الباب الثالث  04/02لقد تناول القانون 
المعدلة بموجب  04/02من القانون  36ومن خلال المادة .تعلق بنزاهة الممارسات التجاریةمنه الم
تعتبر ممارسات أسعار غیر شرعیة كل مخالفة لأحكام المواد  10/06من القانون  7المادة 
من هذا القانون والمتمثلة في عدم تطبیق هوامش الربح والأسعار المحددة أو  23مكرر و 22،22

عدم إیداع تركیبة أسعار  كذلك.)1(المصدق علیها طبقا للتشریع والتنظیم المعمول به المسقفة أو
السلع والخدمات، لاسیما تلك التي كانت محل تدابیر تحدید أو تسقیف هوامش الربح أو الأسعار، 

                                                 
  :أنظر- ) 1(

  .04/02من القانون  22المعدلة لأحكام المادة  10/06من القانون  4المادة           
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أیضا  .)1(طبق للتشریع والتنظیم المعمول بهما لدى السلطات المعنیة قبل البیع أو تأدیة الخدمة
قیام بكل ممارسات ومناورات التي ترمي لاسیما إلى القیام بتصریحات مزیفة بأسعار التكلفة قصد ال

خفاء الزیادات غیر  ٕ التأثیر على هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات المحددة أو المسقفة، وا
  .عارسالشرعیة في الأ

لإستراد والتوزیع على بالإضافة إلى عدم تجسید أثر الانخفاض المسجل لتكالیف الإنتاج وا 
رتفاع أسعار السلع والخدمات المعنیة، زیادة على ذلك عدم إیداع إأسعار البیع والإبقاء على 

تركیبة الأسعار المقررة طبق للتشریع والتنظیم المعمول بهما، كما أن تشجیع عموض الأسعار 
نجاز معاملات تجاریة خارج الدوائر الشرعیة ل ٕ تعتبر . )2(لتوزیعوالمضاربة في الأسواق وا

المعدلة بموجب المادة  04/02من قانون  36ولقد عاقبت المادة .ممارسات أسعار غیر شرعیة
إلى عشرة ) ج.د20.000(الممارسات بغرامة من عشرین ألف دینارعلى هذه  10/06القانون من  7

  .)3( )ج.د10.000.000(ملایین دینار
الممارسات فإنه فضلا عن حق المستهلك في  عن هذه ةأما بالنسبة للآثار المدنیة المترتب

التأسیس كطرف مدني في الدعوى الجزائیة لطلب التعویض عما لحق من أضرار نتیجة هذه 
یمكن للمستهلك أن یستند إلى دعوى إسترداد غیر  04/02من قانون  65الممارسات طبقا للمادة 

  .المستحق كما یمكنه طلب الإبطال للتدلیس
 .د غیر المستحقدعوى إستردا :أولا

                                                 
  :أنظر - )1(

  .10/06من القانون  5المادة           
  :أنظر - )2(

  .04/02من القانون 23المعدلة لأحكام المادة  10/06من القانون  6المادة            
  :أنظر- )3(

  .04/02من القانون 36المعدلة لأحكام المادة  10/06من القانون  7المادة           



  حمایة المستهلك من خلال شفافیة الممارسات التجاریة  : الأولالفصل 

 

- 22 - 

ج كل من تسلم على سبیل الوفاء ما لیس مستحقا له وجب .م.ق143طبقا لنص المادة 
، فإذا لم یحترم العون الإقتصادي نظام الأسعار المقننة بأن باع سلع أو قدم خدمات )1(علیه رده 

هذه  خاضعة لنظام تقنین الأسعار بسعر أو ربح یتجاوز السعر أو الربح المحدد قانونا، فإن
فالزیادة التي تكون فوق السعر أو الربح المحددة . الزیادات تعتبر من قبل الدفع غیر المستحق

قانونا هي بمثابة تسلم منه لمبلغ من المال على سبیل الوفاء غیر مستحق له قانونا، لذا فهو ملزم 
زم بما دفعه، إلا إذا برده إلى المستهلك غیر أنه لا محل للرد إذا كان المستهلك لا یعلم أنه غیر مل

  .كان ناقص الأهلیة، أو یكون قد أكره على هذا الوفاء
حسن النیة فلا ) قتصاديلإالعون ا(ج إذا كان من تسلم غیر مستحق.م.ق147وطبقا للمادة 

برد الأرباح التي جناها بغیر حق  یلزم أن یرد إلا ما تسلم، أما إذا كان سيء النیة فإنه یلزم أیضا
  .)2(لوفاء أو من الیوم الذي أصبح فیه سيء النیةوذلك من یوم ا

قتصادي فإن سوء نیته ثابتة حیث یفترض علمه بالسلع والخدمات أما بالنسبة للعون الإ
الخاضعة لنظام التقنین الأسعار وكذلك الأسعار والأرباح المحددة لها، كونها تحدد بموجب مراسیم 

أنه عالما بها، وبالتالي فهو ملزم بأن یرد للمستهلك  یتم نشرها في الجریدة الرسمیة وهي قرینة على
  .المبلغ الزائد عن السعر والأرباح التي جناها من الشيء الذي تسلمه بغیر حق

أما إذا كان العون الاقتصادي لا تتوافر فیه أهلیة التعاقد فلا یكون ملزما إلا بقدر الذي أثره 
  .ج.م.ق148به طبقا للمادة 

                                                 
  :   أنظر - )1(

  .من القانون المدني الجزائري 143المادة             
  :أنظر) - 2(

  .من القانون المدني الجزائري  147المادة          
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داد ما دفع بغیر حق بانقضاء عشر سنوات من الیوم الذي یعلم فیه كما تسقط دعوى إستر 
سترداد، وتسقط الدعوى في جمیع الأحوال بانقضاء خمسة عشر لإمن دفع غیر المستحق في ا

  .)1(سنة من الیوم الذي نشأ فیه هذا الحق 
في  04/02من قانون  65ومن ثم فالمستهلك له خیار بین دعوى التعویض طبقا للمادة 

سترداد غیر المستحق طبقا لنص المادة إلة دفعه لمبلغ یفوق السعر المحدد قانونا أو دعوى حا
  .ج.م.ق143
 . دعوى الإبطال للتدلیس :ثانیا

ج أنه یجوز إبطال العقد للتدلیس إذا كانت الحیل التي تلجأ إلیها أحد .م.ق86تنص المادة 
  .ا أبرم الطرف الثاني العقدالمتعاقدین أو النائب عنه من الجسامة بحیث لولاها لم

ویعتبر تدلیسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلس علیه ما كان لیبرم  
العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة، وممارسة العون الإقتصادي لأسعار غیر شرعیة سواء 

ترمي إلى إخفاء زیادة غیر  عن طریق القیام بتصریحات مزیفة، أو عن طریق القیام بمناورات
شرعیة في الأسعار هو من قبل التدلیس الذي یخول للمستهلك طلب الإبطال إذا تعرض لهذه 

  .الممارسات
فعناصر التدلیس قائمة في هذه الممارسات غیر الشرعیة والعنصر المادي یتمثل في 

یهامه بأن الوسائل والحیل المستعملة من طرف العون الاقتصادي بهدف تضلیل المسته ٕ لك وا
فالتصریح المزیف بأسعار التكلفة والمناورات التي یخفي . السعر أو الربح الممارس معقول وقانوني

                                                 
  : أنظر- ) 1(

  .لقانون المدني الجزائريمن ا149المادة            
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من خلالها العون الإقتصادي الزیادة غیر الشرعیة في السعر هي بمثابة الركن المادي للتدلیس 
)1(.  

أي یكون الهدف من أما العنصر المعنوي فیتمثل في نیة التضلیل والخداع عند المدلس 
وراء تلك الحیل أو من وراء تلك التصریحات المزیفة والمناورات هو إیقاع المدلس علیه في الغلط، 

  .والذي یدفعه إلى التعاقد
فإذا أثبت المستهلك أن تلك التصریحات المزیفة أو المناورات هي التي دفعته للتعاقد بهذا  

سنوات من إكتشافه للتدلیس  5یطلب إبطال العقد خلال  السعر ولولاها لما أبرم العقد، جاز له أن
تمام العقد طبقا لنص المادة ’الذي تعرض له على أن لا یتجاوز المدة عشر سنوات من وقت 

حیث یترتب على إبطال العقد إعادة المتعاقدین إلى الحالة التي كانا علیها قبل  .ج .م.ق101
، بالإضافة إلى ذلك فإن إبطال العقد )2(ویض معادلالعقد، فإن كان ذلك مستحیلا جاز الحكم بتع

  .حق التعویض عما لحقه من ضرر نتیجة هذا التدلیس) المدلس علیه(للتدلیس یعطي للمستهلك
هذه هي أوجه الحمایة المدنیة التي یمكن للمستهلك أن یسند علیها في حالة سقوطه ضحیة 

إلى إمكانیة تأسیسه كطرف مدني في  غیر شرعیة من خلال القواعد العامة بالإضافةأسعار 
  .الدعوى الجزائیة لطلب التعویض

قتصادي تجاوز لإأسعار غیر شرعیة تستهدف منع العون ا ةولكن إذا كانت جریمة ممارس
هذا التخفیض هو یخدم المستهلك ولكن مع مراعاة قواعد  لأن في التخفیض فهوحرالسعر المقنن 

ممارسة أسعار بیع منخفضة بشكل تعسفي للمستهلكین  المنافسة التي تخطر من جهتها عرض أو
إذا كانت هذه العروض أو الممارسات تهدف أو تؤدي .مقارنة بتكالیف إنتاج والتحویل والتسویق

                                                 
    :أنظر - )1(

  .من نفس القانون 8-6المادة             
  :أنظر –)2(

  .من القانون المدني الجزائري  103المادة            
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الممارسات تعتبر  هإلى إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتجاتها من الدخول إلى السوق لأن هذ
  .)1(ممارسات معرقة لحریة المنافسة

  ثانيالمطلب ال
  .تزام بالإخبارالإل

حتراف العون الاقتصادي وضعف المستهلك البسیط الذي لم یعد بمقدوره إدراك  ٕ أمام خبرة وا
فلقد حاول المشرع من خلال قانون . ما یجري حوله من تطورات نتیجة التقدم الصناعي والتقني

تصادي بإعلام الأسعار قالإتوفیر حمایة أكثر للمستهلك حیث أنه بإضافة إلى إلزام العون  04/02
والتعریفات السلع والخدمات، ألزمه أیضا بإخبار المستهلك بالمعلومات النزیهة المتعلقة بالمنتوج أو 
الخدمة و بشروط البیع كل ذلك من أجل ضمان شفافیة الممارسات التجاریة ومن ثم حمایة 

یلزم " والتي تنص على أنه  04/02من القانون  8ویجد هذا الإلزام أساسه في المادة . المستهلك
البائع قبل إختتام عملیة البیع بإخبار المستهلك بأیة طریقة كانت وحسب طبیعة المنتوج، 
بالمعلومات النزیهة والصادقة المتعلقة بممیزات هذا المنتوج أو الخدمة وشروط البیع الممارس وكذا 

  .)2("ةالحدود المتوقعة للمسؤولیة التعاقدیة لعملیة البیع أو الخدم
نص على الإلتزام بإعلام الأسعار  لوبالرغم أن المشرع في الباب الثاني وفي فصله الأو 

أعلاه وردت ضمن هذا الباب إلا أنه نجد أن  8والتعریفات والشروط البیع وعلى الرغم أن المادة 
ات المشرع كان علیه من الأحسن أن سمى هذا الفصل بالتزام البائع بإعلام الأسعار والتعریف

                                                 
  :أنظر - )1(

یدة الجر (، 93/2003المتعلق بالمنافسة، الجریدة الرسمیة  2003یولیو  19المؤرخ في  03/03من الأمر  56و 12المادة       
  ).93/2003الرسمیة 

  :أنظر - )2(
  .04/02من القانون  8المادة            
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وبالإخبار،  لأن مصطلح الإخبار أوسع حیث یشمل شروط البیع وممیزات المنتوج أو الخدمة 
  .وكذلك الحدود المتوقعة للمسؤولیة التعاقدیة

ثم نبین  )الفرع الأول(للوقوف على ماهیة الإلتزام بالإخبار سوف نتعرض إلى مفهومه و  
الفرع ( بین جزاء الإخلال بالإلتزام بالإخباروأخیرا سن )الفرع الثاني(كیفیة تنفیذ هذا الإلتزام 

 .)الثالث

  الفرع الأول
  .لتزام بالإخبارمفهوم الإ 

نظرا لصعوبة الوقوف على المعنى الدقیق لهذا الإلتزام لإختلاف المصطلحات المستخدمة 
لأخیر یتغیر بحسب المصطلح المستخدم في كل مرة ، ا للدلالة علیه، مما جعل مفهوم هذا

  .)الفقرة الثانیة( وبیان أهم خصائصه ) الفقرة الأولى( ریفهسنحاول تع
 

   الفقرة الأولى
  .لتزام بالإخبارتعریف الإ 

لقد كان للقضاء في فرنسا فضلا كبیر في إكتشاف هذا الإلتزام إستنادا إلى بعض 
النصوص العامة الواردة في القانون المدني، كما أن الفقه سجل قیام إلتزام بعدم غش أحد 

تعاقدین للمتعاقد الآخر، والذي تملیه إعتبارات ضمان الأمانة والنزاهة في المعاملات، فإنه الم
 «L’obligation   سجل وجود إلتزام بالإعلام أو إخبار أو الإفضاء في مرحلة تكوین العقد

générale d’information ou de renseignement». 1(قبل من لا یستطیع الاستعلام(.  

                                                 
  :أنظر- )1(

  .26، ص1999، المجموعة العلمیة للأبحاث القانونیة، دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة )محمد ( السید عمران          
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أي البیانات  « Renseignement, information »إستعملوا مصطلحات  رنسافي ففالشراح 
  .)1(بمعنى النصیحة  « Conseil »والمعلومات التي تعرف بشخص أو شيء ما 

على الرغم من تمییز بعض الشراح بین هذه الألفاظ یرى البعض أن هذه الألفاظ ما هي إلا 
ظري، لا یرقى لدرجة التمییز بینها،  نظرا لما مترادفات لبعضها والخلاف بینها لغوي فقط أو ن

نما هناك إلتزام واحد یهدف إلى  ٕ بینها من تداخل وترابط لأنها لا ترمي إلى إلتزامات متعددة وا
  .)2(وهو أن یتعاقد الشخص عن علم یجعل رضاه حرا وخالیا من العیوب .تحقیق هدف واحد 

واجب قانوني یقع على عاتق منتجي وبائعي " وقد قام بعض الفقهاء بتعریف هذا الإلتزام بأنه 
المنتجات الصناعیة الخطرة بالإدلاء للمشتري بكافة بیاناتها وخاصة تلك المتعلقة بكیفیة إستخدامها 

حیث یرى بأن هذا " والتحذیر مما قد ینجم عنها من أضرار أثناء استعمالها أو الإحتفاظ بها 
التعاقد خاصة بالنسبة للمنتوجات الخطرة، وهذا التعریف ركز على صفات وخصائص الشيء محل 

  .تضیق لنطاق الإلتزام بالإخبار

وهناك من یعرفه على أساس أنه یهدف إلى حمایة وسلامة الإرادة حتى یقبل المتعاقد على إبرام 
إلتزام عام یغطي المرحلة السابقة على التعاقد في جمیع عقود " العقد وهو على بینة من أمره بأنه

  .)3("لاك ویتعلق بكافة المعلومات والبیانات اللازمة لإیجاد رضا حر وسلیم لدى المستهلكالإسته

                                                 
 

:أنظر - )2(  
Bussy  (J),Droit des affaires, presses de science PO et Dalloz, 1998, P .387.  

  :أنظر - )2(
، ضمان المحترف لعیوب منتجاته في القانون المدني و القواعد العامة لحمایة المستهلك في الجزائر ،رسالة )سامي(بلعابد          

  .61.ص. 2004/2005ماجستیر ،في  قانون الأعمال،كلیة الحقوق ،جامعة قسنطینة ،
  
  :أنطر- )3(

  .45.، ص1999الإلتزام بالإضفاء بالصفة الخطرة للمبیع، المكتب الفني للإصدارات القانونیة، ، ) حمدي( د سعد أحم           
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التزام قانوني یسبق " یمكننا تعریف الالتزام بالإخبار بأنه 04/02من القانون  8وبالرجوع إلى المادة 
) الدائن( كبإخبار المستهل) المدین( إختتام عملیة البیع، یقوم بموجبه العون الاقتصادي البائع

حسب طبیعة المنتوج أو الخدمة محل البیع بالمعلومات النزیهة والصادقة المتعلقة بممیزات هذا 
" المنتوج أو الخدمة وشروط البیع الممارس وكذا الحدود المتوقفة للمسؤولیة التعاقدیة لعملیة البیع 

  .ومن خلال هذا التعریف سنبین خصائص الالتزام بالإخبار
    نیةالفقرة الثا  

  بالإخبار مخصائص الإلتزا 
یمكننا استخلاص عناصر الالتزام بالإخبار  04/02من القانون  8من خلال المادة 

  :كالتالي
   أطراف الإلتزام بالإخبار: أولا

أن أطراف الإلتزام هما البائع المدین بالإلتزام بالإخبار  8یتضح من خلال نص المادة 
ئن وهو المستهلك لأن أساس هذا الالتزام هو عدم التوازن بین بالنسبة للدا-.والمستهلك الدائن به

بهذا الإلتزام  الا یعترف قدیما كان العون الاقتصادي وبین المستهلك، بالرغم أن القضاء في فرنسا
الإلتزام لصالح المستهلكین ویستتبع ذلك أما الآن فقد اتجه إلى تحمیل البائعین المحترفین بهذا  

 L’obligation des») الإخبار(حترف بالاستعلام من أجل القیام بواجب الإعلام القول بإلتزام الم

informer pour informer »)1(  فإن إخبار العون الإقتصادي المستهلك بالمعلومات الصادقة
والنزیهة حول العقد المراد إبرامه سواء من حیث محله أو شروطه أو مدى المسؤولیة المترتبة عنه، 

مظاهر حمایة المستهلك، فهو لا یملك الدرایة القانونیة الكافیة التي تؤهله لإدراك یعد مظهر من 
الأبعاد القانونیة للعقود التي یقدم علیها خصوصا وأنها غالبا ما تتضمن شروطا ترتب أثارعادة ما 

                                                 
 :أنطر - )1(

  .70.مرجع السابق، صال،) محمد (بودالي          
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أما المستهلك المهني فهناك من یرى بأن هذا .تخدم مصلحة البائع الذي یستغل غفلة المستهلك
ن كان لدیه بعض المعلومات إلا أنها تضل ناقصة الإ ٕ لتزام یلحقه لأنه یتعاقد خارج تخصصه وا

أما إذا كان المشتري محترفا یتعاقد في مجال . وغیر دقیقة لذا على البائع إكمال هذه المعلومات
تخصصه فإن التزام البائع بالإخبار یتلاشى لإفتراض علم هذا المحترف بمختلف جوانب العقد 

وتجدر الإشارة أن الإلتزام بالإخبار یختلف عن الالتزام بالإعلام فهذا الأخیر حق  .ي سیبرمهالذ
قتصادي إذا طلب ذلك طبقا لإكما هو حق للعون ا 04/02من القانون  5للمستهلك حسب المادة 

على المستهلك وحده طبقا  امن نفس القانون بینما الحق في الإخبارفهو مقصور  7لنص المادة 
عبرت  04/02من القانون  8أما بالنسبة للمدین بالإلتزام بالإخبار نجد أن المادة .8المادة لنص 

حیث یقع على البائع المحترف واجب توضیح إستعمال المبیع للمشتري، وكدا " البائع" علیه ب
تركیبته كما یجب علیه بالنسبة للأشیاء والمنتجات الخطیرة أن یحذر المشتري من المخاطر 

طة باستعمال الشيء وعموما یجب أن تكون هذه المعلومات كاملة وصحیحة، خصوصا إذا المرتب
كما یمكن أن یكون البائع في الكثیر من الحالات لیس  )1(كان العون الإقتصادي هو المنتج ذاته 

نما هو فقط معید للبیع     ٕ ، قام هو الآخر « Un revendeur »هو صانع الشيء المبیع، وا
  .من الصانع أو المنتج أو الموزعبشراء المبیع 

لذلك اتجه القضاء إلى تحمیل الصانع بإلتزام بإخبار المستهلكین وتحذیرهم من المخاطر التي قد 
تنشأ عن إستعماله أو إلى الإشارة إلى الإحتیاطات الضروریة للإستعمال العادي، إضافة إلى تقدیم 

ذلك في الأشیاء الخطیرة، فإذا لم یقم طریقة الإستعمال بشكل كافي ومفصل، وأكثر ما یكون 
.)2(المنتج أو الصانع بذلك عد مسئولا قبل المستهلك  

                                                 
  :أنطر - )1(

  .وما یلیها. 24.، ص1983، دار الفكر العربي، القاهرة، 1، مسؤولیة المنتج، ط ) محمد شكري(سرور            
  : أنظر  –)2(

، الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة للنشر والتوزیع، 1، الحمایة القانونیة للمستهلك، ط ) عامر قاسم( أحمد القیس             
  .123.، ص2002عمان، 
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أما البائع العرضي الذي لا تثبت له صفة العون الاقتصادي فلا یمكن مساءلته بهذا الإلتزام 
جا أو لم تفرق بین كون البائع منت 8لكونه یفتقر أصلا لهذه المعلومات، مع الإشارة إلى أن المادة 

تاجرا أو حرفیا أو مقدم خدمات فكل هؤلاء مدینون تجاه المستهلك بإلتزام بالإخبار وهو ما یستلزم 
إستعلام التاجر عن موصفات وممیزات السلعة من منتجها حتى یكون قادرا على تنفیذ إلتزامه 

بأن یعلمها   أما الموزع فإن إلتزامه ینحصر في حدود المعلومات التي یعلمها أو یفترض.بالإخبار
حسب تخصصه، كما أن العون الإقتصادي هوشخص مهني یفترض علمه بالسلع أو الخدمات 
التي یسوقها من حیث مكوناتها وخصائصها وكیفیة إستعمالها و الأخطار التي تحیط بها 
خصوصا أن العون الإقتصادي هو الذي یحدد بنود العقد وشروطه وینحصر دور المستهلك على 

  .)1(العقد التوقیع على
   .وقت الإلتزام بالإخبار: ثانیا

یلزم البائع قبل إختتام عملیة البیع بإخبار المستهلك بأیة طریقة كانت  8طبقا لنص المادة 
بالمعلومات النزیهة والصادقة المتعلقة بممیزات هذا المنتوج أو الخدمة وبشروط البیع الممارس 

  .لعملیة البیع أو الخدمةوكذا الحدود المتوقعة للمسؤولیة التعاقدیة 

وبإعتبار أن الإلتزام بالإخبار یهدف إلى تنویر المستهلك حتى یكون على علم بكل 
المعلومات والممیزات المتعلقة بالمنتوج أو الخدمة حمایة له وتقویة لمركزه أمام مهارات وقوة العون 

الإخبار لابد أن  الاقتصادي حتى یكون رضاه خالیا من أي عیب قد یشوبه ومن ثم فإن وقت
ستعمل المشرع إیراه أغلب الفقه، لذلك كان یستحسن لو  یكون قبل تطابق الإیجاب والقبول وهذا ما

  » أو یلتزم البائع قبل إبرام العقد أو قبل التعاقد «"قبل إبرام العقد " عبارة 
   .محل الإلتزام بالإخبار: ثالثا

                                                 
  :أنظر  –)1(

  .69.، المرجع السابق، ص) محمد( بودالي            
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وشروط البیع " البیع " ج أو الخدمة محل إن محل الإلتزام بالإخبار یشمل ممیزات المنتو 
على  8الممارس وكذا الحدود المتوقعة للمسؤولیة التعاقدیة لعملیة البیع وهي محددة طبق للمادة 

  .سبیل الحصر
فالعون الإقتصادي ملزم بهذه الجوانب فقط دون سواها على غرارالإلتزام بالإعلام والذي 

وكذا وزن أو كمیة أو عدد الأشیاء المقابل للسعر محل الأسعار وتعریفات السلع والخدمات 
  .المعلن

ولقد ركز جل الفقهاء عند تطرقهم للإلتزام بالإخبار على المنتجات الخطرة والحدیثة 
وسع من نطاقه لیشمل شروط العقد  04/02فحین أن القانون  )1(باعتبارها محلا لهذا الإلتزام

لم یركز في  04/02ا ما سبق ذكره من أن القانون والحدود المتوقعة للمسؤولیة التعاقدیة وهذ
حمایته للمستهلك على رعایة رغباته الإستهلاكیة المشروعة والمحافظة على أمنه وسلامته فقط 

نما تجاوز ذلك لمراعاة المركز التعاقدي الضعیف للمستهل ٕ   .ك بوجه عاموا
  
  

  . مضمون الإلتزام بالإخبار:  رابعا

وطبقا للمادة ،المعلومات النزیهة والصادقة التي یقدمها البائع للمستهلكیشمل مضمون هذا الالتزام 
فإن مضمون الإلتزام بالإخبار یختلف باختلاف طبیعة المنتوج، فمثلا إذا كان المنتوج خطر  8

فعلى البائع أن یدلي للمستهلك بالبیانات المتعلقة بالإستعمال الصحیح لهذا المنتوج كما یجب علیه 
   .)2(الخطر فیه وتحذیر المستهلك منهاتحدید مكان 

                                                 
  :أنظر - )1(

  .82.، المرجع السابق، ص) حمدي(د حمد سع         
  :أنظر - )2(

  .22.، المرجع السابق، ص) محمد شكري(سرور           



  حمایة المستهلك من خلال شفافیة الممارسات التجاریة  : الأولالفصل 

 

- 32 - 

ركزت على طبیعة المنتوج، وتجاهلت طبیعة الخدمة في حین أن طبیعة  8والملاحظ أن المادة 
  .الخدمة لها أثر في تحدید مضمون الإلتزام بالإخبار

كما أن المشرع ضبط هذه المعلومات بالصدق والنزاهة وهو أمر یقتضیه مبدأ حسن النیة والثقة 
 .بادلة بین المتعاقدینالمت

وبالرجوع إلى شراح القانون نجدهم مختلفین حول مضمون هذا الإلتزام في كل مرة، نتیجة 
إختلافهم حول المصطلحات الدالة علیه كما سبق ذكر، فبعضهم یرى أن دور البائع سلبي أو 

حل التعاقد حول الشيء م) المستهلك(موضوعي یقتصر على الإدلاء بالمعلومات التي تهم الدائن
بما یعرفه وینیر رضاه، في حین یرى البعض الآخر أن دور البائع یتعدى ذلك إذ یجب أن یكون 

  إیجابي وذلك بأن یقدم النصح والتحذیر للمستهلك
ٕ بل أن البعض یفرض على البائع بإعتباره ذو خبرة  حتراف، واجب الإستعلام وذلك بأن وا

شباعا  یناقش إحتیاجات وأعراض المستهلك ویدرسها ٕ لإختیار المنتوج أو الخدمة الأكثر ملائمة وا
وبالتالي فإن مضمون إلتزام البائع بالإخبار یتفاوت من حیث شدته  )1(لهذه الاحتیاجات والأغراض

بین مجرد الإدلاء بیانات موضوعیة وتقدیم النصح والإرشاد، وواجب الاستعلام، على الرغم من أن 
طبیعة المنتوج أو الخدمة إلا أنه یستحسن لو أنها كانت أكثر أناطت مضمون الإخبار ب 8المادة 

  .تدقیق لیكون البائع على بینة من أمره بخصوص هذا الإلتزام
   .طریقة الإخبار: خامسا

طریقة محددة ینفذ من خلالها التزام البائع بالإخبار حیث اكتف بعبارة  8لم تحدد المادة 
ك أن یمكنه أن یقدم هذه المعلومات شفویا أو كتابیا عن ویفهم من ذل...." بأیة طریقة كانت"....

  .طریق الكتالوج أو النشریات أو بأي طریقة أخرى تفي بالغرض

                                                 
  :أنظر- )1(

  .39.، المرجع السابق، ص) حمدي( أحمد سعد           
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 17المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش اشترط في المادة  09/03وبالرجوع إلى قانون 
ك بواسطة الوسم على أن یعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي یضعه للإستهلا

من المرسوم التنفیذي  2ووضع العلامات أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة، والوسم كما عرفته المادة 
جمیع العلامات والبیانات وعناوین المصنع أو "المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش هو  90/39

ي تغلیف أو وثیقة أو التجارة والصورة والشواهد والرموز التي تتعلق بمنتوج ما والتي توجد في أ
  .)1("كتابة، أو سعة أو خاتم أو طوق یرافق منتوجا ما أو خدمة أو یرتبط لها 

كما یتحقق إخبار المستهلك بالنسبة للسلع الغذائیة غیر الجاهزة التعبئة عن طریق التعریف 
تمكن  بها بواسطة تسمیة خاصة تسجل على لافتة أوما شابه ذلك ویظهر دور التسمیة بارزا لأنها

  .المستهلك من التأكد من طبیعة السلعة وتمییزها عما یشابهها من منتجات
أما السلع الغذائیة الجاهزة التعبئة فیتم إخبار المستهلك بها عن طریق بطاقة تكون ضمن التغلیف 

  .)2(ذاته، إضافة إلى التسمیة
كذا طبیعة المنتوج أو ووسیلة الإخبار ترتبط إرتباطا وثیقا بأهمیة المعلومات محل الإخبار و 

الخدمة ذاتها، فمثلا إذا كان المنتوج خطیرا فإن المعلومات المتعلقة بمخاطره والوقایة منه أو 
ستهلاك یجب أن تكون واضحة ولصیقة بالمنتوج ولا لإالبیانات المتعلقة بفترة صلاحیة المنتوج ل

وهنا نتساءل عن  .المنتوجیكفي مجرد الإخبار الشفوي بها أو طبعها على وثائق منفصلة على 
 3الإعلانات الإشهاریة هل تكفي لقیام البائع بالإخبار؟ وبالرجوع إلى تعریف الإشهار في المادة 

نجده بمثابة إعلان موجه للجمهور بوجه عام في حین أن الإلتزام بالإخبار هو  04/02من القانون 

                                                 
بوسم  المتعلق 1990نوفمبر  10المؤرخ في  90/367من المرسوم التنفیذي رقم  60ورد تعریف مشابه للوسم في المادة  - )1(

  .السلع الغذائیة وعرضها
  :أنظر - )2(

  .90/367من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة            
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في ذلك انتقال من العموم إلى حق لشخص بذاته وهو المستهلك الذي یقدم على  للتعاقد، أي 
  .التخصص الذي یقتضي التعامل وفق معیار شخصي مع هذا المتعاقد 

و من ناحیة أخرى فإن الإشهار یهدف أساسا إلى الترویج للسلع والخدمات، ووظیفة الترویج  
تقتضي التركیز على الخصائص والممیزات الإیجابیة للسلع أو الخدمات محل الإشهار والمبالغة 

  .ي تبیین محاسنها والتحریض على إقتنائها، مقابل السكوت على سلبیتهاف
نما یهدف إلى تزوید المستهلك بالمعلومات  ٕ في حین أن إلتزام البائع بالإخبار لا یهدف للترویج وا
الصادقة والنزیهة التي تبصره بحقیقة  محل العقد المراد إبرامه دون مبالغة ولا تحریض، وهو ما 

ن إفترضنا أن الإشهار قد .ء بخصائص الإیجابیة والسلبیة إن وجدتیقتضي الإفضا ٕ وحتى وا
یتضمن معلومات صادقة ونزیهة حول ممیزات البیع وشروط العقد والحدود المتوقعة للمسؤولیة 
التعاقدیة، فلا یوجد ما یضمن وصول الإشهار للمستهلك المتعاقد، لذا فإن الإشهار لا یمكن أن 

  .ریغني عن واجب الإخبا
    طبیعة الإلتزام بالإخبار: سادسا

حیث یقع على العون  بدل عنایةبیرى أغلب الفقه أن الإلتزام بالإخبار یعتبر إلزاما 
الاقتصادي البائع أن یقدم للمستهلك المعلومات الصادقة والنزیهة المتعلقة بممیزات المنتوج أو 

ان النتیجة الموجودة من الإخبار، الخدمة وشروط البیع الممارس وغیرها من المعلومات دون ضم
ویرى البعض الآخر أن هذا الإلتزام یعتبر إلتزاما بتحقیق نتیجة، بحسب عدة عوامل منها خطورة 

بل أن البعض یرى أنه إذا ما تعلق الإخبار بمعلومات  )1(أو حداثة المنتوج المباع وصفة المشتري
كن أن یكون التزاما بتحقیق نتیجة، وأن عبء تتعلق بسلامة المشتري فإن الالتزام بالإخبار لا یم

، بل یكون على البائع إذا ما أراد التنصل من المسؤولیة )المستهلك(الإثبات لا یقع على المشتري

                                                 
  :أنظر- )1(

  .224. ، المرجع السابق، ص) نبیل( ابراهیم سعد          
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أن یقیم الدلیل على أنه قام بواجبه في التخدیر كما ینبغي، وذلك تأسیسا على أن الإلتزام بالإخبار 
  .)1(ائع بضمان السلامةفي هذه الحالة مبني على التزام الب

بشأن إلتزام البائع  04/02من القانون  8هذه أهم الملامح التي یمكن رصدها من خلال المادة 
بالإخبار وهي كفیلة بتمییزه عن التزام البائع بإعلام الأسعار والتعریفات حیث یتجلى الفرق بین 

فات هو حق للمستهلك وكذلك العون إن إعلام بالأسعار والتعری:لتزامین في الأوجه التالیةلإهذین ا
أن محل الإلتزام بالإعلام هو أسعار .الإقتصادي إذا طلبه، أما الإخبار فهو حق للمستهلك وحده

وتعریفات السلع والخدمات وكذا وزن وكمیة أو عدد الأشیاء المقابلة للسعر المعلن، وهي معلومات 
أما محل الالتزام بالإخبار فهو ممیزات المنتوج  ترتبط أساسا بأركان عقد البیع طبقا للقواعد العامة،

أو الخدمة وكذا شروط البیع والحدود المتعلقة بالمسؤولیة التعاقدیة وهي معلومات لا یلتزم البائع 
لم تحدد .بتبیینها في ظل القواعد العامة، لذا فالإلتزام بالإخبار فیه تعزیز للشفافیة في المعاملات

 5بها الإخبار في حین یتم الإعلان بالأسعار والتعریفات حسب المادة  طریقة محددة یتم 8المادة 
عن طریق وضع علامات أو وسم أو معلقات أو بأي وسیلة أخرى شریطة أن  04/02من القانون 

 .تبین الأسعار أو التعریفات بصفة مرئیة ومقروءة، أي یجب أن یتم الإعلام كتابة

على مخالفة أحكام  31العقوبة، حیث عاقبت المادة أخیرا المشرع میز بین الإثنین من حیث 
في ) ج.د100.000(إلى) ج.د5.000(المتعلقة بإلتزام البائع بإعلام الغرامة من 7،6،4المواد 

ة المتعلقة بإلتزام البائع بالإخبار بالغرام 8على مخالفة أحكام المادة  32حین عاقبة المادة 
الخلاف هاته تبرر ضرورة الفصل بین إن أوجه ).ج.د100.000(إلى) ج.د10.000(من

أوردهما تحت عنوان  04/02الإلتزامین من الناحیة الموضوعیة، على الرغم من أن القانون 
  ".الإعلام بالأسعار والتعریفات وشروط البیع"واحد وهو 

                                                 
  :أنظر- )1(

  ..106، المرجع السابق، ص )علي (السید حسن          
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 لفرع الثاني ا

  .تنفیذ الإلتزام بالإخبار

الإخبار یتعلق بممیزات المنتوج أو إن تنفیذ البائع لإلتزامه بالإخبار یختلف ما إذا كان 
أو الحدود المتعلقة بالمسؤولیة  ،)الفقرة الثانیة(، أو شرط العقد الممارس)الأولى الفقرة( الخدمة
  .، وهو ما سنتناوله تباعا)الفقرة الثالثة(التعاقدیة

  الفقرة الأولى
  .الإخبار بممیزات المنتوج أو الخدمة 

ختتام عملیة البیع بأیة طریقة كانت وحسب إقبل  یجب على البائع أن یخبر المستهلك
  .)1(المنتوج بالمعلومات النزیهة والصادقة المتعلقة بممیزات هذا المنتوج طبیعة

نما أناطتها بطبیعة المنتوج أو الخدمة، ومع  8والمادة  ٕ لم تحدد هذه المعلومات بالذات وا
معلومات التي یجب أن یتولى البائع للوقوف على أهم ال 89/02ذلك یمكننا الرجوع إلى القانون 

أن یقدم المنتوج .... ینبغي "منه في فقرتها الأخیرة  03إخبار المستهلك بها حیث تنص المادة 
لیفه أن یذكر مصدره وتاریخ صنعه والتاریخ الأقصى للإستهلاكه وكیفیة استعماله وفق لمقاییس تغ

 4ثم تلیها المادة. راقبة التي أجریت علیهاتخاذها من أجل ذلك وعملیة المإحتیاطات الواجب والإ
أعلاه حسب طبیعة وصنف المنتوج  3تكیف العناصر المنصوص علیها في المادة " التي تنص 

أو الخدمة بالنظر للخصوصیات التي تمیزه والتي یجب أن یعلم بها المستهلك حسب ما تتطلبه 

                                                 
  :أنظر- )1(

calais- auloy(J-f), Steinmetz, droit de consommation, 5é édition , Dalloz, 2002.p55                               
        التي تنص1992جانفي  18المتفرعة عن التشریع ) 111L-1(لقد نص قانون الاستهلاك الفرنسي على هذا الوجه للإخبار في المادة   

       
« Tout professionnel vendeur de bien ou prestaire de servies doit , avant la conclusion de contra, 
mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien au du 
service » 
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المتعلق بحمایة المستهلك  09/03نونمن القا 12و11وهو ما نصت علیه المادة " البضاعة المعنیة
 .89/02من قمع الغش الذي ألغى قانون 

قد حدد المعلومات التي یجب أن یعلم بها المستهلك والتي  09/03وبالتالي فإن قانون 
یجب أن تكون مكتوبة على غلاف المنتوج وأناطها هو الأخیر بطبیعة المنتوج أو لخدمة والمتمثلة 

البائع أن یخبر المستهلك بالمعلومات النزیهة و الصادقة حول مصدر  في  مصدر المنتوج فعلى 
كأن یذكر بأن   صطناعیا وتحدید هذا الأصل بدقةإالمنتوج من حیث أصله إذا كان طبیعیا أو 

  .العصیر المباع طبیعي مستخلص من اللیمون أو العنب أو التفاح أو البرتقال
ناصر التي یتكون منها المنتوج إذا كان مصنعا كما یجب على البائع أن یعلم المستهلك بالع

خصوصا إذا كان محل إعتبار لدى المستهلك كنسبة السكریات، أو الكحول، أو 
على البائع أن یخبر المستهلك بتاریخ الصنع المنتوج  إضافة إلى تاریخ الصنع فیجب.الكولسترول

 .)1(یمة المنتوج وتطویره وفاعلیتهالمبیع، وذلك نظرا لما یحمله هذا التاریخ من دلالات ترتبط بق

هذا البیان متعلق أساسا بالمنتوجات المعدة للإستعمال   التاریخ الأقصى للإستهلاك إضافة إلى
خلال فترة محددة أو التي لها فترة صلاحیة محددة كالمواد الغذائیة والأدویة والمستحضرات 

ذه المواد تتطلب طبیعتها إخبار الصیدلیة وبعض أنواع المبیدات ومواد الدهان وغیرها، فه
المستهلك بالتاریخ الأقصى للإستهلاكها وفترة صلاحیاتها، حتى لا تفوت منفعتها وفعالیتها أو 
تتحول إلى مواد ضارة، ویجب أن یحدد هذا التاریخ بدقة أي بالیوم والشهر والسنة وعادة ما یؤخذ 

ى التاریخ الفعلي الذي یتوقع عنده عدم بعض الإحتیاطات فیقدم التاریخ المحددة في المنتوج عل
  . الصلاحته للاستهلاك

                                                 
  :أنظر - )1( 

  .118-5.، المرجع السابق، ص) عامر قاس(أحمد القیسي             
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كما تعتبر كیفیة استعمال المنتوج من أهم البیانات التي یحرص الفقه والقضاء من أهم البیانات 
التي تحرص الفقه والقضاء المقارنین على إخبار المستهلك بها خصوصا إذا تعلق الأمر بمنتجات 

ا لطریقة إستعمالها، وكذلك الحال بالنسبة للمنتجات التي تتمیز بالحداثة خطرة إما بطبیعتها أو نظر 
لأن عدم شیوع إستعمالها یحتم على البائع أن یفضي للمستهلك بكیفیة إستعمالها أو تشغیلها حتى 

وتمثل طریقة إستعمال الحد الأدنى من المعلومات التي یجب أن یحصل علیها  .)1(یتجنبه أخطرها
بدونها یتعذر على هذا الأخیر الحصول على الفائدة المرجوة من السلعة، فضلا عن المستهلك، إذ 

ما یمكن أن یتعرض له من مخاطر نتیجة سوء الإستعمال، لذا فإن تقصیر البائع في بیان كیفیة 
إستعمال المنتوج المبیع سواء بالإمساك عن الإخبار مطلقا أو عن طریق الإخبار الناقص أو غیر 

وتزداد أهمیة الإخبار بالمعلومات  )2(م مسؤولیته عما یصیب المستهلك من  أضرارالسلیم یقی
المتعلقة بإستعمال الشيء المبیع إذا تعلق الأمر بالأدویة والمستحضرات الطبیة نظرا للخطورة 
البالغة لهذه المنتجات إذ أن أي خطأ في  تناولها سوا بالإسراف أو الإقلال أو الوقت قد یؤدي إلى 

  . )3(ار جسیمة فضلا عن تفویت الفرصة في العلاجأضر 
كالآلات المیكانیكیة ). التي تطول فترة استعمالها(ولقد جرت العادة بالنسبة للمنتوجات المعمرة 

نشرة أو  –بالإضافة إلى البیانات المتعلقة بطریقة الإستخدام-والأجهزة الكهربائیة أن یقدم البائع 
حتى یتسنى للمشتري الرجوع " الكتالوج" خصوصا وهو ما یسمى بـكتیبا یتضمن مكونات المنتوج و 

إلیه عند الاقتضاء، بل إن القضاء الفرنسي إعتبره مخلا بإلتزامه بالإخبار البائع المهني الذي یبیع 
دون أن یقدم نشرة إستخدام هذا الجهاز  »«chauffage d’occasionجهاز تدفئته مستعمل 

                                                 
  :أنظر - )1(

  .87-82.، المرجع السابق، ص)السید حسن(لي ع         
  : أنظر - )2(

  .193. ، المرجع السابق، ص)حمدي (أحمد سعد            
  :أنظر - )3(

  .195.نفس المرجع السابق، ص           
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بالنسبة للمنتوجات الخاضعة " دلیل إستعمال"ئري فقد فرض تقدیم أما المشرع الجزا.)1(للمشتري
  .1994ماي  10لإجباریة تسلیم شهادة ضمان المحددة بالملحق الأول من القرار المؤرخ في 

  ٕ شترط أیضا تحریر الدلیل باللغة العربیة وعند اقتضاء بلغة أخرى یفهمها بل وا
" لغة " ه المشرع بعین الاعتبار ألا وهو وفي ذلك تنبیه إلى عنصر مهم أخذ ،)2(المستهلك

بإعتبارها أداة التواصل بین البائع والمستهلك وهي التي یتوقف علیها فاعلیة الإخبار، خصوصا 
في ظل تنامي التبادلات التجاریة الدولیة الأمر الذي یقتضي كتابة كافة البیانات الهامة باللغة 

لفرنسیة إلى جانب لغة البلد المنتج والبلد الذي سیتم الأساسیة الشائعة الإنتشار كالإنجلیزیة وا
ولقد ذهب الفقه مدعوما من القضاء في فرنسا إلى  .التصدیر إلیه مراعاة للتنوع اللغوي للمستهلكین

أن  ثمة أجهزة غایة في التعقید والتخصص لا یكفي معها مجرد إخبار المستهلك بالبیانات المتعلقة 
نما یجب على البائع أن یستعلم من المشتري عن الحاجات إستعمالها كأجهزة الكومبی ٕ وتر مثلا، وا

التي یرید إشباعها والتي أقدم من أجلها على الشراء والعملیات التي یرید أن یستغل الجهاز فیها، 
أي دراسة إحتیاطات المستهلك وأغراض الإستخدام التي یسعى لتحقیقها وذلك لتوجیه إختیاره نحو 

واجب " ولقد كرس القضاء الفرنسي .لائمة لإشباع هذه الإحتیاجات والأغراضالجهاز الأكثر م
في   « Versailles»في الكثیر من أحكامه، منها ما قضت به محكمة الاستئناف " الإستعلام 

أنه یجب على بائع أجهزة المعلومات الإستعلام بجدیة عن حاجات المشتري حتى یقدم له الجهاز 
إبطال عقد  حیث قررت المحكمة. ن هذا الأخیر قلیل الخبرة في هذا المجالالمناسب لاسیما إذا كا

لزام البائع بالتعویض عما لحق المشتري من أضرار بسبب عدم حصوله على  ٕ بیع هذه الأجهزة وا

                                                 
  :أنظر - )1(

  .198ابق، ص، المرجع الس)حمدي (، أشار إلیه، أحمد سعد 1992جانفي  22بتاریخ  ROUENمحكمة الاستئناف           
المتعلق  20/266المتضمن كیفیات تنفیذ المرسوم التنفیذي رقم  1994ماي  10من القرار المؤرخ في  6و3المادتین           
  .المنتوجات والخدمات تبضمانا
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النتائج التي كان ینتظرها من شراء هذه الأجهزة نتیجة لعدم إستعلام البائع عن حاجاته الحقیقیة 
  .)1(كما ینبغي
لیه فإن الإلتزام بالإخبار قد تطور بحسب طبیعة المنتوجات لدرجة صار معها دور وع

البائع یتسم بالإیجابیة عن طریق توجیه المستهلك والتفاعل مع متطلباته ولیس مجرد تزویده 
فإذا قدم البائع المعلومات النزیهة الصادقة حول طریقة إستعمال المنتوج . بمعلومات مجردة
جله یعتبره قد أوفى بإلتزامه بالإخبار، ومن ثم لا یسأل عن الأضرار الذي تلحق والغرض المعد لأ

المستهلك الذي یتجاهل طریقة الاستعمال أو الغرض المبین بأن إستعمال المنتوج بطریقة خاطئة 
  .أو لغرض آخر غیر مألوف لا یمكن للبائع توقعه مما أدى إلى الأضرار به

إخبار المستهلك بمخاطر المنتوج أو الخدمة والإحتیاطات التي  كما  یجب على العون الاقتصادي
  .وتحذیره بوضوح من عواقب إهمال هذه الإحتیاطات  ایجب علیه إتخاذه

وحتى یكون التحذیر فعالا في تبصرة المستهلك بالمخاظر وطریقة تجنبها ینبغي أن یكون وافیا  
و الكامل، یقصد به أن یكون التحذیر محیطا فالتحذیر الوافي أ ومفهوما وظاهرا ولصیقا بالمنتجات

بجمیع المخاطر التي یمكن أن یتعرض لها المستهلك في شخصه أو أمواله سواء عند إستعمال 
شيء أو حیازته له، وتبین الوسائل الكفیلة لتجنبها، فلا یكفي التحذیر الموجز أو الذي یستهدف 

إلى نفوس المستهلكین وتشجیعهم على  بعض المخاطر دون البعض الآخر، بغیة جلب الإطمئنان
ومبدأ حسن النیة اللذان یهیمنان على العقد فضلا عن واجب النزاهة  ةالشراء، ذلك أن واجب الأمان

ما یولیه له  أعلاه، یملیان على العون الاقتصادي أن یحترم 8والصدق اللذان كرستهما المادة 

                                                 
  :أنظر- )1(

، المرجع )حمدي ( أشار إلیه، حمدي أحمد سعد،، 1990دیسمبر  07بتاریخ  « Versailles »محكمة استئناف           
  .199.السابق، ص
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اني أخلاقي متجرد من الحسابات التجاریة من ثقة، بأن ینظر إلیهم من منظور إنسالمستهلكین 
 .)1(الضیقة

أما أن یكون التحذیر مفهوما فیقصد به أن یكون بإمكان المستهلك إدراك المخاطر التي یمكن 
ستعمال أو حیازة المبیع بمجرد الإطلاع على التحذیر أو النظر إلیه وهو ما إأن تنجم عن 

 ٕ ستعمال عبارات سهلة یدركها جمهور یستدعي البعد عن المعطیات الفنیة المعقد وا
ویستحسن أن یرفق التحذیر المكتوب برسومات بسیطة توضع المخاطر المحتملة .المستهلكین

  .)2(للمنتوج مراعاة للمستهلكین الأمیین أو الأجانب الذین لا یجیدون لغة التحذیر
لة على معنى وفي كل الأحوال یجب أن تكون العبارات المستخدمة في التحذیر واضحة الدلا

التحذیر لا یشوبها غموض ولا تحتمل أكثر من معنى ولا یمكن فهمها على أنها مجرد بیان أو 
التي توضع على " یحفظ في مكان بارد " توصیته بالطریقة المثلى لإستعمال السلعة، فمثلا عبارة 

حتفظا زجاجات عصیر الفواكه قد یفهمها المستهلك على أنها مجرد توصیة لبقاء العصیر م
بخصائصه الطبیعیة في حین أن المنتج یقصد منها تجنب تخمره بفعل الحرارة ومن ثم انفجار 

  الزجاجة
ویقصد بأن یكون التحذیر ظاهرا بأن یجذب على الفور إنتباه المستهلك بمجرد النظر إلى 

ت المبیع المبیع ولا یمكن ذلك إلا بالتمییز بیانات التحذیر عن باقي البیانات المتعلقة بمكونا
ستعماله، وذلك بأن تطبع بیانات التحذیر بلون مختلف ومتمیزة ٕ أو ) الأحمر عادة(وخصائصه وا

                                                 
  :أنظر - )1(

  .90.، المرجع السابق، ص)علي (سید حسن            
  :أنظر - )2(

  .213.، المرجع السابق، ص)حمدي (أحمد سعد           
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أن تكتب بیانات التحذیر بنمط مختلف أو بحجم أكبر أو أي طریقة یراها البائع مناسبة لظهور 
  .)1(التحذیر وتمییزه عن غیره من البیانات

جات التي أعد لأجلها أي ملازما لها، وذلك حتى وأخیرا یجب أن یكون التحذیر لصیقا بالمنت
 .یكون بمقدور المستهلك ملاحظة هذه المخاطر كلما أقدم على إ ستعمال المنتوج

وجب كتابة التحذیر  ةفإذا كان المنتوج ذو طبیعة تسمح بطبع التحذیر علیه كالآلات والأجهز 
ن التحذیر یكون على هذه العبوات أما المنتجات التي تتطلب تعبئتها في عبوات فإ.علیها مباشرة

ولا یكفي أن  .ذاتها كالقارورات مثلا، وكذلك على التغلیف الخارجي إن وجد كعلب الكرتون مثلا
یجعل التحذیر في ورقة مثنیة توضع داخل العلبة التي تحتوي الزجاجة أو القارورة المعبئة بها 

لاحظة المستهلك لها وحاجته المستمرة السلعة كما یحدث عادة في الأدویة، وذلك لإحتمال عدم م
، ومن باب أولى لا یكفي التحذیر بإدراجه في ورقة منفصلة كلیا على المنتجات أو عبواتها هللتنبی

ن سلمت هذه الأوراق أو النشرات للمستهلك ٕ  .)2(حتى وا

هذه هي الأوصاف التي یشترطها الفقه والقضاء لإعتبار المحترف قد أوفى بواجب التحذیر، 
قتصادي من لإهي أوصاف یمكن للقاضي أن یسترشد بها في تقدیره لمدى كفایة ما بذله العون او 

  .عنایة في القیام بإلتزامه بالإخبار إذا تعلق البیع بمنتوج یحتاج بطبیعته إلى تحذیر
كذلك على العون الإقتصادي أن یخبر المستهلك  بالمعلومات الصادقة و النزیهة حول عملیات 

لتي خضع لها المنتوج نظرا لما ثبته الرقابة من طمأنة وثقة لدى المستهلك، والرقابة قد الرقابة ا
فالرقابة الإجباریة تفرض على العون الاقتصادي قبل عرض المنتوج .)3(تكون إجباریة أو اختیاریة

                                                 
  :أنظر - )1(

  .118، المرجع السابق، ، ص)حمدي (أحمد سعد،            
    :أنظر - )2(

  .29.السابق، ص ، المرجع) محمد شكري( سرور،          
  :أنظر - )3(
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للبیع قصد الوقوف على مدى مطابقته للوائح الفنیة والمواصفات التي تخصه، وفي هذا الصدد 
المتعلق بالتقییس على أن تكون المنتجات التي تمس بأمن  04/04من القانون  22المادة  تنص

المعهد "أو النباتات محل إشهاد إجباري للمطابقة، على أن یتكفل  توصحة الأشخاص أو الحیوانا
اد بتسلیم الإشهاد الإجباري للمطابقة، ومن المنتجات التي تستوجب الرقابة مو  )1("الجزائري للتقییس

التجمیل والتنظیف واللحوم ومشتقاتها والحلیب مشتقاته حیث تختلف طریقة الإشهاد على الرقابة 
  . حسب طبیعة المنتوج

قتصادي بطلب منه وذلك لضمان ثقة إضافیة الإأما الرقابة الإختیاریة فیقوم بها العون 
ل على شهادة لمنتجات كعرض المنتوج لرقابة مخبر شهیر أو هیئة وطنیة أو دولیة للحصو 

  .المطابقة أو الجودة
ولقد حرص المشرع على إنشاء أجهزة مختلفة تتولى عملیة الرقابة، على رأسها مصالح 

  .مراقبة الجودة وقمع الغش

هذه بعض المعلومات والبیانات المتعلقة بممیزات المنتوج أو الخدمة التي یجب على العون 
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش  09/03قانون الإقتصادي إخبار المستهلك بها إنطلاقا من 

 .وهي ذاتها التي یحرص شراع القانون على اعتبارها تدخل ضمن إلتزام المهني بالإخبار

على أن شراح القانون یقصرون هذه البیانات خصوصا المتعلق منها بإستعمال المبیع 
من القانون  3و 4به المادتان والتحذیر من مخاطره على المنتجات الخطرة وهو الذي لم یصرح 

 .نصت على ذلك 09/03من القانون  11 ولكن المادة 04/02من القانون 8ولا المادة  89/02

                                                                                                                                                                  

، القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المترتبة عنها في التشریع الجزائري، دار ) علي(بولحیة بن بوخمیس،           
  .68.، ص2000الهدى، عین ملیلة، الجزائر، 

  :انظر - )1(
  .متعلق بالتقیسال 2004یونیو  23المؤرخ في  04/04من قانون  22المادة             
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ومع ذلك یمكننا إستنتاج ذلك من تركیزها على طبیعة المنتوج بإعتبارها عنصرا مؤثرا في مضمون 
 .إلتزام البائع بالإخبار، إذ الخطورة تدخل ضمن طبیعة المنتوج

المعلومات النزیهة والصادقة المتعلقة "... بعبارة  04/02من قانون  8لقد إكتفت المادة 
وهي عبارة مطلقة وعامة لم تحدد مضمون المعلومات التي ...." بممیزات هذا المنتوج أو الخدمة

 . یلتزم العون الإقتصادي بالإخبار بها

المعلومات التي یلتزم العون منه تبین مضمون  11ولاسیما المادة  09/03أما القانون 
 منه إشرطت ذكر هذه المعلومات كتابة على الغلاف 17الإقتصادي بالإخبار بها، كما أن المادة 

لم تحدد طریقة محددة للإخبار  04/02من القانون  8فحین المادة ) أي عن طریق الوسم(
خبار مع أهمیة وطبیعة وهو ما یثیر إشكالیة مدى تناسب طریقة الإ...." بأیة وسیلة كانت"....

  .المعلومات محل الإخبار في كل مرة
توسع من السلطة التقدیریة للقاضي الذي له كلمة  8لذا فإن العمومیة التي وردت في المادة 

الفصل حول مدى وفاء البائع بإلتزامه بالإخبار بالرجوع إلى طبیعة المنتوج أو الخدمة ومدى كفایة 
  .وفاعلیة الطریقة التي تم بها الإخبارالمعلومات وصدقها ونزاهتها، 

  
  
  

  لفقرة الثانیةا
  .إخبار المستهلك بشروط البیع الممارس 

في أغلب الأحوال نجد المستهلك یبرم العقود دون الإطلاع على شروطها خصوصا إذا 
كانت عقودا نموذجیة یعدها العون الإقتصادي مسبقا، وفي حالات عدیدة یوقع المستهلك على 

ن أن یحصل على كافة المستندات التعاقدیة، وحتى إذا تمكن المستهلك من قراءة كافة العقد دو 
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قد لا یستطیع أن یتبین خطورتها أو آثارها وربما لن  مستندات العقد والإطلاع على كل بنوده فإنه
  . )1(یتمكن من أن یناقشها أو أن یطالب بتعدیلها

تعقید أسلوب صیاغتها حتى لا یكاد یفهمها فالعقود النموذجیة عادة ما یتفنن محرروها في 
غیرهم، أو تحرر بحروف صغیرة یصعب قراءتها، أو یتم كتابة شروط مهمة في أماكن هامشیة 

وهو ما إستدعى تدخل المشرع بأن ألزم البائع قبل إختتام عملیة البیع بإخبار ،)2(من وثیقة العقد 
بشروط البیع الممارس، ذلك بأن یشرح وبوضوح  المستهلكة بالمعلومات الصادقة والنزیهة المتعلقة

للمستهلك الشروط المتضمنة في العقد وآثارها والمخاطر المحتملة في حالة مخالفتها ،حتى یكون 
المستهلك على بینة من أمره قبل التعاقد حول الشروط التي یتضمنها العقد دون أن یفاجأ بها فیما 

وط البیع من شأنه أن یحقق الشفافیة التي تمكن الهیئات كما أن إلتزم البائع بالإخبار بشر  .بعد
من أن تتولى رقابة الشروط العقدیة  )3(04/02المتخصصة بالتحقیقات ومعاینة مخالفات القانون 

ذلك أن هذا القانون قد جرم جملت من الشروط العقدیة كالبیع المشروط . التي یتضمنها العقد 
كم حظر جملة من الشروط ) 17المادة( خدمة إضافیةبكمیة مفروضة أو المشروط بسلعة أو 

   .التعسفیة

                                                 
  :أنطر- )1(

، 1996، أثر عدم التكافؤ بین المتعاقدین على شروط العقد، دار النهضة العربیة، القاهرة، ) حسین(عبد الباسط جمیعي           
  .155.ص

  :أنطر - )2(
قوق، جامعة الكویت، ، نماذج العمود ووسائل مواجهة الشروط المجحفة فیها، مجلة الح) أحمد( عبد الرحمان الملحم           

  .251.، ص1992، مارس ویونیو 1- 2، عدد 16السنة 
  :انظر - )3(

  .التي تحدد من یتولى الرقابة ومعاینة مخالفة أحكام هذا القانون 04/02من القانون  49المادة           
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وبالتالي فإلزام البائع . )1( حظر كل شرط یقضي بعدم الضمان 09/03كما أن القانون  
  .بإخبار هو وسیلة للإطلاع على شروط العقد للوقوف على مدى مشروعیتها

ما لم تشترط أن تكون لم تشترط أن یكون العقد عقد إذعان، ك 8كما نلاحظ أن المادة 
نما وردت هذه المادة عامة، تفید جمیع الشروط بغض  ٕ الشروط محل الإخبار تعسفیة أو مجحفة وا

كما میز الفقه والقضاة المقارنین بین الشروط الواردة في .  النظر عن طبیعة عقد البیع الممارس
  .الوثائق العقدیة الموقعة والشرط غیر الواردة بها

   لواردة في الوثائق العقدیة الموقعةالشروط ا: أولا 
هي الشروط التي ترد في الوثائق الموقعة مباشرة من طرف المتعاقدین، فللوهلة الأولى و 

یبدو منطقیا ضرورة إلزام من وقع على وثیقة بما ورد فیها من شروط إذ الشخص العادي مكلفا 
صعب في مثل هذه الحالة أن یثبت بالقراءة المتأنیة لشروط العقد الذي یوقع علیه، ویصبح من ال
ومع ذلك فإن القضاء الفرنسي صار . بأنه لم یوافق أو لم یعلم بالشروط التي وقع علیها بالفعل

نما أیضا على مضمونه والتفاصیل  ٕ یفرض رقابته على توافر الرضا لیس فقط على إبرام العقد وا
طراف، لتحقیق حمایة كافیة للطرف الأقل المرتبطة بالعملیة التعاقدیة في العقود غیر المتكافئة الأ

خبرة ، كما یجب أن یكون الشرط واضح  بشكل یسمح بقراءته، وأن یكون الشرط واردا في مكان 
  .)2(یمكن الإطلاع علیه بسهولة، ثم أن یكون الشرط غیر مغالي فیه أي أن یكون معقول

ي قد تصدى للطریقة المعقدة فإن القضاء الفرنس: یسمح بقراءتهفبالنسبة لكتابة الشرط بشكل 
والصعبة التي صارت تمیز العقود التي یحررها المحترفون و أصبح یقضي بعدم نفاذ الشروط التي 
یصعب قراءتها على الطرف الأقل خبرة، إ ستنادا إلى أن هذا الأخیر لم یكن من الممكن أن یقبل 

                                                 
  :انظر) 1(

  .المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 09/03من قانون  13المادة            
  :أنظر - )2(

  .161.، أثر عدم التكاؤ بین المتعاقدین على شروط العقد ، المرجع السابق، ص) حسین(عبد الباسط جمیعي،           
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".... من أن  « BOURGES »ما قضت به محكمة : من ذلك مثلا بما لم یكن بمقدوره العلم به
، ولما كان ..إعمال الشرط المعدل للاختصاص القضائي المحلي یفترض قبول المدعى علیه به

الشرط قد كتب بشكل هامشي بخط لا یكاد یقرأ یتعارض مع علم المدعي علیه وموافقته علیه 
أما أن یكون .)1("،فإن مثل هده الشروط یجب أن لا یعتد بها  وبالتالي لا یمكن إلزامه به ...

الشرط واردا في مكان یسمح الإطلاع علیه بسهولة، أي موضع الشرط بالوثیقة التعاقدیة، فإن 
في مواجهة الطرف الأقل خبرة حیث  عمحكمة باریس قضت بعدم نفاذ الشروط الواردة بعد التوقی

على  ت    الة علیها، ولكن في جزء من الصفح هذا الشرط قد ورد في ذات الصفحة الموقع: " أن
وبالتالي فإن ".توقیعات الأطراف وبدون أي إشارة مسبقة إلى وروده في هذا الموقع بالذات 

المحكمة اعتبرت توقیع الطرف الأقل خبرة مقبولا منه على التعاقد بوجه عام دون أن تفترض 
افر الرضا موافقته على جمیع الشروط الواردة في العقد، وعلى القاضي حینئذ أن یتأكد من حقیقة تو 

  .)2(بصدد كل شرط من شروط العقد على حدة
أما ما یتعلق بمعقولیة الشرط فإن أحكاما عدیدة للقضاء الفرنسي جعلت من عدم معقولیة 
الشرط قرینة على عدم قبول الطرف الآخر الأقل خبرة بها، وعلى عدم توافق إرادته مع إرادة 

خص الذي ینضم إلى عقد بالتوقیع علیه لا الطرف الآخر في الإمتثال لمثل هذه الشرط، فالش
یمكن أن ینسب إلیه قبولا للشروط غیر المعقولة أو غیر المنطقیة، وما توقیعه على مثل هذا العقد 

  .إلا بسبب عدم علمه الكافي بشروطه أو سوء فهمه لها
   الشروط غیر الواردة بالوثائق الموقع علیها: ثانیا

                                                 
  :أنظر  - )1(

  .162.، أشار وعلق علیه نفس المرجع السابق، ص1963في فیفري  Bourgesحكم محكمة         
  :أنظر  –) 2(

  .163. لمرجع السابق، صا، )حسین(،)عبد الباسط جمیعي            
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حرر الذي یوقع علیه المتعاقدان ولكن المحترف یعتزم هي الشروط التي لا یحتویها المو 
الإحتجاج بها في مواجهة من یتعاقد معه، مثالها الشروط المدونة مع الملصقات التي یصنعها 
البائع في محله التجاري، أو التحفظات التي ترد في المخالصات أو فواتیر الشراء التي لا یستلمها 

ه الشروط عادة ما تكون محل نزاع بین المحترف الذي یتمسك العمیل إلا بعد انعقاد العقد، فهذ
فبالنسبة للملصقات الإختیاریة التي یضعها  .بتطبیقها والمتعاقد الآخر الذي یتمسك بإستبعادها

المحترف وحده دون أن یلزمه بها القانون  فإن القضاء الفرنسي یتجه إلى عدم الإعتداد بما 
جهة جمهور العملاء والمتعاقدین الأقل خبرة، مبررا ذلك تتضمنها من شروط وبیانات في موا

أن مجرد تعلیق قائمة تحتوي على   « Bordeaux»   بغیاب رضا هؤلاء، وقد جاء حكم لمحكمة 
على المحل التجاري ن یدالمتردعلم  افتراضشروط من بینها شروط الإعفاء من المسؤولیة لا یعني 

فإن القضاء یفترض قرینة عدم علم بما ورد في الملصقات إذ  وبالتالي" الشروط أو قبولهم لها ذهبه
لا یوجد أي إلزام یقع على الجمهور بقراءة الملصقات، لذلك یجب إعادة كتابة الشروط والبیانات 
الواردة في الملصقات على الوثائق التعاقدیة محل التوقیع وأن تصبح هذه الشروط محلا لتبادل 

ومع ذلك فإن الملصقات تكون ذات أثر قانوني . )1(لها صفة الإلزام لتتحقق قدینالمتعاالرضا بین 
على  ثلاثة شروط، أولها أن یكون المتعاقد الآخر قد علم بها،  استوفتوحجة على المتعاقد إذا 

  .قبوله لها، وثالثتها أن یتم القبول قبل إبرام العقد اوثانیته
مشتري لا یعلم بالشروط الواردة في فواتیر أما بالنسبة لفواتیر الشراء فقد جرت العادة أن ال

الشراء قبل إبرام العقد، لذا فهي لا تعد نافذة في مواجهة المشتري لأنها لم ترد في الوثیقة الأصلیة 
  .)2(للعقد والتالي لم یتم التراضي علیها

                                                 
  :أنظر - )1(

  .171رجع السابق، صم، أشار وعلق علیه ال20/01/1972في   Bordeauxحكم محكمة              
  :أنظر –)2(

  .180- 170نفس المرجع السابق، ص            
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ومع ذلك فإن بعض الفقه یرى أن تلقي المشتري للفاتورة وعلمه بشروطها دون أن یعترض 
ا هو بمثابة قبول ضمني لما ورد بها من تعدیل أو إضافة لبنود  في الوثیقة الموقع علیها، علیه

یعدل بها  ولما كانت العقود تقبل التعدیل فإن الفاتورة تعتبر حینئذ إحدى الوسائل التي یمكن أن
 اتدتقاالانوعلى الرغم من مسایرة القضاء الفرنسي لهذا الرأي الأخیر في البدایة إلا أن .العقد

إلى ضرورة قیام البائع بإثبات علم  واتجهالفقهیة التي وجهت له جعلته یتخلى عن هذا الموقف 
الفاتورة ، وقبوله بها حتى یمكن القول بأن هذه الشروط ذات أثر  المشتري بالشروط الواردة في

  .الطرفینعلیها في وثیقة العقد الموقعة بین  الاتفاقالتي سبق  الالتزاماتفي تعدیل  يحقیق
حیثما یثبت أن المشتري لم یعلم بالشرط " بأنه « RION» وفي هذا الصدد قضت محكمة 
وبعد  -التي ورد الشرط على ظهرها -القضائي إلا عندما تسلم فاتورة الشراء ختصاصلإلالمعدل 

ئع إبرام العقد وتوقیعه، فإنه لا یمكن افتراض أن اعتراضه الصریح الذي انصب فقط على تأخر البا
في تسلیم البضاعة یعني في ذات الوقت قبول ضمنیا بالشروط الواردة في الفاتورة، بل على 
العكس یجب أن نفترض أن المشتري قد اعترض على الفاتورة بكل ما ورد بها في ذات الوقت 

ومن ثم فإن القضاء الفرنسي قد سعى إلى .)1("الذي اعترض على تأخر البائع في تسلیم البضاعة
طرفا ضعیفا تنقصه الخبرة من الشروط الواردة في الوثائق غیر التعاقدیة  باعتبارهالمستهلك حمایة 

كالملصقات وفواتیر الشراء لأنها صادرة عن إرادة منفردة ولم تلق قبول الطرف الآخر مما یعني 
لم هذا فإذا أراد واضع هذا الشرط إلزام المتعاقد الآخر فعلیه أن یثبت ع. عدم نفاذها في مواجهته

ثم  1986دیسمبر  1الأخیر بها وقبوله بها، و تكرست هذه الحمایة بموجب الأمر الصادر في 

                                                 
    :أنظر –)1(

 المرجع السابق،، )حسین ( یعي،عبد الباسط جم ، أشار وعلق علیه16/12/1966في    Rionحكم محكمة            
  .179.ص
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من قانون الإستهلاك التي نصت على وجوب إعلام المستهلك ) L.113 - 3(بموجب المادة 
  .)1(بالشروط الخاصة بالبیع

بالإخبار بشروط  وهذا الأساس الذي تبناه القضاء الفرنسي یصلح أن یكون أساسا للإلتزام
ذلك أن المشرع حین ألزم البائع بإخبار المستهلك . 8البیع الممارس الذي تضمنته المادة 

بالمعلومات النزیهة والصادقة حول شروط البیع الممارس لم یحدد إن كانت هذه الشروط مدونة في 
  . وثیقة العقد أو خارجها

حیث أثر هذه الشروط ومدى إمكانیة كما نلاحظ أن القضاء الفرنسي قد ناقش المسألة من 
لم یتعرض لأثر الشروط التي أخل  04/02أما القانون . الإحتجاج بها في مواجهة الطرف الأقل

كتفى في المادة . البائع بإلتزام الإخبار بها ٕ بتجریم هذا الإخلال والمعاقبة علیه، ومن هنا  32وا
ثر أو یبقى ساریا في مواجهة نتساءل عن مصیر الشرط في هذه الحالة، هل هو عدیم الأ

  المستهلك مادام مدونا سواء في وثیقة العقد أو خارجها؟
ولكن یبدو أن إخلال البائع بواجب الإخبار بشروط البیع الممارس یجعله عدیم الأثر فكأنما 
هو یفترض جهل المستهلك بها وبالتالي یفترض أنها لیست محلا لرضا المستهلك مادام لم یخبر 

 .بها

  قرة الثالثةالف
  .لتعاقدیة لعملیة البیع أو الخدمةمسؤولیة ابار المستهلك بالحدود المتوقعة للإخ

إضافة إلى إلزام المشرع العون الإقتصادي بأن یخبر المستهلك بممیزات المنتوج أو الخدمة 
لیة البیع وشروط البیع الممارس فقد ألزمه أیضا بأن یخبره بالحدود المتوقعة للمسؤولیة التعاقدیة لعم

والمسؤولیة التعاقدیة أو العقدیة هي جزاء الإخلال بإلتزام عقدي یترتب عنها تعویض .)2(أو الخدمة

                                                 
:أنظر - )2(  

Wilfrid ( J –D) , Droit pénal des affaires, 4e édition, Dalloz, 2000, P471. 
  :أنظر - ))2(
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الخطأ : المتعاقد الآخر عما لحقه من ضرر نتیجة هذا الإخلال، لذا فهي تقوم على ثلاثة أركان
  .رالعقدي وهو الإخلال بإلتزام عقدي، الضرر، علاقة السببیة بین الخطأ والضر 

وما دامت المسؤولیة التعاقدیة أساسها الضرر الناجم عن الإخلال إالتزام عقدي فإن 
أن یبین للمستهلك  يالإخبار بحدود المتوقعة المسؤولیة التعاقدیة یقتضي من العون الإقتصاد

قتصادي أن یخبر المستهلك لإفمثلا على العون ا. الحدود المتوقعة للأضرار التي یلتزم بتعویضها
ه مسؤولا عن سلامة المنتوج من أي عیب یجعله غیر صالح للإستعمال المخصص أو أي بأن

  )1(خطر ینطوي علیه خلال فترة الضمان

وتتجلى أهمیة هذا الإلتزام في كون نطاق تعویض في المسؤولیة العقدیة یقتصر على 
ضرار غیر الأضرار المتوقعة فقط ما لم یرتكب المدین غشا أو خطأ ففي هذه الحالة عن الأ

  . )2(المتوقعة 
غیر أنه إذا كان الإلتزام مصدره العقد فلا یلتزم المدین " ج .م.من ق 2حیث تنص المادة  

، "الذي لم یرتكب غشا أو خطأ إلا بالتعویض الضرر الذي كان یمكن توقعه عادة وقت التعاقد 
  .قعوذلك بخلاف المسؤولیة التقصیریة التي تشمل الضرر المتوقع وغیر المتو 

ج أن تحدید الضرر المتوقع یبنى على معیار موضوعي .م.من ق 182ویتضح من المادة 
لا ذاتي، إذ العبرة بالضرر الذي كان یمكن توقعه عادة، أي الضرر الذي یتوقعه الشخص المعتاد 
في مثل الظروف الخارجیة التي وجد فیها المدین، لا الضرر الذي یتوقعه المدین بالذات، فإذا 

                                                                                                                                                                  

  .من قانون الاستهلاك الفرنسي) L.113 -3(المادة             
  :انظر –) 1(

  ..90/266من المرسوم التنفیذي  3المادة              
  :أنظر - )2(

أحكام الالتزام والإثبات، منشأة المعارف، الإسكندریة، –، النظریة العامة للالتزام ) أحمد شوقي(محمد عبد الرحمان             
  .45.، ص2004
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المدین تبین الظروف التي كان من شأنها أن تجعله یتوقع الضرر فإن الضرر یعتبر أهمل 
  .)1(. متوقعا

ونرى بأن نفس المعیار یطبق على إلتزام العون الإقتصادي بالإخبار حیث علیه أن یخبر 
بحدود المسؤولیة التعاقدیة التي یتوقعها العون الإقتصادي العادي وقت إبرام العقد في  كالمستهل

فإذا نزلت توقعات العون .ضوء الظروف الخارجیة التي تحیط بالعون الاقتصادي المدین بالإخبار
الإقتصادي المدین بالإخبار عن توقعات العون الاقتصادي العادي في نفس الظروف فإن ذلك لا 
یحول دون مسؤولیة التعاقدیة في حدود ما یتوقعه العون الاقتصادي العادي فضلا عن إعتباره 

  .ؤولا جزائیا في هذه الحالة لإخلاله بإلتزامه بالإخبارمس
  الفرع الثالث

  .لتزام بالإخبارجزاء الإخلال بالإ 
یعتبر عدم الإعلام بشروط البیع مخالفة لأحكام " 04/02من قانون  32تنص المادة 

ائة إلى م )دج10.000(من هذا القانون ویعاقب علیه بغرامة من عشرة لآلاف دینار 9و 8المادتین 
  )". دج100.00(ألف دینار

عدم الإعلام بشروط "یشكل جریمة  8إعتبرت الإخلال بالمادة  32والملاحظ أن المادة 
نما ) إخبار(لم تقتصر على إعلام  8في حین نجد المادة " البیع ٕ المستهلك بشروط البیع فقط وا

  .ولیة التعاقدیةشملت أیضا ضرورة إعلامه بممیزات محل العقد وكذا الحدود المتوقعة للمسؤ 
لا ینطبق تماما على مضمونها إلا  8لذا فإن الوصف المعبر به عن مخالفات أحكام المادة 

إذا قصد المشرع معاقبة البائع فقط في حالة عدم إخبار المستهلك بشروط  البیع الممارس وهذا 
  .أمر مستبعد

                                                 
    :أنظر - )1(

، طبعة )عقد البیع( 4جزء ) مصادر الالتزام( 1، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، ج ) عبد الرزاق(السنهوري             
  .772. ، ص1998، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 3



  حمایة المستهلك من خلال شفافیة الممارسات التجاریة  : الأولالفصل 

 

- 53 - 

بالإخبار، فإنه ومن خلال أما بالنسبة للآثار المدنیة المرتبة عن مخالفة البائع لإلتزامه 
) الفقرة الأولى(القواعد العامة یمكن للمستهلك طلب إبطال العقد استنادا إلى تدلیس البائع بالكتمان

  ).الفقرة الثانیة( فضلا عن مساءلة البائع مدنیا عن جمیع الأضرار المترتبة نتیجة لعدم الإخبار
  الفقرة الأولى

  .حق المستهلك في طلب الإبطال للتدلیس
یعتبر تدلیسا السكون عمدا على واقعة أو ملابسة إذا "ج .م.ق 86تنص الفقرة الثانیة من المادة 

  " .أثبت أن المدلس علیه ما كان لیبرم العقد لوعلم  بتلك الوقعة أو هذه الملابسة
فهذا الحكم المستلهم من القضاء الفرنسي یضع حدا للتردد حول مدى إمكانیة إعتبار السكوت 

حیث إعتبر السكوت وسیلة تؤدي إلى إیقاع الغیر في غلط یدفعه إلى  .)1(تدلیسا) الكتمان( العمدي
فالتدلیس من جهة نظر القضاء الفرنسي كان یقتضي القیام بعمل ما إلى أن أصدرت  ،التعاقد

قضت فیه بأن الكتمان یمكن أن یكون فعلا  1958ماي  19محكمة النقض الفرنسیة حكمه في 
 -خصوصا-ثم جرى القضاء على إعتبار السكون نوع من أنواع التدلیس ویتحقق ذلكتدلیسا، ومن 

إذا كان على عاتق الساكت واجب الإخبار إذ یعتبر الإخلال به تدلیسا یجوز للمدلس علیه 
، فالقاعدة هي أن السكوت العمدي یكون تدلیسا كلما أخل المتعاقد بإلزام )2(المطالبة بإبطال العقد

  .)3( ه علیه القانون أو الإتفاقبالإخبار رتب

                                                 
  :أنظر- )1(

  .129.، المرجع السابق، ص) علي(فیلالي           
  :أنظر- )2(

  .80.، المرجع السابق، ص)حسین( عبد الباسط جمیعي          
  :أنظر- )3(

  .130.، المرجع السابق، ص)علي (فیلالي           
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قد رتبت إلتزاما بالإخبار على عاتق البائع تجاه المستهلك  04/02من القانون  8إن المادة 
حول ممیزات المنتوج أو الخدمة وشروط البیع وكذا الحدود المتوقعة للمسؤولیة التعاقدیة لعملیة 

  .البیع أو الخدمة
ائع بهذا الإلزام القانوني هو بمثابة تدلیس یمكن معه وعلیه فإن إخلال العون الإقتصادي الب

 .للمستهلك طلب إبطال العقد، مع حقه في التعویض عما لحقه من أضرار نتیجة هذا الكتمان
والمستهلك غیر ملزم في هذه الحالة بإثبات قصد التضلیل أو سوء النیة لدى البائع بل یكفي وجود 

  .)1(مشرع للتوصل إلى إبطال العقدلتزام بالإخبار الذي فرضه الإإخلال ب
والإخلال لا یعني عدم الإخبار من أساسه فقط، بل یكفي أن یقوم البائع بالإخبار وكانت 

بالكذب الذي یعد عملا  سالمعلومات المقدمة غیر صادقة وغیر نزیهة إذ تكون بصدد التدلی
 . إیجابي یفوق الكتمان الذي هو عمل سلبي

  
  الفقرة الثانیة

  .ة البائع عن الأضرار المترتبة عن عدم الإخبارمسؤولی 
إضافة إلى إبطال العقد فإن العون الإقتصادي یتحمل مسؤولیة الأضرار التي تنجم عن 

للمستهلك أو  ولو لم یكن معیبا إخلاله بالتزامه بالإخبار، بما في ذلك الأضرار التي یحدثها المبیع
لفقه في هذا الصدد على المنتجات الخطرة التي تتطلب ویركز ا.الغیر إذا كانت نتیجة لهذا الإخلال

إخبار المستهلك بالمعلومات الصادقة والنزیهة حول كیفیة إستعمالها أو تشغیلها ونواحي خطورتها 
  .)2(فإذا أخل البائع بهذا الإلتزام كان علیه أن یتحمل جمیع النتائج المترتبة على ذلك

                                                 
  : أنظر- )1(

  .52، المرجع السابق، ص)حمدي ( احمد سعد          
  :انظر  - )2(

  .82.، المرجع السابق، ص)علي ( سید حسن           
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لبائع في هذه الحالة إستنادا إلى قواعد المسؤولیة ویرجع المستهلك على العون الإقتصادي ا
. 04/02من قانون 8العقدیة بإعتبار إخلال البائع حینئذ هو إخلال بإلتزام عقدي فرضته المادة 

ومع ذلك هناك من یرى أن لا مانع من إستناد المستهلك لقواعد المسؤولیة التقصیریة معللا ذلك 
هو من حیث الدقة لیس -خصوصا بالنسبة للمنتجات الخطرة-رأن إلتزام البائع أو المنتج بالإخبا

نما هو الإ إلتزاما ناتجا عن عقد البیع الذي ربط العون ٕ لتزام سابق إقتصادي والمضرور بالذات، وا
  . )1(على إبرام هذا العقد موجه نحو المستهلكین المحتملین في عمومهم

المستهلك یمكنه التأسیس كطرف مدني أما في حال متابعة البائع جزائیا لعدم الإخبار فإن 
  .04/02من قانون  65لطلب التعویض عما لحقه من أضرار نتیجة ذلك الإخلال إعمالا للمادة 

  المبحث الثاني
  .تزام بالفوترةلالإ  

من  3المعدلة بموجب المادة  04/02من القانون  10یجد هذا الالتزام أساسه في المادة 
یجب أن یكون كل بیع سلع، أو تأدیة خدمات بین الأعوان " التي تنص بأنه  10/06القانون 

أعلاه، مصحوبة بفاتورة أو وثیقة تقوم  2الممارسین للنشاطات المذكورة في المادة  قتصادیینالإ
  . مقامها

یلزم البائع أو مقدم الخدمة بتسلیم الفاتورة أو الوثیقة التي تقوم مقامها ویلزم المشتري بطلب 
  .الة، وتسلمان عند البیع أو عند تأدیة الخدمةأي منها، حسب الح

یجب أن یكون بیع السلع أو تأدیة الخدمة للمستهلك محل وصل صندوق أو سند یبرر هذه 
  .المعاملة غیر أن الفاتورة أو الوثیقة التي تقوم مقامها یجب أن تسلم إذا طلبها الزبون

                                                 
    :انظر  - )1(

  .15.، المرجع السابق، ص)محمد شكري ( سرور          
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قتصادیین الملزمین الأعوان الإ یحدد نموذج الوثیقة التي تقوم مقام الفاتورة وكذا فئات
  ".بالتعامل بها عن طریق التنظیم

فالمشرع من خلال الفقرة الثالثة في هذه المادة یلزم العون الإقتصادي بأن یبرر المعاملة 
التي تربطه بالمستهلك بوصل صندوق أو أي سند آخر، كما یلزمه بأن یسلم الفاتورة للمستهلك إذا 

 .وجود تنظیم خاص بوصل الصندوق وقلة أهمیته بالنسبة للمستهلكلعدم  ونظرا. طلبها هذا الأخیر
فإننا سوف نركز على إلتزام العون الإقتصادي بالفوترة نظرا لما للفوترة من أهمیة في حیاة 
المستهلك وحقوقه ودورها في ضبط النشاط الإقتصادي بوجه عام، وسوف نتناول الإلتزام العون 

، )المطلب الأول( الإلتزام بالفوترة وأهمیتها تنفیذ: لال المطلبین التالیینالإقتصادي بالفوترة من خ
  ).المطلب الثاني( بالفوترة أثر مخالفة الإلتزام

 

  المطلب الأول
  .تنفیذ الإلتزام بالفوترة وأهمیتها 

 04/02من القانون 10ع بموجب المادة قتصادي بالفوترة ألزمه به المشر لإإن إلتزام العون ا
  . 10/06من القانون  3وجب المادة ة بمالمعدل

ونظرا  ،)الفرع الأول(نرى بأنها حددت لنا كیفیة تنفیذ هذا الإلتزام  10وبالرجوع إلى المادة 
الفرع (  عتبارها وسیلة لحمایة المستهلكین إلما تضفیه الفوترة من شفافیة في المعاملات التجاریة ب

  ).الثاني
  الفرع الأول

  .لفوترةتنفیذ الإلتزام با 
إن إلتزام العون الإقتصادي بالفوترة في علاقته مع المستهلك یتوقف على طلب 

فإذا طلب هذا الأخیر الفاتورة، وجب على العون الإقتصادي تسلیمه  ،)الفقرة الأولى(المستهلك
  .)الفقرة الثانیة(إیاها مطابقة للشروط والكیفیات التي یتطلبها القانون
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ستثناءا فقد رخص المش  ٕ رع للعون الإقتصادي إستعمال وصل التسلیم كبدیل للفاتورة ولكن وا
  .وهذا ما سنتناوله تباعا ،)الفقرة الثالثة(بشروط

  
  قرة الأولىالف

  .على طلب المستهلكبناءا  الفوترةتسلیم  
فقرة الثالثة من قانون  10المعدلة للمادة  10/06من قانون  3من المادة  3طبقا للفقرة 

  ."تسلیم الفاتورة إذا طلبها الزبون"لعون الاقتصادي البائع یجب على ا 04/02
المحدد لشروط تحریر  05/486والمقصود بالزبون هو المستهلك، وهو ما أكده المرسوم  

، الذي كان أكثر وضوحا )1(الفاتورة وسند التحویل ووصل التسلیم والفاتورة الإجمالیة وكیفیات ذلك
یجب على البائع في علاقاته مع المستهلك " ته الثانیة على أنهحین نص في الفقرة الأخیرة من ماد

والبائع المقصود هنا هو العون الإقتصادي، یؤكد ذلك البیانات " تسلیم الفاتورة إذا طلبها منه 
الإلزامیة المتعلقة بالبائع التي یجب توفرها في الفاتورة حسب هذا المرسوم كما سوف نبینها، أما 

غیر ملزم بالفاتورة و لو طلبها منه المشتري كونه خارج عن نطاق تطبیق البائع العرضي فهو 
وعلیه فإن إلتزام العون الإقتصادي بتسلیم الفاتورة یتوقف في علاقته . أساسا 04/02القانون 

بالمستهلك على طلب هذا الأخیر للفاتورة، أي أنه إلتزام قانوني معلق على شرط طلب المستهلك، 
الأعوان الإقتصادیین بینهم حیث تكون الفوترة إجباریة للطرفین طبقا للفقرتین وذلك بخلاف علاقة 

  .)2(أعلاه 3من المادة  2و 1

                                                 
  :أنطر - )1(

ید الفاتورة ومنه التحویل وصل التسلیم ، یحدد شروط تحد2005دیسمبر  10المؤرخ في  05/468المرسوم التنفیذي           
  .80/2005والفاتورة الإجمالیة وكیفیات ذلك ،الجریدة الرسمیة عدد 

  :انظر - )2(
  .10/06من قانون  3المادة            
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ومن جهة أخرى فإن تسلیم الفاتورة مادام متوقف على طلب المستهلك فهو یختلف عن 
طلب من هذا  وصل الصندوق الذي هو إجباري في علاقة العون الإقتصادي بالمستهلك دون

ر، لكن تسلیم العون الإقتصادي للفاتورة یعفیه من تقدیم وصل الصندوق لكون الفاتورة في الأخی
  .هذه الحالة تعتبر سندا لتبریر المعاملة

وعادة ما یطلب المستهلك الفاتورة عندما یتعلق الأمر بعقود ذات قیمة معتبرة أو التي  
لما قد یطرأ من نزاع بمناسبة یكون شخص البائع أو مقدم الخدمة محل اعتبار، وذلك تحسبا 

المعاملة أو قصد تبریر معاملة أمام الغیر كشركات التأمین أو الضمان الاجتماعي أو موكله في 
  .التعاقد مثلا

ذا كان طلب الفاتورة یتوقف على طلب المستهلك فإن ذلك لا یمنع من أن یقوم العون  ٕ وا
تبارها سندا لتبریر المعاملة، ومن جهة الإقتصادي بتسلیمها من تلقاء نفسه، وذلك من جهة لإع

 .قتصادي ذاته من خلال ما تحتویه من بیاناتلإهي وسیلة لحمایة العون ا أخرى لأن الفاتورة
المستهلك من خلال تسلیمه الفاتورة تكریسا منه  فضلا أن العون الإقتصادي قد یتعمد كسب ثقة

  .للشفافیة في المعاملات
فإن  10/06من القانون  2فقرة  3والمادة  04/02لقانون من ا 2فقرة  10وطبق للمادة  

الفاتورة یجب أن تسلم عند البیع أو عند تأدیة الخدمة، مما یقتضي أن عملیة الفوترة تتم فور طلب 
  .المستهلك وفي المكان المخصص للبیع وتسلیم السلع للزبائن

  
  ةنیلفقرة الثاا

  .شروط وكیفیات تحریر الفاتورة     
سند یتولى العون الإقتصادي تحریره في أصل یقدم إلى الزبون ونسخة أو أكثر یحتفظ  الفاتورة هي

  الفاتورة وكذا الذكر البیانات الواجب توفرها في  السالف 05/468بها، ولقد حدد المرسوم التنفیذي 
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  .ما حدد ملامح الفاتورة الإلكترونیةك )1(شروط صلاحیتها
    :فاتورةالبیانات الواجب توفرها في ال: أولا

فإن الفاتورة یجب أن تحتوي على بیانات  05/468من المرسوم  5إلى  3طبقا للمواد من 
  .نها ما یتعلق بالمستهلكوم) البائع(یتعلق بالعون الإقتصادي

  : )2(البیانات المتعلقة بالبائع-1
 .أسمه ولقبه إن كان شخصا طبیعیا -

 .تسمیة أو عنوانه التجاري إن كان شخصا معنویا - 

 .نوان ورقما الهاتف والفاكس وكذا العنوان الإلكتروني عند الإفضاءالع -

حیث أن العون الإقتصادي قد یأخذ : الشكل القانوني للعون الإقتصادي وطبیعة النشاط -
، كما قد یكون ...شكل شركة تضامن أو أسهم أو شركة ذات مسؤولیة محددة أو مؤسسة

للعون  04/02قا من تعریف الفانون منتجا أو تاجرا أو حرفیا أو مقدم خدمات انطلا
 .قتصاديالإ

 .رأس مال الشركة عند الاقتضاء -

وذلك بالنسبة للأشخاص الملزمین بالقید في السجل التجاري طبقا : رقم السجل التجاري -
من هذا القانون  نالمتعلق بشرط ممارسة الأنشطة التجاریة، أما المستثنیی  04/08للقانون 

ن بینهم الحرفیین وأصحاب المهن المدنیة الحرة، فهؤلاء غیر منه وم 07بموجب المادة 
یخضعون  04/02قتصادیین في مفهوم القانون إملزمین بهذا البیان، رغم كونهم أعوان 

 للإلتزام بالفوترة

                                                 
  :انظر - )1(

Http// :WWW.rachidia29.com.  
  :انظر - )2(

    .05/468من المرسوم التنفیذي )  1( 31المادة            

http://www.rachidia29.com
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 .رقم التعریف الإحصائي -

 .طریقة الدفع وتاریخ تسدید الفاتورة -

 .تاریخ تحریر الفاتورة ورقم تسلسلها -

 .تأدیة الخدمات المنجزة/ أو/مبیعة وكمیتها تسمیة السلع ال -

 .أو تأدیة الخدمات المنجزة/سعر الوحدة دون الرسوم للسلع المبیعة -

طبیعة السلع المبیعة أو تأدیة /أو المساهمات ونسبها المستحقة/أو الحقوق /طبیعة الرسوم  -
 .ى منهالخدمات المنجزة، دون ذكر الرسم على القیمة المضافة إذا كان المشتري معف

وهو یشمل عند : السعر الإجمالي مع احتساب كل الرسوم محررا بالأرقام والأحرف - 
الاقتضاء جمیع التخفیضات أو الاقتطاعات الممنوعة للمشتري والتي تحدد مبالغها عند 

 .)1(یكن تاریخ دفعها البیع، أو تأدیة الخدمات مهما

 )2(.طریق النقل الإلكتروني الختم الندي وتوقیع البائع إلا إذا حررت الفاتورة عن -

   :البیانات المتعلقة بالمشتري : 2 - 

یجب أن تحتوي الفاتورة على " على 05/468من المرسوم التنفیذي  3طبقا لنص المادة 
  .)3("إسم المشتري ولقبه وعنوانه إذا كان مستهلكا

                                                 
  :انظر - ) 1(

  : من نفس المرسوم، فإنه یقصد بما یلي 6، وحسب المادة 05/468من المرسوم  5المادة         
أو للنوعیة أو /كل تنزیل في السعر یمنحه البائع، لا سیما نظرا لأهمیة كمیة السلع المطلوبة أو المشتراة و: التخفیض -

 .لخصوصیات مهنة المشتري أو مؤدي الخدمات

زیل في السعر یمنحه البائع من أجل تعویض تأخیر في التسلیم أو عیب في نوعیة السلعة أو عدم مطابقة كل تن: الإقتطاع -
  .تأدیة الخدمات

  :انظر - )2(
  .من نفس المرسوم 4المادة          

  :انظر–) 3(
  .05/468من المرسوم التنفبیذي  3المادة         
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أورده  والملاحظ أن هذه البیانات تتناسب مع الشخص الطبیعي في حین طبقا للتعریف الذي
للمستهلك فإن هذا الأخیر قد یكون شخصا معنویا، وفي هذه الحالة یجب أن  04/02القانون 

قتصادیا فإن البیانات الواجب إعونا  يتحتوي الفاتورة على تسمیته أو عنوانه، أما إذا كان المشتر 
  : توافرها في الفاتورة هي

 .إسمه ولقبه إن كان شخصا طبیعیا  -

 .اري إن كان شخصا معنویاتسمیة أو عنوانه التج -

 .الشكل القانوني وطبیعة النشاط -

 .العنوان ورقما الهاتف والفاكس وكذا العنوان البریدي الإلكتروني عند الاقتضاء -

 .رقم السجل التجاري -

 .رقم التعریف الإحصائي -

فإن المرسوم  4و 3إضافة إلى البیانات المتعلقة بالبائع والمشتري الواردة في المادتین 
اشترط  أن تذكر تكالیف النقل صراحة على هامش الفاتورة إذا لم تكن مفوترة  05/468فیذي التن

، والتكالیف التي تشكل عبء استغلال  1(على حدا أو لا تشكل عنصرا من عناصر سعر الوحدة
للبائع كأجور الوسطاء والعمولات والسمسرة وأقساط التأمین عندما یدفعها البائع وتكون مفوترة على 

  .)2(لمشتريا

                                                 
  :انظر - )1(

  .من نفس المرسوم 7المادة            
  :انظر  - ) 2(

  .من نفس المرسوم 8المادة          
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كما  یجب أن تسجل على الفاتورة المبالغ المقبوضة على سبیل إیداع الرزم القابل 
للإسترجاع وكذلك التكالیف المدفوعة لحساب الغیر، عندما تكون مفوترة في فاتورة 

  .)1(منفصلة
ختیاریة أخرى یریانها ذات أهمیة تحتاج إلى توثیق إكما یجب للمتعاقدین إضافة بیانات 

  .ن الوفاء أو الشروط التعاقدیةكمكا
  
  

   :شروط صلاحیة الفاتورة: ثانیا
إن توفر البیانات المذكورة لا یكفي لإعتبار الفاتورة صالحة من الناحیة القانونیة بل یجب توافر 

  :)2(وهي 05/468من المرسوم  10بعض الشروط طبق لنص المادة 
أو شطب أو حشو لأن هذه  یجب أن تكون الفاتورة واضحة ولا تحتوي على أي لطخة -

  .  قیة البیانات الواردة فیهااصدمالعیوب تمس بأمنه و 
ودفتر الفواتیر هو " دفتر الفواتیر"ستناد إلى دفتر أرومات یدعى إیجب أن تحرر الفاتورة  -

دفتر أرومات یضم سلسلة متواصلة وتسلسلیة من الفواتیر التي یجب أن تحتوي على 
  .أثناء إنجاز الصفقة) السالف ذكرها(والمشتري البیانات المتعلقة بالبائع 

  .ولا یمكن الشروع في إستعمال دفتر فواتیر جدید إلا بعد أن یستكمل الدفتر الأول كلیة
  .قتصادي لا تصلح لإعتبارها فاتورة قانونیة لإوعلیه فإن الفاتورة العشوائیة التي یحررها العون ا 

                                                 
  :انظر - )1(

  .من نفس المرسوم 9المادة           
  :انظر–) 2(

  .من نفس المرسوم 10المادة           
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ثبات بالنسبة للمستهلك باعتباره محررا عرفیا یخضع وعلى ذلك لا ینبغي عن المحرر دوره في الإ
  .للقواعد العامة في الإثبات

تسجل بوضوح بطول " فاتورة ملغاة " بالنسبة للفاتورة الملغاة فیجب أن تتضمن قانونا عبارة  -
  .خط زاویة الفاتورة

ي بتسلیمها هذه هي البیانات والشروط الواجب توافرها في الفاتورة التي یلتزم العون الاقتصاد
همالها یرتب مسؤولیة الجزائیة، وذلك إما ب ٕ عتبار الفاتورة غیر إللمستهلك إذا طلبها هذا الأخیر، وا

قتصادي لم یقم بالفوترة من أساسها في حال إهمال بعض البیانات عتبار العون الإإمطابقة أو ب
  .الهامة كما سنبین لاحقا

   :الفاتورة الإلكترونیة: ثالثا
بما یناسب طبیعة  ةكترونیة أصبحت حقیقة واقعة تقتضي تكییف الوسائل التقلیدیالتجارة الإل

وخصائص هذا الوسیط فظهرت السوق الإلكترونیة والعقد الإلكتروني والمستهلك الإلكتروني ومن 
 05/468من المرسوم التنفیذي  1فقرة  11كما تنص المادة .  )1(ثم عقد الاستهلاك الإلكتروني

رسالها عن طریق النقل الإلكتروني استث" على أنه  ٕ ناء لإحكام هذا المرسوم یسمح بتحریر الفاتورة وا
الذي یتمثل في نظام إرسال الفواتیر المتضمن مجموع التجهیزات والأنظمة المعلوماتیة التي 

من هذا المرسوم على  2فقرة  10ولقد نصت المادة .)2("لشخص أو أكثر بتبادل الفواتیر عن بعد
  .حریر الفاتورة إستنادا إلى دفتر فواتیر غیر مادي باللجوء إلى الإعلام الآليإمكانیة ت

                                                 
  :أنطر- )1(

، 2005ندریة، ، دار الجامعة للنشر، الإسك)دراسة مقارنة(، حمایة المستهلك في التعاقد الإلكتروني )أسامة (أحمد بدر          
  .20.ص

  :انظر- )2(
  .05/468من المرسوم التنفیذي  11المادة         
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ضمن البیانات الواجب توافرها في الفاتورة العنوان الإلكتروني لكل من  3كما إشترطت المادة 
 .أي في حال التعاقد الإلكتروني البائع والمشتري عند الإقتضاء

  الفقرة الثالثة
  بدل الفاتورةالترخیص بوصل التسلیم  

یقبل إستعمال وصل التسلیم بدل "فإنه  04/02من القانون  11طبقا للفقرة الأولى من للمادة 
الفاتورة في العملیات التجاریة المتكررة والمنتظمة عند بیع منتوجات لنفس الزبون، ویجب أن تحرر 

  .)1("فاتورة إجمالیة شهریا تكون مراجعها وصولات التسلیم المعنیة
في هذه الفقرة یفید العون الإقتصادي وكذا المستهلك إذا تكرر منه إقتناء سلع " بونوالز " 

  .قتصادي مع طلبه للفاتورة في كل مرةمعنیة وبصفة منتظمة من عند نفس العون الإ
فإنه  05/468من المرسوم التنفیذي  17،16،15،14أعلاه وكذا المواد  11وطبقا للمادة 

صادي وصل بدل التسلم بدل الفاتورة أن یتعلق الأمر بعملیات تجاریة یشترط لإستعمال العون الإقت
ستعمال إقتصادي صراحة رخصة متكررة ومنتظمة مع نفس الزبون، كما یجب أن یمنح العون الإ

ویجب أن یحتوي وصل التسلیم زیادة على  .وصل التسلیم بموجب مقرر من الإدارة المكلفة بالتجارة
اسم ولقب وبطاقة تعریف  سمح بإستعمال وصل التسلیم المذكور أعلاهرقم وتاریخ المقرر الذي ی

المسلم أو الناقل، بالإضافة إلى البیانات المتعلقة بالبائع والمشتري الواجب توافرها في الفاتورة 
 .السالف ذكرها

من  10وصل التسلیم یخضع لنفس شروط صلاحیة الفاتورة المنصوص علیها في المادة 
، بمعنى أن یكون وصل التسلیم خالیا من أي لطخة أو شطب أو 05/468ي المرسوم التنفیذ

                                                 
    :انظر - )1(

  .04/02من قانون  11المادة            



  حمایة المستهلك من خلال شفافیة الممارسات التجاریة  : الأولالفصل 

 

- 65 - 

حشو، وأن یحرروصل التسلیم إستنادا إلى دفتر وصولات التسلیم،إضافة إلى ضرورة تضمین 
 .تسجل بوضوح بطول خط زاویة الوصل" وصل تسلیم ملغى" وصل التسلیم الملغى عبارة

لیة یقید علیها المبیعات التي أنجزها مع كل قتصادي فاتورة إجماویجب أن یحرر العون الإ
ویجب أن تحرر هذه الفاتورة . زبون خلال فترة شهر واحد والتي كانت محل وصولات التسلیم

وأن تتضمن البیانات الإجباریة المتعلقة بالبائع . نقضاء مدة الشهر مباشرة إالإجمالیة بعد 
  )1(.ت التسلیم المحررةوالمشتري السالفة الذكر، وكذا أرقام وتواریخ وصولا

 
  الفرع الثاني

  .أهمیة الإلتزام بالفوترة   
تتجلى أهمیة الإلتزام بالفوترة من خلال البیانات التي تتضمنها الفاتورة ، حیث تعمل هذه 

  . البیانات على إضفاء الشفافیة في المعاملات كما تلعب دورا مهما في مجال الإثبات
 04/02لات التجاریة من الأسس التي یقوم علیها القانون وبإعتبار أن الشفافیة في المعام

  .قتصادیینمن خلالها حمایة المستهلك والمنافسة بین الأعوان الإ امستهدف
فإن الفاتورة تظهر وتجسد المعاملة بكل تفاصیلها هذا السند الذي یمسكه الطرفان ویخضع 

  .ةلرقابة الهیئات المعنیة من شأنه أن یحقق الشفافیة المتوخا
إن الفاتورة نظرا لطابعها الإسمي تمكن الهیئات المعنیة من تتبع المنتوجات ومصدرها ومواطن 
ستهلاكها وهو ما یسهل إجراءات التحقیقات المتعلقة بها أو مصادرتها ومعالجة آثارها  ٕ توزیعها وا

ائع وبما تحتویه من بیانات تعتبر صورة حقیقیة للعقد المبرم بین الب. إذا إاقتضى الحال
والمستهلك، وهو ما یجعلها وسیلة للوقوف على مدى إحترام العون الإقتصادي للإلتزامات 

                                                 
  :انظر - )1(

  .05/468من المرسوم التنفیذي   17، 16، 15، 14المواد          
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فمثلا من خلال البیانات المتعلقة . المفروضة علیه تجاه المستهلك أو باقي الأعوان الإقتصادیین
 بالسعر یمكن الوقوف على مدى إحترام العون الإقتصادي لجمیع الأحكام المتعلقة بالسعر

ارسة لأسعار غیر شرعیة بالتصریح المزیف لأسعار التكلفة، أو القیام بمناورات ترمي إلى كمم
إخفاء زیادات شرعیة في الأسعار، أو ممارسة أسعار مقیدة للمنافسة كالتخفیض التعسفي في 

الدولة من مراقبة النشاط التجاري والإقتصادي، فضلا عن مراقبة إحترام  تمكن كما.الأسعار
یة المستهلك والمنافسة فإن الفاتورة تخول لكل من إرادتي الضرائب والجمارك تحدید قواعد حما

مستحقاتها، ومراقبة مدى إحترام النصوص الجبائیة والجمركیة، كما أن الفواتیر تعتبر من 
  .الوسائل الأساسیة التي یعتمد علیها في التحقیقات القضائیة

تؤخذ بعین الإعتبار عند الحكم بالإفلاس أو التسویة  إن الفواتیر تعتبر من الوسائل المهمة التي
القضائیة ومدى إعتبار الإفلاس بسیط أو بالتقصیر أو بالتدلیس، لأن الفواتیر تعطي صورة 

لي للتاجر وطریقة تسییره لأمواله ومدى إحترامه لأصول وأعراف المهنیة في ماحول الوضع ال
  .)1(الحسابات مسك

من القانون التجاري فإنه یثبت كل عقد  30الإثبات فطبقا للمادة أما دور الفوترة في مجال 
سندات رسمیة، سندات عرفیة، فاتورة مقبولة، الرسائل، دفاتر الطرفین، الإثبات بالبینة : تجاري ب

  .أو أي وسیلة أخرى
فالقاعدة إذا هي أن الإثبات في المواد التجاریة حیال التاجر یكون بجمیع وسائل الإثبات 

 لمبدأ حریة الإثبات، ومن ثم یجوز إثبات العقود التجاریة مهما كانت قیمتها بشهادة الشهود إعمالا
والقرائن وكافة وسائل الإثبات الأخرى، كما یقوم الإقرار والیمین مقام الدلیل الكتابي، ویجوز إثبات 

ما لا تخضع ما یخالف أو یجاوز ما اشتمل علیه عقد تجاري مكتوب بشهادة  الشهود والقرائن، ك

                                                 
  :انظر -)1(

  .لقانون التجاري الجزائري من ا  374، 371، 370، 338، 337، 226المواد          
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المحررات العرفیة المتضمنة لعقود تجاریة لقواعد ثبوت التاریخ بحیث یمكن إثبات تاریخها في 
  .)1(مواجهة الغیر بكافة وسائل الإثبات

قتصادي التاجر بكافة طرق الإثبات، وفي لإوعلیه یمكن للمستهلك أن یتمسك تجاه العون ا
تجاه المستهلك إلا طبقا لقواعد الإثبات في المواد قتصادي أن یتمسك الإالمقابل لا یمكن للعون ا

دج تجاه 100.000، فلا یجوز إثبات ما تفوق قیمته )2(المدنیة باعتبار العمل مدنیا بالنسبة إلیه
  .)ج.م.ق 333المادة ( المستهلك إلا بالكتابة طبقا للقواعد العامة للإثبات

قتصادي التاجر بكافة طرق وعلى الرغم من إمكانیة تمسك المستهلك تجاه العون الإ
ألزم العون الإقتصادي بتسلیم الفاتورة متى طلبها  04/02الإثبات، ومع ذلك فإن القانون 

المستهلك، وذلك بمثابة إلزام للعون الإقتصادي بأن یصطنع دلیلا ضد نفسه، وحینئذ تصیر الفاتورة 
  .هي وثیقة العقد ومرجعه الأساسي من خلال ما تتضمنه من بیانات

وأهمیة الفاتورة في الإثبات تتجلى في كونها تضفي على عقد الإستهلاك الذي حررت 
  .بشأنه خاصة العقود ذات الكفایة في الإثبات وذلك من خلال البیانات الواردة في وثیقة العقد 

ویقصد بالكفایة الذاتیة في الإثبات أن الطرف الذي یقع علیه عبء الإثبات أو الشخص 
بات، یقوم بإثبات حقه من خلال البیانات الواردة في وثیقة العقد، فتكون هذه الذي یتطوع للإث

البیانات بمثابة دلیل كامل ینشىء الحق ویحمیه دون الحاجة للرجوع إلى طرق الإثبات الأخرى 
التي أقرها القانون، ومن أمثلة العقود التجاریة ذات الكفایة الذاتیة في الإثبات عقد النقل من خلال 

یصال الأمتعة بالنسبة للنقل وثیق ٕ ة النقل والإیصال بالنسبة للنقل البري للبضائع، أو تذكرة السفر وا

                                                 
  :انظر -)1(

، 2002، أصول الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، دار الجامعة للنشر، الإسكندریة، )همام محمد(محمود زهران         
  .153.ص

  :انظر -)2(
  . 157.المرجع ، صنفس          
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نما قد یكون منتجا لیس تاجرا  .)1(البري للركاب ٕ ولكن العون الإقتصادي لیس بالضرورة تاجر وا
ء لیسوا لاو كالفلاح مثلا، وقد یكون حرفیا، وقد یكون مقدم خدمة غیر تاجر كالطبیب والخبیر، فهؤ 

نما یمارسون أعمالا مدنیة، ومع ذلك فهم ملزمون بتسلیم الفاتورة إذا طلبها المستهلك منهم  ٕ تجارا وا
فمادام  .قتصاديللعون الإ 04/02قتصادیین طبقا للتعریف الذي أورده القانون إباعتبارهم أعوان 

المتعلق بالأنشطة  04/08هؤلاء یمارسون أعمالا مدنیة طبقا لأحكام القانون التجاري والقانون 
فإن علاقاتهم بالمستهلك تحمیها قواعد الإثبات في المواد المدنیة ومن ثم لا یمكن  )2(التجاریة

ٕ 100.000للمستهلك إثبات ما یفوق  لا بدلیل كتابي طبقا دج تجاه العون الإقتصادي غیر التاجرا
 المستهلك حیث تعتبر دلیلا كتابیج وفي هذه الحالة تزید أهمیة الفاتورة بالنسبة ل ق م 333للمادة 

. دج100.000یستند علیه في مواجهة العون الإقتصادي غیر التاجر لإثبات حقوقه فیما یزید 
وتأخذ الفاتورة أو وصل التسلیم حجة المحررات العرفیة كونها تتضمن ختم و توقیع العون 

العون الإقتصادي و  ىالإقتصادي، ویترتب على ذلك إعتبارها حجة بما تتضمنه من بیانات عل
فالمشرع أقام قرینة على أن الورقة العرفیة منسوبة إلى من تحمل توقیعه . )3(تحمل توقیعه وختمه 

  .كون هذا التوقیع قرینة على تسلیم صاحبه بصدق جمیع البیانات الواردة فیها
فإنها  غیر أنه لما كانت حجة الورقة العرفیة تجاه من تنسب إلیه تقوم على توقیعها منه 

تفقد أساسها ویمكن إنكار التوقیع ممن نسبه إلیه، حیث أن القرینة السالفة هي قرینة بسیطة یمكن 
وعلیه إذا أنكر العون الإقتصادي الختم والتوقیع  )4(إثبات عكسها بمجرد من یحتج تجاهه بالورقة

                                                 
    :أنظر - )1(

  .142.، ص الرجع السابق، )همام محمد(محمود زهران          
  :انظر–) 2(

  .المتعلق بالأنشطة التجاریة 04/08من قانون   7المادة           
  :أنظر - )3(

  .قانون المدني الجزائري 327المادة          
  :أنظر - )4(
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وفقا لإجراءات المنسوب سقطت حجیة الفاتورة مؤقتا، ویقع على المستهلك إثبات صحة التوقیع 
  .مضاهاة الخطوط ومع الإستعانة بدفتر الفواتیر

قتصادي الذي تحمل توقیعه إستعادت لإفإذا أثبت التحقیق ثبوت نسبة الفاتورة للعون ا
  .الفاتورة حجیتها قبله، ولم یعد له سبیل للطعن فیها إلا بالتزویر وفق الإجراءات المقررة قانونیا

الفاتورة تنعدم كدلیل إثبات بالنسبة للكافة، ویبقى للمستهلك الحق في  أما إذا تبین العكس فإن قیمة
إستعمال جمیع طرق الإثبات تجاه العون الإقتصادي إذا كان تاجرا، والإلتزام بقواعد الإثبات في 

  .)1(المواد المدنیة إذا لم یكن تاجرا
  

  المطلب الثاني
  . أثر مخالفته الإلتزام بالفوترة 

 لعقد ینعقد بمجرد تطابق إرادة الطرفین والكتابة ماهي إلا طریق لإثباتفي الأصل العام ا
 ولیس شرطا لوجودها بإستثناء العقود الشكلیة التي تكون فیها الكتابة ركنا في العقد اتالإلتزام

  .یتوقف علیها انعقاده
لزامه بتسلیم الفاتو   ٕ لزام المشرع العون الإقتصادي تبریر المعاملة بوصل صندوق وا ٕ رة أو وا

الوثیقة تقوم مقامها إذا طلبها المستهلك لا یعد عنصرا یتوقف علیه إنعقاد عقد الاستهلاك، وتخلف 
  .هذا الإلتزام لا یؤثر في وجود العقد

بمعنى أن وصل الصندوق أو الفاتورة أو الوثیقة التي تقوم مقامها هم للتبریر والإثبات 
  .قتصادیینالفاتورة بین الأعوان الإوكذلك الحال بالنسبة لتكییف . ولیس للإنعقاد

                                                                                                                                                                  

  .149.،  المرجع السابق ، ص) همام محمد( محمود زهران            
  :أنطر - )1(

  .261نفس المرجع ، ص           
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من  34و  33فبالرجوع إلى المادتین   )1(أما عن أثر مخالفة العون الإقتصادي لإلتزامه بالفوترة
) الفرع الأول(الة عدم الفوترة وهما ما ستناوله فيح:ا تفرقان بین حالتینمنجده 04/02القانون 

.)الفرع الثاني(وحالة الفاتورة غیر المطابقة  
 
 

  الفرع الأول
  .حالة عـــــدم الفـــوترة

دون المساس بالعقوبات المنصوص علیها : " على أنه 04/02من القانون  33تنص المادة 
من هذا القانون  13و 11و 10مادة في التشریع الجبائي، تعتبر عدم الفوترة مخالفة لأحكام ال

  ".تهرته مهما بلغت قیممن المبلغ الذي كان یجب فوت %80ویعاقب علیها بغرامة بنسبة 

وبذلك یعد العون الإقتصادي مرتبكا لجریمة عدم الفوترة إذا لم یسلم الفوترة للمستهلك الذي 
طلبها، أما إذا لم یطلبها المستهلك فلا یسأل العون الإقتصادي لإنتفاء شرط التزامه، كما یدخل 

ندوق أو سند آخر یقوم قتصادي بتبریر المعاملة بوصل صضمن جریمة عدم إلتزام العون الإ
وبالتالي  فإن جریمة عدم الفوترة هي . 10عتبار ذلك إخلالا بالمادة إمقامه في علاقته بالمستهلك ب

  .من الجرائم السلبیة التي تقوم بالإمتناع
من المبلغ الذي كان یجب فوترته  %80ولقد عاقب المشرع على عدم الفوترة بغرامة تقدر بنسبة 

  .مع احتساب الرسوم مهما كانت قیمتهأي السعر الإجمالي 
قتصادي كذلك مرتكبا لجریمة عدم الفوترة في حالة یعد الإ 04/02من قانون  33وطبقا للمادة 

عدم الفوترة في المعاملات بین الأعوان الإقتصادیین وفي هذه الحالة یعاقب الطرفان لأن المادة 
كذلك في حالة عدم إرفاق البضائع .طلبها منهتلزم البائع بتسلیم الفاتورة كما تلزم المشتري ب 10

                                                 
 :نظرا - )1(

           http // : www.djazairess.com.    
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بالإضافة إلى عدم إحترام .التي لیست محل معاملات تجاریة بسند تحویل یبرر حركتها عند نقلها
شروط إستعمال وصل التسلیم بإعتباره بدیلا للفاتورة، أو إمتناع العون الإقتصادي عن تحریر 

 .الفاتورة الإجمالیة شهریا

ترة في حالة إستعمال وصل التسلیم دون ترخیص من الإدارة المكلفة كما تعتبر عدم الفو 
أیضا حالة عدم تقدیم العون الإقتصادي بصفته بائعا أو مشتریا الفاتورة للموظفین .بالتجارة

 .المؤهلین عند أول طلب أو في الأجل الذي تحدده الإدارة المعنیة

الإسم والعنوان  04/02من قانون  34 وعدم ذكر بعض البیانات في الفاتورة وهي طبقا للمادة
الإجتماعي للبائع أو المشتري، وكذا رقم تعریفه الجبائي وعنوانه، والكمیة والإسم الدقیق وسعر 
الوحدة من غیر الرسوم للمنتجات المبیعة أو الخدمات المقدمة، حیث إعتبر المشرع إهمال هذه 

 .البیانات بمثابة عدم فوترته

على " عدم الفوترة"على جمیع هذه المخالفات بـ  04/02القانون  ولقد إصطلح المشرع في
الرغم من عدم تعلقها جمیعا بالفاتورة، كونه یتطرق إلى وصل الصندوق ووصل التسلیم وسند 

  .التحویل
وكما وضحنا سابقا أن عدم الفوترة لا یؤثر قي صحة العقد المبرم بین المستهلك العون 

قتصادیین فیما بینهم، على إعتبار الفاتورة أداة إثبات لا یتوقف علیها الإقتصادي أو بین الأعوان الإ
انعقاد العقد، وفي هذه الحالة یجوز للمستهلك إثبات حقوقه حیال العون الإقتصادي التاجر بكافة 
وسائل الإثبات إعمالا لمبدأ الحریة في الإثبات، أما غیر التاجر فطبقا لقواعد الإثبات في المواد 

  .المدنیة
  الفرع الثاني

  حالة الفاتورة غیر المطابقة
تعتبر فاتورة غیر مطابقة كل مخالفة لأحكام "فإنه  04/02من القانون  34طبقا للمادة   
إلى ) دج10.000(من هذا القانون، ویعاقب علیها بالغرامة من عشرة آلاف دینار 12المادة 
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ة الإسم أو العنوان الإجتماعي ، بشرط أن لا تمس عدم المطابق)دج50.000(خمسین ألف دینار
للبائع أو المشتري، و كذا رقم تعریفه الجبائي والعنوان والكمیة والإسم الدقیق وسعر الوحدة من 

غیر رسوم للمنتوجات المبیعة أو الخدمات المقدمة حیث تعتبر عدم ذكرها في الفاتورة عدم فوترة  
  "أعلاه 33یعاقب علیها طبقا لأحكام المادة 

التي تحیلنا بدورها إلى  12تحیل بشأن الفاتورة غیر المطابقة إلى المادة  34ة فالماد 
السالف ذكره وعلیه تعتبر فاتورة غیر مطابقة كل فاتورة أو وصل تسلیم  05/468المرسوم التنفیذي 

، 05/468أو فاتورة إجمالیة أو سند تحویل یتم تحریره على نحو یخالف أحكام المرسوم التنفیذي 
  .إهمال البیانات أو الشروط أو الكیفیات التي یتطلبها هذا المرسوم في تلك السنداتوذلك ب

وخلافا لعدم الفوترة التي تحدد فیها الغرامة بنسبة، فإن المشرع بخصوص الفاتورة غیر 
  . )1(المطابقة حدد نطاق الغرامة محل العقوبة

عتبر الإخلال  بها تشدد بشأن بعض البیانات نظرا  34إلا أن المشرع في المادة  ٕ لأهمیتها وا
یتعدى عدم المطابقة إلى إعتبار الفاتورة كأن لم تكن، ومن ثم ألحق عدم ذكرها بجریمة عدم 

  :الفوترة وعاقب العون الإقتصادي على هذا الأساس، وذلك في حالة عدم ذكر البیانات التالیة
  . ي الإثباتلأن إهمال أحدهما یفقد السند قیمته ف: إسم البائع أو المشتري -
العنوان " مصطلح  05/468لم یرد في المرسوم : العنون الإجتماعي للبائع أو المشتري -

نما مصطلح" الاجتماعي ٕ  .بالنسبة للشخص المعنوي" العنوان التجاري" وا

على رقم  05/468كذلك لم ینص المرسوم : رقم التعریف الجبائي للبائع أو المشتري -
نما نص على رقم التعریف التعریف الجبائي كبیان إلزامي  ٕ في الفاتورة أو وصل التسلیم وا

 .الإحصائي

                                                 
    :انظر –) 1(

  .04/02من قانون  34المادة             
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ذلك أن العنوان یتحدد به الموطن الذي توجه إلیه التبلیغات : عنوان البائع أو المشتري -
والإعذارات وغیرها من الأوراق ذات الأثر القانوني، كما یتحدد به الاختصاص للنظر في 

 .الدعاوى

: ر الوحدة من غیر الرسوم للمنتجات المبیعة الخدمات المقدمةالكمیة والاسم الدقیق وسع -
) المبیع( فهذه البیانات یتحدد بها ركن المحل في العقد الذي یتضمن المنتوج أو الخدمة

لا فلا معنى للفاتورة بإهماله)الثمن ( وسعر ٕ  .، لذا یجب تحدیده وا

رة ویعاقب بغرامة تقدر بنسبة فإذا أخل العون الإقتصادي لهذه البیانات إعتبر ذلك عدم فوت
  .من المبلغ الذي كان یجب فوترته مهما كانت فوترته 80%

وأخیرا نشیر إلى أن فقدان الفاتورة لبعض بیاناتها التي تجعل منها فاتورة غیر مطابقة أو 
حتى بعض البیانات التي إعتبر المشرع عدم مطابقتها بمثابة عدم فوترة لا یحول دون احتفاظ 

بصفتها كمحرر عرفي صالح لإثبات متى ظلت مستوفیة لشروط المحرر العرفي المعد " ةالفاتور "
للإثبات، وهذه الشروط هي توقیع وختم البائع وكذا البیانات الجوهریة المعینة للتصرف الذي 
أعدت الفاتورة غیر المطابقة لأجله، كتحدید هویة المشتري والمبیع والسعر، أما بقیة البیانات 

ن اعتبرها المشرع بیانات الغیر ال ٕ جوهریة فلا یؤثر إهمالها على حجة الفاتورة في الإثبات وا
إجباریة في الفاتورة تحت طائلة العقاب كعنوان البائع أو المشتري أو رقم تعریفه الجبائي، لذا 
یمكن للمستهلك وأن لم یتمسك بها كفاتورة مقبولة لإثبات أن یتمسك بها كمحرر عرقي، في حین 

  .مكن البائع أن  یتمسك بها كدلیل لصالحه كونها فقدت صفتها كفاتورة مقبولةلا ی
وفي كل الأحوال التي یخالف العون الاقتصادي التزامه بالفاتورة سواءا كانت المخالفة تمثل عدم 

، فإن بمقدور المستهلك أن یتأسس كطرف مدني في الدعوى الجزائیة )1(فوترة أو فاتورة غیر مطابقة

                                                 
 :انظر - )1(

           http// :www.djelfa.info.com                  
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ة ضد العون الإقتصادي للتعویض عما لحقه من ضرر نتیجة هذا الإخلال طبقا للمادة المرفوع
.04/02من قانون  65  

  
  خلاصة الفصل 

ونستنتج من ختام هذا الفصل إلى أن المشرع من خلال إعتماده مبدأ الشفافیة في الممارسات  
دي التزامات لم تألفها التجاریة قد كرس حمایة المستهلك عندما ألقى على عاتق العون الإقتصا

القواعد العامة، فالشفافیة إقتضت إلزام البائع بإعلام أسعار وتعریفات السلع والخدمات وهو ما 
  .یعزز إختیار المستهلك ویقیه الدخول في مفاوضات قد تجعله عرضة للإستغلال

قة والنزیهة كما كفلت الشفافیة للمستهلك من خلال الإلتزام بإخبار التزوید بالمعلومات الصاد
حول ممیزات وخصائص محل العقد وشروطه والحدود المتوقعة للمسؤولیة التعاقدیة وهي 

  .معلومات كفیلة بتخفیف ما یعانیه المستهلك من نقص في الخبرة مقارنة بالعون الإقتصادي
وأخیرا فرضت الشفافیة على العون الاقتصادي تسلیم الفاتورة للمستهلك إذا طلبها، مانحة 

  .الأخیر وسیلة هامة للإثباتهذا 
وبذلك یغدو شفافیة الممارسات التجاریة من أهم الضمانات التي رصدها المشرع لمواجهة 
نقص الخبرة الفنیة للمستهلك وما ترتب من ذلك قصور لدیه في الإخبار وعجز على التفاوض 

مستهلك كل ذلك من متصدیا بذلك لأهم مظاهر الإخلال التوازن العقدي بین العون الاقتصادي وال
  .أجل تقویة مركز المستهلك
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 الثانيالفصل 

  .الممارسات التجاریةنزاهة حمایة المستهلك من خلال 
ین مختلف جاذب الحاد بونظرا لكون الممارسات التجاریة تعد فضاء مشحونا بالتنافس والت

المصالح فإن المشرع قد فرض النزاهة في هذه الممارسات من خلال الباب الثالث من القانون 
 باعتبارهفي جانب منها حمایة المستهلك  ستهدفإلة من الممارسات ذي حظر جمال 04/02

حمایة  خلال وهو ما تعرض إلیه في هذا الفصل من. جدیرا بالحمایة في هذا المجالضعیفا 
والشروط  وحمایة المستهلك من الإشهار التضلیلي) المبحث الأول(جرائم البیع المستهلك من 

  ).المبحث الثاني( التعسفیة
 الأولمبحث ال

   . حمایة المستهلك من جرائم البیع  
إلــى مبــدأ شــفافیة الممارســات التجاریــة التــي جســده المشــرع مــن خــلال مجموعــة  ةبالإضــاف

المركــــز الضــــعیف  قتصــــادي مــــن أجــــل حمایــــةلإمــــن التزامــــات التــــي ألقاهــــا علــــي عــــاتق العــــون ا
ٕ و  للمســتهلك وأمــام خبــرة قــد  04/02ل قــانون قتصــادي نجــد أن المشــرع مــن خــلالإحتــراف العــون اا

ن، فــرض أیضــا نزاهــة الممارســات التجاریــة والتــي تتجلــى مــن خــلال حظــره التمییــز بــین المســتهلكی
أي أن النزاهـــــة التـــــي ینشـــــدها المشـــــرع فـــــي البیـــــع رفـــــض قتصـــــادي الإ  حیـــــث منـــــع علـــــى العـــــون
 .دم المساواةن الاقتصادي معاملة الأفراد على قالعو على  الممارسات التجاریة تحتم

ستهلاك مـن تبـاین فـي مراكـز القـوى والخبـرة فـإن أسـلوب التعاقـد عـادة مـا را لما یمیز عقود الإونظ
ح ســــتغلال العــــون الاقتصــــادي لهــــذا التفــــاوت بمــــا یخــــدم مصــــالحه علــــى حســــاب مصــــالإیعكــــس 
م مجموعـة مـن البیـوع حمایـة للمسـتهلك وسنوضـح كـل ذلـك مـن لذا نجد أن المشرع جر  .المستهلك

و حمایــــة المســــتهلك مــــن البیــــع ) المطلــــب الأول ( البیــــعتهلك تجــــاه رفـــض المســــ حمایــــة: خـــلال 
  ).المطلب الثاني(المشروط  بالمكافأة والبیع
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 مطلب الأولال

  .حمایة المستهلك تجاه رفض البیع 
 02/04مــن القــانون  15فــي المــادة  حمایــة المســتهلك تجــاه رفــض البیــع لقـد جســد المشــرع 

یمنــع رفــض . ضــة للبیــع علــى نظــر الجمهــور معروضــة للبیــعتعتبــر كــل ســلعة معرو :" التــي تــنص
بیــع ســلعة أو تأدیــة خدمــة بــدون مبــرر شــرعي، إذا كانــت هــذه الســلعة معروضــة للبیــع أو كانــت 

ـــــوفرةالخدمـــــ ـــــزین المحـــــلات والمنتجـــــات المعروضـــــة بمناســـــبة  اتلا یعنـــــي هـــــذا الحكـــــم أدو  ة مت ت
 ".المعارض والتظاهرات

ینشـــدها إلیهـــا المشـــرع فـــي الممارســـات التجاریـــة تحـــتم علـــى فالنزاهـــة كمـــا قلنـــا ســـابقا التـــي 
ي أو طــائفي أو سیاســي لأي تمییـز جنســي أو عرقــ إعتبــاردون قتصــادي معاملــة الأفــراد لإالعـون ا
 .أو دیني

من الممارسات التي تعكس سلوكا عنصریا ، حیث من غیـر المقبـول أن  ویعد رفض البیع
اس فیجـد نفسـه محرومـا مـن شـراء مـا یعـرض للبیـع قتناء حاجاته كغیره من النـإ یرغب شخص في

بالمشــرع لحظــر هــذا النــوع مــن الممارســات متجــاهلا بــذلك مبــدأ دفــع دون مبــرر شــرعي، وهــو مــا 
  .)1(سلطان الإرادة الذي یمنح الشخص حریة التعاقد من عدمه

عـرض عتبـر  و ق تطبیـق رفـض البیـعالمشـرع نطـاحدد  وتجنبا لأي تهرب من هذا الحظر
كمـا  ،)ع الأولالفـر (  لبیـع ومـن ثـم یمنـع رفـض بیعهـاعلـى الجمهـور قرینـة علـى عرضـها لالسلعة 

 .)الثالثالفرع ( بیعوأخیرا حدد أثر رفض ال )الفرع الثاني( حدد شروط حظر رفض البیع

 
 
 

  
                                                 

منه، تم بموجب  375بموجب المادة  1945جوان  30أما المشرع الفرنسي فقد منع رفض التعاقد مند الأمر الصادر بـ - ( 1) 
 : في قانون الاستهلاك الفرنسي أنظر)  L. 121- 13(و)  L. 122- 1(منه التي تحولت إلى المادتین  30المادة 

Wilfrid( J) , Droit pénal des affaires, 4e édition, Dalloz, 2000. 
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 الفرع الأول    

  .البیع  نط     اق تطبی     ق رف     ض 
كـل سـلعة معروضـة " بقا المـذكورة سـا 15عتبر المشـرع فـي الفقـرة الأولـى مـن المـادة إلقد  

، )الفقـرة الأولـى(عتبـار لإمیـة هـذا اسـوف نتعـرض لأها ، لـذ"على نظر الجمهـور معروضـة للبیـع 
 ).الفقرة الثانیة( ثم التكییف القانوني لعرض السلعة على نظر الجمهور 

 الفقرة الأولى

  .ضة على نظر الجمهور معروضة للبیعأهمیة اعتبار السلعة المعرو  
لصـالح جمهـور المسـتهلكین مفادهـا  "قرینة قانونیـة" 15من المادة  ىفقرة الأوللقد أسست ال

علـى واقعـة  إسـتدلأن عرض السلعة على نظـر الجمهـور قرینـة علـى عرضـها للبیـع، فالمشـرع قـد 
مجهولة وهي قصد البیع من ثبـوت واقعـة بدیلـة معلومـة وهـي عـرض السـلعة علـى نظـر الجمهـور 

  .)1(نونیةوهذا هو تركیب القرینة القا
مـن ناحیـة ف عتبار السلعة المعروضة علـى نظـر الجمهـور معروضـة للبیـعإومن هنا تتجلى أهمیة 

مـن عـبء الإثبـات ) يالمدع(تهلك معناه إعفاء المستهلك قرینة قانونیة لصالح المسكونها أسست 
لبیــع قتصــادي مــا دام المشــرع یفــرض عــزم هــذا الأخیــر علــى الإلــدى العــون ا) البیــع(قصــد التعاقــد 

بــداعي أن الســلعة غیــر  لجمهــور، وثــم لا یمكنــه رفــض البیــع لمجــرد عــرض للســلعة علــى نظــر ا
معروضــــة للبیــــع، وفــــي ذلــــك تــــرجیح لمصــــلحة المســــتهلك وتخفیــــف علیــــه فــــي الإثبــــات علــــى أن 
المســتهلك یظــل مكلفــا بإقامــة الــدلیل علــى واقعــة عــرض الســلعة علــى نظــر الجمهــور، وبــذلك فــإن 

ومـن ناحیـة أخـرى فـإن أهمیـة .قتصـادیینالقرینة باب التحایل على الأعوان الإالمشرع قد سد بهذه 
 .بوجـه عـام 04/02بل تمتد إلى باقي أحكـام القـانون  نة لا تقف عند مقاومة رفض البیعهذه القری

عتبـار السـلعة المعروضــة علـى نظـر الجمهــور معروضـة للبیـع یســتلزم أن تخضـع كـل ســلعة إلأن 
ر لجمیـــع الأحكـــام المتعلقـــة بالســـلع المعروضـــة للبیـــع، ومنهـــا مـــثلا معروضـــة علـــى نظـــر الجمهـــو 

                                                 
  : أنظر- ) 1(

  .585.لمرجع السابق، ص، ا) همام محمد(محمود زهران             
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عــلام الجمهــور بأســعارها،  ٕ  04/02مــن القــانون  5طبقــا للمــادة ضــرورة عــدها أو وزنهــا أو كیلهــا وا
همــال ذلــك یرتــب المســؤولیة الجزائیــة للعــون الإ ٕ قتصــادي مــا دامــت الســلعة معروضــة علــى نظــر وا

ن تـذرع البـائع بـأ ،الجمهور ٕ ، وبـذلك فـإن هـذه القرینـة تحـول ن السـلعة غیـر معروضـة للبیـعحتـى وا
 بوجـــه عـــام 02/04فـــي القـــانون دون التهـــرب مـــن تطبیـــق الأحكـــام المتعلقـــة بعـــرض الســـلع للبیـــع 

ویترتــب علــى ذلــك ســهولة المراقبــة والتحقیــق حــول مخالفــة أحكامــه مــن طــرف المــوظفین المــؤهلین 
  .لذلك وجمعیات حمایة المستهلك وكذا الجمهور

بــل إن أثــر هــذه القرینــة یمتــد إلــى جمیــع النصــوص المتعلقــة بالســلع المعروضــة للبیــع حتــى 
یفرض على أن تتوافر في المنتوج المعـروض  09/03، فمثلا نجد القانون  04/02خارج القانون 

ســـتهلاك المقـــایس والمواصـــفات القانونیـــة المعتمـــدة، وأن یقـــدم وفـــق مقـــاییس تغلیفـــه وأن یـــذكر لإل
عتبــار كــل إنطلاقــا مــن إســتهلاكه وكیفیــة اســتعماله، فلإاریخ صــنعه والتــاریخ الأقصــى مصــدره وتــ

بالضرورة أن یكون البـائع مسـؤولا عـن  سلعة معروضة على نظر الجمهور معروضة للبیع یستلزم
توافر جمیع هذه الشروط لمجرد عرض السلعة علـى نظـر الجمهـور ولا یمكنـه التـذرع بكونهـا غیـر 

حكام المتعلقة بالسـلع المعروضـة وعلیه فإن هذه القرینة جعلت مناط تطبیق الأ.موجهة للاستهلاك
ستهلاك هو مجـرد عرضـها علـى نظـر الجمهـور، وهـذا مـن شـأنه تكـریس الشـفافیة والنزاهـة فـي لإل

 .سبل التحایل على القانون  قیضقتصادي والمستهلكین وتلإعلاقة العون ا

رینــة أقاطعــة هــي أم نســبیة؟ یبــدو مــن خــلال والســؤال الــذي یطــرح، مــا هــي طبیعــة هــذه الق
أنــــه إذا تعلــــق الأمــــر بغیــــر أدوات تــــزیین المحــــلات، والمنتجــــات المعروضــــة بمناســــبة  15المــــادة 

المعــارض والتظــاهرات، فــإن المشــرع یعتبــر عــرض الســلعة علــى نظــر الجمهــور دلیــل قــاطع علــى 
قتصـادي إثبـات الإكـن للعـون لا یمتبدو قاطعـة " العرض للبیع" وبالتالي فإن قرینة  .عرضها للبیع

عكسها بـان یحـاول إقامـت دلیـل علـى أن عـرض السـلعة علـى نظـرا الجمهـور فـي متجـره أو محلـه 
المعارض التجاریة كان لغرض آخر غیر البیع أو أن السلع المعروضة قد تم بیعهـا، بـل " أو في 

والمنتجــــات المعروضــــة ســــتثناء المشــــرع صــــراحة فــــي الفقــــرة الأخیــــرة أدوات تــــزیین المحــــلات إإن 
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بمناســبة المعــارض والتظــاهرات مــن نطــاق تطبیــق هــذه القرینــة یؤكــد قطیعتهــا إذا لــو كانــت بســطة 
 .لما استلزم إیراد هذا الاستثناء بالتحدید

ركـــزت علـــى  15مـــن المـــادة  ىمـــع الإشـــارة أخیـــرا إلـــى ملاحظـــة هامـــة وهـــي أن الفقـــرة الأولـــ
السـلع  خـصلتـزام بـالنص تفضـي إلـى أن هـذه القرینـة تالسلع دون الخدمات وعلیه فإن ضـرورة الا

 . لا تعتبر بالضرورة معروضة للأداء فقط بمعنى أن الخدمات المعروضة على نظر الجمهور

 الفقرة الثانیة

  .وني لعرض السلعة على نظر الجمهورالتكییف القان 

مــا أن یكــون مجــرد  ٕ دعـــوة إن عــرض الســلعة علــى نظــر الجمهــور إمــا أن یكــون إیجابیــا وا
المشـرع یعتبـر كـل سـلعة معروضـة علـى نظـر الجمهـور معروضـة للبیـع معنـاه أن  دامللتعاقد، ومـا

لا یقبــل أي تكییــف آخــر غیــر هــذان التكییفــان لأنهمــا الوجهــان الجمهــور  عــرض الســلعة علــى نظــر
 .تجسد من خلالهما نیة التعاقدت نالوحیدان اللذا

لتــزام فــي الحقیقــة إن الإ :أنــه إیجــابتكییــف عــرض الســلعة علــى نظــر الجمهــور ب : أولا
مــن شــأنه أن یجعــل عــرض الســلعة علــى نظــر الجمهــور لا یمكــن إلا أن  04/02بأحكــام القــانون 

یكــون إیجابــا، فالإیجــاب هــو عــرض یعبــر بــه الشــخص علــى وجــه جــازم عــن إرادتــه فــي إبــرام عقــد 
كون بصدد إیجاب فـي عقـد وعلیه حتى ن.)1(نعقد البیعإقترن به قبول مطابق له إمعین، بحیث إذا 

ازمـا فـي دلالتـه علـى إرادتـه التعاقـد، وأن یتضـمن جالبیع یجب أن یكـون التعبیـر عـن الإرادة باتـا و 
أن یعــین الشــيء المبیــع والــثمن تعینــا  البیــع العــرض العناصــر الأساســیة للعقــد فیكفــي بالنســبة لعقــد

  .عتبار العرض إیجابالإكافیا 
إیجابـا یجـب أن یتـوفر علـى عنصـریین، الأول أن یكـون بعبارة أخرى حتى یعتبر العرض  

  .)2(عرضا محددا ودقیقا، وبالتالي أن یكون عرضا باتا وجازما
                                                 

    :أنطر - )1(
  .108.، المرجع السابق، ص)محمد صبري( السعدي           

  :أنطر - )2(
  .89-88.، المرجع السابق، ص) علي(فیلالي            
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فبالنســبة للعنصــر الأول وهــو أن یكــون العــرض محــدد ودقیقــا معنــاه أن یتضــمن العناصــر 
لعقــد الأساســیة للعقــد المــراد إبرامــه بحیــث یتســنى للمعــروض علیــه الإطــلاع بدقــة علــى مضــمون ا

إضـافة شـيء آخـر، وهـذا الشـرط كفلـه نعقاد بمجرد صدور القبول دون لإوبذلك یكون العقد قابلا ل
فــي مادتــه الخامســة التــي تلــزم البــائع بــأن یعلــم المســتهلك بأســعار الســلع بصــفة  04/02القــانون 

مقــروءة ومرئیـــة كمـــا تلزمـــه بعـــد أو وزن أو كیـــل الســلع المعروضـــة للبیـــع، ووضـــع علامـــات علـــى 
غـــلاف تســـمح بمعرفـــة الـــوزن أو الكمیـــة أو عـــدد الأشـــیاء المقابلـــة للســـعر المعلـــن، وبالتـــالي فـــإن ال

یلـــزم البـــائع بـــإعلام المســـتهلكین بالعناصـــر الأساســـیة لعقـــد البیـــع بالنســـبة للســـلع  04/02القـــانون 
  .معروضة للبیع هاالمعروضة على نظر الجمهور ما دام المشرع یعتبر 

یكــون العــرض باتــا وجازمــا فمعنــاه أن یعبــر هــذا العــرض عــن  أمــا العنصــر الثــاني وهــو أن
ة للموجب في إنجاز العقد المرغوب فیه، وهو تعبیـر عـن إرادة إبـرام العقـد بصـفة لا عیالإرادة القط

فقـرة الأولـى منـه التـي نحـن  15في المـادة  04/02فترضه القانون إرجعیة فیها، وهذا العنصر قد 
لـى نظـر الجمهـور هـو بمثابـة تعبیـر قـاطع وجـازم علـى إرادة بصددها، بأن جعل عرض السـلعة ع

  .البیع، بحیث لم یترك مجالا أمام البائع للتراجع عن البیع
ظــل الفقــه والقضــاء ) الإرادة الجازمــة للتعاقــد ( العنصــر الثــاني  أن ولابــد مــن الإشــارة إلــى

عتبــر عــرض الســلعة إ ، لــذا)تحدیــد العناصــر الأساســیة للعقــد( یفترضــه متــى تــوافر العنصــر الأول
یصـرح العـارض بعزمـه علــى  لـم قرینـة علـى نیـة بیعهـا ومـن ثـم یعتبـر العـرض إیجابـا ولـو بأثمانهـا

البیع،إلا أن هذه القرینـة ظلـت قرینـة قضـائیة والقـرائن القضـائیة كلهـا بسـیطة قابلـة لإثبـات العكـس 
ولو بثمنهـا أن یثبـت خـلاف  ، وبذلك یمكن لعارض السلعة)1(بجمیع الطرق بما فیها البینة والقرائن

ة مــن حــول هــذه القرینــ 15ولــى مــن المــادة أن نــص الفقــرة الأإلا  قصــد البیــع بكافــة طــرق الإثبــات
قتصــادي البــائع لإقرینــة قضــائیة قابلــة لإثبــات العكــس إلــى قرینــة قانونیــة قاطعــة لا یمكــن للعــون ا

  .إثبات عكسها

                                                 
    :أنطر - ) 1(

  .569.، المرجع السابق، ص)همام محمد (محمود زهران              
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فـــإن هـــذا  04/02ق القـــانون وفـــ تـــم أن عـــرض الســـلعة علـــى نظـــر الجمهـــور إذا ومـــن ثـــم 
العــــرض ســــوف یكیــــف بالضــــرورة علــــى أنــــه إیجابــــا مــــا دام هــــذا القــــانون یوجــــب العنصــــر الأول 

   .للإیجاب
قتصـادي ملـزم بـالبیع إذا لإون ار الثـاني ، ویترتـب علـى ذلـك أن العـویفترض قطعـا العنصـ

ضـة علـى نظـر قبـول مطـابق لعرضـه، ویظـل الإیجـاب قائمـا طالمـا بقیـت السـلعة معرو  ما صادفه
  .الجمهور

عـرض السـلعة علـى نظـر  ف كیی :ة على الجمهور بأنه دعوة للتعاقدلعتكییف عرض الس :ثانیا
الجمهور بأنه دعوة للتعاقد إذا لـم یشـمل هـذا العـرض علـى العناصـر الأساسـیة للعقـد كعـدم تحدیـد 

علـــى نظـــر  ســـعر الســـلعة أو المقـــدار الموافـــق للســـعر المعلـــن عنـــه، وحینئـــذ یكـــون عـــرض الســـلعة
ٕ الجمهـــور الهـــدف منـــه الـــدخول فـــي مفاوضـــات و  وقـــد الآراء وتقـــدیم اقتراحـــات تمهیدیـــة،  ســـتطلاعا

تسفر المفاوضات عن عـرض بـات مـن أحـد المفاوضـین فیعـد هـذا إیجابـا، وقـد لا تسـفر عـن مثـل 
ذا كــان تك ٕ إیجــاب فــي ییــف عــرض الســلعة علــى نظــر الجمهــور هــذا العــرض فــلا ینعقــد العقــد، وا

سـتمر العـرض، فـإن تكییـف العـرض إقتصادي ملزما بالبیع طالما لإسابقة یجعل العون االصورة ال
غیـر  -طبقـا للقواعـد العامـة –قتصـادي في هذه الصـورة بأنـه مجـرد دعـوة للتعاقـد یجعـل العـون الإ

لــه حریــة قطــع المفاوضــات دون أي  مــن عــروض مــن طــرف الجمهــور، كمــا ملــزم بقبــول مــا یتلقــاه
  .   )1(رن هذا القطع بخطأ ترتب عنه ضرر للطرف الآخرمسؤولیة، ما لم یقت

فتـراض عن الـدعوة للتعاقـد إلا علـى إ 04/02في ظل القانون  الحدیث والواقع أنه لا یمكن
قتصادي الذي یعرض سلعته على نظر الجمهور للالتـزام بـالإعلام الـذي تفرضـه الإ العونمخالفة 

لـم یتـرك مجـالا للـدعوة  -)2(كمـا سـبق البیـان–نون ذلـك أن القـا 04/02من القانون  5علیه المادة 

                                                 
  :أنطر–)  1(

  .69.، ص2003، دار الجامعة للنشر،الاسكندریة،3، مصادر الإلتزام، طبعة ) رمضان(أبو السعود            
  :أنظر- ) 2(

  .ما سبق بیانه في التزام البائع إعلام الأسعار والتعریفات          
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سـتهلاك حیـث أفضـى مبـدأ الشـفافیة الـذي تبنـاه إلـى ضـرورة إعـلام المسـتهلك للتعاقد في عقـود الإ
  .بجمیع العناصر الأساسیة للعقد التي تجسد الإیجاب

فتـــراض كونــه كثیـــر الحـــدوث فـــي الواقـــع بـــل إن الإإلا أن ذلــك لا یحـــول دون مناقشـــة هـــذا 
میة اعتبار السلعة المعروضـة علـى خطـر الجمهـور معروضـة للبیـع تتجلـى عنـدما تكـون السـلع أه

أســعار أو تحدیــد لمقــدارها ممــا یجعلهــا تبــدو فــي نظــر الجمهــور غیــر معروضــة دون المعروضــة 
عتبــار إللبیــع وهــو مــا یبــرر للعــارض رفــض بیعهــا، وحتــى إذا كانــت الســلعة معروضــة للبیــع فــإن 

عتبـاره غیـر ملـزم بقبـول إیجـاب الطـرف بإلتعاقـد یبـرر للعـارض رفـض البیـع العرض مجـرد دعـوة ل
عتبــــار المشــــرع عــــرض الســــلعة علــــى نظــــر إالآخــــر طبقــــا للقواعــــد العامــــة، وبالتــــالي فــــإن جــــدوى 

لــى فـي هـذه الحالــة، جالجمهـور هـو عــرض لبیعهـا وجـدوى حظــره لـرفض التعاقـد بنــاء علـى ذلـك یت
 5رض العناصر الأساسیة للبیـع علـى نحـو مـا یتطلـب المـادة أما في الحالة التي یتضمن فیها الع

دون حاجــة ملــزم بــالبیع طبقــا للقواعــد العامــة أصــلا ) الموجــب(فــإن العــارض  04/02قــانون مــن ال
مــن أساســه والــذي یهمنــا فــي هــذا المقــام هــو أن عــرض الســلعة علــى  لحظــر المشــرع رفــض البیــع

ن لــــم تتضــــمن العناصــــر الأساســــیة ل ٕ عقــــد البیــــع تعتبــــر أیضــــا معروضــــة للبیــــع، نظــــر الجمهــــور وا
كـون طریقـة العـرض  ینفیهـاوبالتالي فإن قرینة العـرض للبیـع تبقـى قائمـة حتـى فـي هـذه الحالـة ولا 

  .لا توحي أنها معروضة للبیع ما دام قصد البیع یفترضه المشرع
حصــرت نطــاق تكییــف عــرض الســلعة  15وخلاصــة القــول فــإن الفقــرة الأولــى مــن المــادة 

ظـر الجمهــور فـي أحـد التكییــف، إمـا إیجابـا وهــو الوجـه القـانوني لعــرض السـلعة علـى نظــر علـى ن
مـا دعـوة للتعاقـد فـي حـال مخالفـة أحكـام المـادة 04/02الجمهور طبقا للأحكام القـانون  ٕ منـه  5، وا

باعتبار العـرض فـي هـذه الحالـة لـم یسـتوف عناصـر الإیجـاب، ومـن ثـم فـإن عـرض السـلعة علـى 
قتصــــادي العـــارض غیــــر قصـــد البیــــع لإیقبــــل تكییفـــا آخــــر مـــن طــــرف العـــون ا نظـــر الجمهـــور لا

 تـم  أو التسلیة فقط دون البیـع أو أن السـلع المعروضـة قـدلإدعاء بأن الهدف هو مجرد العرض كا
 .بیعها، والعون الاقتصادي في الحالتین ملزم بالبیع خروجا عن القواعد العامة
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 ع الثانيالفر 

  .یعبشروط جریمة رفض ال
یمنع رفض بیع سلعة أو تأدیة خدمة بدون مبرر " 15الفقرة الثانیة من المادة تنص 

  ".شرعي إذا كانت هذه السلعة معروضة للبیع أو كانت الخدمة متوفرة
فــإذا كــان قــانون العقــد یؤســس علــى مبــدأ ســلطان الإرادة الــذي یقضــي بحریــة الشــخص فــي 

 قتصــادي رفــض البیــع لإن حظــر علــى العــون افــإن المشــرع قیــد هــذه الحریــة بــأ .التعاقــد أو عدمــه
لتـزام الإعلى مبدأ سلطان الإرادة الذي لم یعد كوسیلة من وسـائل نظریـة  )دیدج(مجسدا بذلك قیدا 

ٕ ر الظروف و وفعال لحمایة المستهلك نظرا لتغیكاف  ٕ ختلاف المعطیات و ا ختلال المراكـز القانونیـة ا
ٕ ات الكبــرى و ظهــور الاحتكــار  بســبب لأطــراف العلاقــة التعاقدیــة تســاع الهــوة بــین الطبقــات وتفــاوت ا

  .)1(الأفراد من حیث الطاقة والحاجة
ق بســــلعة أن یكــــون الــــرفض یتعلــــ: بشــــروط وهــــي البیــــعولقــــد أنــــاط المشــــرع منعــــه لــــرفض 

الفقـرة الثانیـة ( ، وأن یكـون الـرفض بـلا مبـرر شـرعي )الفقـرة الأولـى(معروضة أو خدمـة متـوفرة 
ضــــة بمناســــبة المعــــارض المعرو  تالمحــــلات والمنتجــــاتــــزیین  دوات، وأن یتعلــــق الــــرفض بغیــــر أ)

 .، وهو ما سوف نناقشه تباعا)الفقرة الثالثة(والتظاهرات 

 الفقرة الأولى

  .وضة للبیع أو تكون الخدمة متوفرةأن تكون السلعة معر  
الخدمـة العروضـة للبیـع أو تكـون   السـلعة محظـورا یجـب أن تكـون حتى یكون رفض البیع

  .متوفرة
كأسـاس " عـرض السـلع للبیـع" د المشـرع فـي هـذه الحالـة بلقـد اعتـ :حالة رفض بیع السلعة: أولا
المرفـوض تأدیتهـا ستمرار عرض السلعة للبیع دلیـل إقتصادي رافضا للبیع، لأن لإعتبار العون الإ

علـى توافرهـا لـدى .متوفرة، وعلیـه فـإن المشـرع یفـرق بـین رفـض بیـع السـلع ورفـض تأدیـة الخـدمات

                                                 
  :أنطز - )1(

  .20.، المرجع السابق، ص)السید محمد(السید عمران           
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عتبـاره رفضـا للبیـع نفـاذ إمتناعه على البیع یفسر بأنه رفـض للبیـع، ولا یعفیـه مـن إبائع ومن ثم فال
  .السلعة المعروضة لأن نفاذها كان یستلزم علیه إیقاف عرضها للبیع

التي تعتبـر مجـرد فـرض السـلعة  15وفي هذا الصدد یجب إعمال الفقرة الأولى من المادة 
قتصــادي رفــض بیــع للبیــع، وعلیــه یحظــر علــى العــون الإ ضــهاعلــى نظــر الجمهــور دلیــل علــى عر 

واء فـــي واجهـــات المحـــلات والمتـــاجر أو فـــي ور ســـالســـلعة مادامـــت معروضـــة علـــى نظـــر الجمهـــ
داخلها أو فـي الأسـواق أو المعـارض، وفـي هـذه الحالـة یلتـزم البـائع بتسـلیم المسـتهلك سـلع مماثلـة 

ســتعمال حقــه بــأن یطلــب ذات الســلعة إف فــي ولا یجــوز للمســتهلك أن یتعســ" للســلعة المعروضــة 
الموضـــوعة فـــي الواجهـــة خصوصـــا إذا كـــان مـــن الصـــعب ســـحبها مـــن الواجهـــة أو إعـــادة تنظـــیم 

  ".الواجهة من جدید
إذا كانـــت الســـلعة معروضـــة "... فـــي فقـــرة الثانیـــة قـــد أوردت عبـــارة  15ومادامـــت المـــادة 

الحــالات التــي یــتم فیهــا عــرض الســلع  علــى إطلاقهــا فــإن حكمهــا یشــمل بالإضــافة إلــى..." للبیــع
ا فـي ذلـك وسـائل مـعلى نظر الجمهور مباشرة جمیع الصور الأخرى التي یتم بهـا عـرض السـلع ب

والنشرات والكتلوجات والإعلانات فـي الصـحف وغیرهـا مـن وسـائل  تصال عن بعد كالمراسلاتلإا
  .الإتصال الحدیثة التي یتم بها عرض السلع للبیع

قتصـــادي البیـــع مـــن أساســـه ولكـــن یـــرفض البیـــع إذا تجـــاوزت لإالعـــون ا لكـــن قـــد لا یـــرفض
رط تشـیطلب الشراء حدا معینا، فهل یعتبر ذلك رفض للبیع؟ لو رجعنا إلى المشرع الفرنسي نجذه 

علـى رفـض التعاقـد أن لا یكــون الطلـب غیـر عـادي ، أي أنــه إذا كـان طلـب الشـراء كبیــرا  بللعقـا
ذا القـــدر، خصوصـــا وأن هـــذا الأســـلوب یســـتعمله أحیانـــا تجـــار جـــذا یجـــوز للبـــائع رفـــض البیـــع بهـــ

ین لشراء مخـزون تـاجر منـافس مـن سـلعة معینـة معروفمنافسون عن طریق إرسال أشخاص غیر 
  .أما إذا كان طلب الشراء معقول فلا یجوز للتاجر رفض البیع )1(حتكارها وكسب عملائه إقصد 

                                                 
    :أنطر - )1(
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نـع علـى العـارض رفــض بیعهـا ولـو كــان ومـن ثـم فـإن الســلعة مادامـت معروضـة للبیــع فیمت
ر إلا بإیقــاف عــرض الســلعة للبیــع، ظــبســبب الــرفض هــو نفاذهــا ولا یتحلــل العــارض مــن هــذا الخ

وفــي المقابــل إذا لــم تكــن الســلعة معروضــة للبیــع فمــن حــق البــائع رفــض بیعهــا ولــو كانــت الســلعة 
  .متوفرة فعلا لدیه

إنكـار وجـود " الامتنـاع عـن البیـع بأنـه مة النقض المصریة عرفت مع الإشارة إلى أن محك
وبــذلك تكــون قــد توســعت فــي نطــاق  )1("الســلعة أو رفــض بیعهــا، أو إخفائهــا وحبســها عــن التــداول

الحظــر مقارنــة بالمشــرع الجزائــري، حیــث لا یقتصــر المنــع علــى الســلع المعروضــة للبیــع بــل یمتــد 
ن كانت مخفیة عن الجم ٕ   .هورإلى السلع التي یجوزها البائع حتى وا

كأسـاس " تـوفر الخدمـة " عتـد المشـرع فـي هـذه الحالـة بإلقـد   :حالة رفـض تأدیـة الخدمـة :ثانیا
نمـا لإ ٕ عتبار مقدم الخدمة رافضا لتأدیتها، وبالتـالي فـإن المشـرع لـم یشـترط مجـرد عـرض الخدمـة وا

ســتمرار عــرض الخدمــة علــى الجمهــور لا یحــول دون عــدم إضــرورة توفرهــا، ویتــرب علــى ذلــك أن 
ـــم تكـــن متـــوفرة، أي أن عـــرض الخدمـــة علـــى الجمهـــور لا یعنـــي بالضـــرورة تأ ســـتعداد إدیتهـــا إذا ل

ــا  علــى  15قتصــار المشــرع فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة إالعــارض لتأدیتهــا مطلقــا وهــذا یفســر لن
  .السلع دون الخدمات

ولاشـــك أن هـــذا الموقـــف یتماشـــي مـــع طبیعـــة عـــروض الخـــدمات كونهـــا عروضـــا تتضـــمن 
ستجابة إلى الطلبات تكون في حدود الإمكانـات المتـوفرة لـدى مقـدم هـذه لإمنیا مفاده أن اض زاتحف

ــــذا  ــــق أالخــــدمات، ل عتبــــر الإیجــــاب الصــــادر مــــن مــــدیر الســــینما أو المســــرح بمثابــــة إیجــــاب معل
نتهت الأماكن فلا ینعقد العقد مـع مـن یـأتي إحیث یتم التعاقد مع من یتقدم أولا بأول، فإذا .ضمنیا
ك، ولا یستطیع أن یمنح لهذا الإیجاب كونه إیجاب مغلق ضمنیا على شـرط عـدم نفـاذ هـذه بعد ذل
عتبــاره إمتنــاع صــاحب المســرح أو الســینما عــن تقــدیم الخدمــة لا یمكــن إ، وبالتــالي فــإن )2(الأمكنــة

                                                 
  :أنطر- )1(
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نما هو بمثابة أعمال لشرط ضمني، بخـلاف السـلع حیـث  ٕ رفضا للتعاقد یرتب مسؤولیته الجزائیة وا
 .معروضة تعني حتما توفرها في حدود ما هو معروض على الأقل مادامت

كما أن طبیعة نشاط الخدمات لا یقبـل مـن الناحیـة العملیـة أن ینـاط رفـض التعاقـد بعـرض 
الخدمة على نظر الجمهور، فمثلا لا یمكن عملیا أن نطلب من العیادات أو المطـاعم أو الفنـادق 

  .أبوابها في كل مرة یشغلها العملاء نزع الملصقات التي تعرض خدمتها أو غلق
قتصـادي رافضـا لأداء الخدمـة یتوقـف علـى تـوفر تلـك الخدمـة لإعتبـار العـون اإوعلیه فـإن 

ٕ فإذا توفرت الخدمة و   متنع عن أدائها بلا مبرر شرعي عد بذلك رفضا للتعاقد معاقبا علیها
 

 الفقرة الثانیة

  .انعدام المبرر الشرعي 
فض مبـرر شـرعي، فـإذا كـان ور یشـترط أن لا یكـون لهـذا الـر محظـ البیـعلكي یكـون رفـض 

رعي ســقط هــذا الحظــر والتجــریم، وبــالرغم مــن صــعوبة تحدیــد المبــرر الشــرعي الــذي لــه مبــرر شــ
یحوز معه رفض التعاقد إلا أنـه مـن البداهـة أن یعتبـر المبـرر شـرعیا إذا كـان منسـجما مـع أحكـام 

ة قص الأهلیــة أو مــن فــي حكمــة كالســفیالخدمــة نــا مثــال ذلــك أن یكــون طالــب الســلعة أو .القــانون
أن رفـض البیـع أو تأدیـة الخدمـة لكـون العقـد حینئـذ مهـددا الغفلة فمن حق العون الاقتصادي وذو 

  .بالبطلان
ــا كشــرط  ســتفادة مــن بعــض الخــدمات وهــو مــا یجعــل رفــض إوقــد یحــدد المشــرع ســنا معین

ســنة  18فمــثلا حــدد المشــرع ســن . قانونــا قتصــادي تأدیــة الخدمــة تحــت هــذا الســن مبــررالإالعــون ا
علـــى الأقـــل بالنســـبة لمســـتخدمي مؤسســـات  25علـــى الأقـــل لمســـتخدمي مؤسســـات التســـلیة وســـن 

، ومـن ثـم یكـون رفـض هـذه المؤسسـات تقـدیم خـدماتها تحـت هـذا السـن مبـررا قانونـا وقـد )1(الترفیـه
ـــة رفـــض الصـــیدلیة بیـــع دواء تجـــب معـــه وصـــفة ـــم یقـــدمها  یكـــون المبـــرر شـــرعیا فـــي حال ـــة ل طبی

                                                 
  :أنظر - )1(

كیفیات فتح واستغلال مؤسسات المحدد ل 2005یونیو  04المؤرخ في  05/207من المرسوم التنفیدي  06المادة           
  )39/2005الجریدة الرسمیة عدد ( التسلیة والترفیه
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قتصــادي بیــع بعــض المــواد التــي یشــترط المشــرع فیهــا ترخیصــا لإالمشــتري، وكــذلك رفــض العــون ا
  .من جهات معینة كبعض المواد السامة أو الكیمیائیة الخطرة إذا لم یتوفر هذا الترخیص

 ِ هلـه ؤ وقد یكـون المبـرر فنـي وتقنـي حیـث یـرى مقـدم الخدمـة أن إمكاناتـه التقنیـة والفنیـة لا ت
لأداء الخدمــة علــى الوجــه المطلــوب كمؤسســة البنــاء التــي تــرفض الخدمــة لأن وســائلها أو خبرتهــا 
الفنیــة لا تؤهلهــا لتشــید البنایــة المطلوبــة منهــا أو یــرى الجــراح أن العملیــة الجراحــة معقــدة وتحتــاج 

  .إلى كفاءة عالیة تفوق قدراته فلاشك أن الرفض في هذه الحالات یكون مبررا بل واجبا
كال هــذه أمثلــة عــن حــالات یكــون رفــض البیــع أو تأدیــة الخدمــة مبــررا قانونــا، إلا أن الإشــ

عتبارهــا مبــررات شــرعیة یجــوز معهــا رفــض إثــور بشــأن بعــض المبــررات الواقعــة الأخــرى ومــدى ی
فـــي بعـــض العقـــود إذا توجـــد عقـــود ذات " عتبـــار الشخصـــيالإ"فمـــن بـــین هـــذه المبـــررات  .دالتعاقـــ
عتبــار، حیــث یعتبــر الإیجــاب مــن هــذا النــوع إفیهــا شــخص المتعاقــد محــل  تبــار شخصــي یكــونإع

في إختیار شخص المتعاقد معـه، فـإذا  حق الموجبضمنیا على تحفظ خاص ب من العقود ینطوي
غیـر ملـزم بالتعاقـد مـع أي شـخص یتقـدم  صدر الإیجاب في هذا الصنف من العقد فإن الموجب 

نما له أن یختار من بین المتقدم ٕ   .)1(ینله وا
عتبـار الشخصـي، لـذا لا یمكـن قبـول لإوعلى الـرغم مـن أن عقـد البیـع لا یعـد مـن العقـود ذات ا

تمسك البـائع تجـاه المشـتري باعتبـار شخصـي مبـرر شـرعي یبـرر لـه رفـض التعاقـد بـأي حـال مـن 
الأحــوال، بــل إن مــن بــین أهــداف حظــر رفــض التعاقــد هــو أن تكــون الممارســات التجاریــة نزیهــة 

  .عتبارات الشخصیة التي قد تشوههاالإ تسمو على
هتمـــام فـــي عقـــود الخـــدمات، نظـــرا لمـــا قـــد إعتبـــارات الشخصـــیة قـــد تكـــون محـــل لإإلا أن ا

خلاص واطمئنان بین الطرفین، فهل یجوز لمقدم الخدمة في هـذه الحالـة  ٕ تتطلبه من ثقة متبادلة وا
  عتبار شخصي؟إرفض أداء الخدمة مبررا رفضه ب

                                                 
    :أنطر - )1(

  .71.،المرجع السابق، ص) ،رمضان(أبو السعود          



  لتجاریةحمایة المستهلك من خلال نزاهة الممارسات ا  : الثانيالفصل 
 

- 89 - 
 

الحـالات، فمـثلا یحـق للمحـامي  ذهم الخدمة في الـرفض فـي مثـل هـهناك من یرى حق مقد
رفـــض الزبـــون وهـــذا الأخیـــر لا یمكنـــه إجبـــاره علـــى القبـــول، لأن منـــع المحـــامي مـــن رفـــض ملـــف 
خلاصه في خدمته في الوقت الذي تستلزم فیـه هـذه الخدمـة  ٕ الزبون لسبب ما سوف یخل بتفانیه وا

متنـاع عـن تقـدیم نفعة من طلـب خدمـة المحـامي، لأن الإالثقة المتبادلة وعلى ذلك لن تكون ثمة م
لهـــا علاقـــة یـــة و جدیـــة افیـــه مراعـــاة لمـــا تتطلبـــه الخدمـــة مـــن رع فـــي مثـــل هـــذه الحـــالات  الخدمـــة

  .، وهو ما قد یجعل الرفض حینئذ له مبرر شرعي اةدالمؤ مباشرة بمدى فاعلیة الخدمة 
ن بدت ش ٕ المقصـودة فـي المـادة الجـزم أنهـا رعیة فإنه من غیر الممكـن كل هذه المبررات وا

فقرة الثانیة ویبقى العمل القضائي كفیل بتفسیر المقصود بالمبرر الشرعي الـذي یسـمح للعـون  15
  .الاقتصادي رفض التعاقد كون تقدیر مدى شرعیة المبرر یدخل ضمن السلطة التقدیریة للقاضي

هــي الأخــرى تجیــز  نســي الفر  ســتهلاكمــن القــانون الإ) L.121-1(مــع الإشــارة أن المــادة 
عتبر القضاء الفرنسـي رفـض البیـع مبـررا فـي حالـة نفـاذ إرفض البیع إذا وجد مبرر شرعي، حیث 

المخزون من السلعة، أو عنـدما تكـزن الكمیـة المطلوبـة كبیـرة جـدا وبحسـب المخـزون مـن السـلعة، 
فـة الجنائیـة بمحكمـة أو عندما تكون الكمیة المطلوبـة كبیـرة جـدا أو كـان البیـع ممنوعـا بحسـب الغر 

إذا كان الرفض یستند علـى مبـرر  ماالنقض الفرنسیة فإن القاضي علیه من تلقاء نفسه التحري ع
  .)1(شرعي

 مبــررا إذا كــان متنــاع عــن البیــععتبــرت محكمــة الــنقض المصــریة الإإأمــا فــي مصــر فقــد 
بــز، والثابــت أن عــن بیــع الخ) البــائع(یتعــارض مــع العــرف التجــاري، لــذا قضــت أن امتنــاع المــتهم 

 ، حیث )الفول الطعمیة(المحل لیس مخصص لبیع الخبز إنما یقوم أساسا بیع المأكولات الشعبیة 
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 Jean Larguier et Philippe conte , Droit pénal des affaires, 10eme édition, 2001, p453  
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یبــاع الخبــز تبعــا لهــذه المــأكولات عرفــا، ومــن ثــم امتنــاع البــائع عــن بیــع الخبــز لوحــده لــه 
 .)1(مبرر شرعي یتعین معه تبرئته

 
 ةلثالفقرة الثا

  . المعروضة في المعارض و التظاهرات نتجاتأدوات تزیین المحلات والم 
صراحة أدوات تزیین المحلات المنتجات المعروضة  15الفقرة الأخیرة من المادة  إستثنتلقد 

لا .…"بمناسبة المعارض والتظاهرات من أحكام الفقرتین الأولى والثانیة من نفس المادة بنصها 
  "روضة بمناسبة المعارض والتظاهراتالمع المحلات والمنتجات یعني هذا الحكم أدوات التزیین
سـتثناء أن عـرض هـذا الأدوات علـى نظـر الجمهـور لا یعنـي عرضـها ویترتب على هذا الإ

 .للبیع، ومن ثم یحقق للعارض رفض بیعها

وعلــة اســتثناء هــذه الأدوات هــي كــون وجودهــا فــي العــرض یرجــع لوظیفتهــا العادیــة وهــي 
ومن بین هذا الأدوات أدوات التعلیـق والـدمى البلاسـتیكیة التـي  التزیین والتجمیل والتنظیم لا غیر،

تعــرض علیهــا الملابــس وكــذلك الأضــواء التــي تــزین الواجهــات وطــاولات العــرض والرفــوف وغیــر 
  .ذلك مما یستعمل في هذا المجال

إلا أن المشــــرع ركــــز علــــى ضــــرورة أن تكــــون هــــذه الأدوات لتــــزیین المحــــلات أو لتـــــزیین 
وضة في المعارض والتظاهرات، وبالتالي إذا كانت هـذه الأدوات معروضـة علـى المنتوجات المعر 

ستخدامها في التزیین فإنها تعتبر سلعة معروضة للبیع یحظر على العـارض إنظر الجمهور دون 
رفــض بیعهـــا لأن هــذه الأدوات هـــي فــي الأصـــل ســلع تعـــرض علــى الجمهـــور وتبــاع كغیرهـــا مـــن 

  .تنافى مع وظیفتها یعني أنها معروضة للبیعلذا فإن عرضها على نحو ی .السلع
فإذا تخلف أحدها سـقط الحظـر وجـاز  البیعهذه هي الشروط الثلاثة التي یقوم علیها حظر رفض 

قتصــادي، أمــا إذا لإالــرفض ویضــاف لهــذه الشــروط ضــرورة أن یكــون العــارض لــه صــفة العــون ا
ه یخضـــع للقواعـــد فإنـــثلا كـــان بائعـــا عرضـــیا كالشـــخص الـــذي یعـــرض ســـیارته الشخصـــیة للبیـــع مـــ

                                                 
  .126ي خلف، المرجع السابق، صأحمد محمود عل.-)1(
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إذا لـــم یصـــدر منـــه إیجـــاب ملـــزم العامـــة المتعلقـــة بتطـــابق الإیجـــاب والقبـــول فلـــه أن یـــرفض البیـــع 
 .عمالا لمبدأ سلطان الإرادةإ

  الفرع الثالث

  .أثر رفض البیع
منه المتعلقـة بمنـع رفـض  15مخالفة أحكام المادة  04/02من القانون  35عتبرت المادة إ

 100.000(مارسات تجاریة غیر شـرعیة یعاقـب علیهـا بغرامـة مـن مائـة ألـف دینـار بمثابة م البیع
  ).ج.د 3000.000(إلى ثلاثة ملایین دینار ) ج.د

، فمـثلا عــن حقـه فــي البیـعكـن أن یثیرهــا المسـتهلك جـراء رفــض أمـا السـبل المدنیــة التـي یم
الــــرفض فــــإن  التأســــیس كطــــرف مــــدني للمطالبــــة بــــالتعویض عمــــا لحقــــه مــــن أضــــرار نتیجــــة هــــذا

قتصــادي ملــزم بالتعاقــد، لكــن ذلــك یقتضــي الإالمســتهلك یمكنــه طلــب التنفیــذ العینــي مــادام العــون 
الفقـرة ( دعـوة للتعاقـد جـرد مأو )الفقـرة الأولـى ( التمییز بینما إذا كـان عـرض السـلعة یشـكل إیجابـا

 .) الثانیة

 لىالفقرة الأو 

  .اإذا كان عرض السلعة على نظر الجمهور یشكل إیجاب
فسـوف یشـكل لا محالـة إیجابـا  04/02إن عرض السلعة للبیع إذا تم وفق لأحكام القانون 

وعلیـــه یمكـــن للمســـتهلك أن یتمســـك بالقواعـــد العامـــة المتعلقـــة بتطـــابق الإیجـــاب والقبـــول لمقاومـــة 
  .رفض البیع أو أداة الخدمة

البقــاء علــى إیجابــه لتــزم الموجــب بإللقبــول میعــادا إذا عــین "ج فإنــه .م.ق 63وطبقــا للمــادة 
  ."إلى أن ینقضي هذا المیعاد، وقد یستخلص المیعاد من ظروف الحال أو من طبیعة المعاملة

وعلیــه فــإذا كــان الموجــب قــد عــین میعــادا یجــب أن یقتــرن خلالــه القبــول بإیجابــه فإنــه یصــبح     
لمعاملــــة ملزمــــا بالبقــــاء علــــى إیجابــــه طــــوال هــــذه المــــدة، وقــــد نســــتخلص هــــذه المــــدة مــــن طبیعــــة ا

 الآخر مدة  للطرف  یستفاد من ذلك أن الموجب قد یترك   الرسائل حیث  كالعروض عن طریق
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تبـــدأ مـــن وصـــول الرســـالة إلیـــه حیـــث یثبـــت فـــي هـــذا العـــرض ویرســـل قبولـــه للموجـــب بعـــد 
تزامـا منـه إلولا نزاع فـي أن عـرض البـائع السـلعة علـى نظـر الجمهـور مـع إعـلان أسـعارها .)1(ذلك

   .بالإعلام
ٕ و  نعقـد العقـد إعتبار الإیجاب ملزمـا فـي هـذه الحـالات معنـاه أنـه إذا صـادقت قبـول مطـابق ا

    )2(بعدول الموجب عن إیجابه، بل یمكن حینئذ مطالبته بالتنفیذ العیني لإلزامه عبرةولا 

ة مــن شــراء ســلعة معروضــة للبیــع أو الإســتفاد لمســتهلك الــذي یتقــدم لق  علــى ابــوهــذا ینط
قتصــادي البیــع أو تأدیــة الخدمــة حیــث لا یــؤثر رفــض العــون الإ اءروضــة لــلأدمع خدمــة متــوفرة 

وطبقا للقواعـد العامـة فـإن طریقـة .لتزامه مادام ممكنالعقد بل یطالب بالتنفیذ العیني لإنعقاد اإعلى 
التنفیذ تختلف بحسب محل الالتزام وهو مـا یقتضـي التمییـز بینمـا إذا تعلـق الـرفض ببیـع سـلعة أو 

متنــاع عــن إوضــة للبیــع نكــون بصــدد قتصــادي بیــع ســلعة معر لإرفــض العــون افــإذا  .ةتقــدیم خدمــ
لتزام بنقل ملكیة هذه السلعة، فإذا كانت هذه السلعة معینـة بـذاتها فـإن ملكیتهـا تنتقـل بمجـرد إتنفیذ 

حـق  لتزام بنقـلمطالبته البائع بالتسلیم لأن الإ العقد تلقائیا وبقوة القانون، وبذلك یستطیع المستهلك
أمـــا إذا كانـــت الســـلعة معینـــة بنوعهـــا ومقـــدارها لا بـــذاتها فـــإن .)3(لتـــزام بالتســـلیملإعینـــي یتضـــمن ا

نمــا تحتــاج إلــى إفــراز فــإذا  ٕ قتصــادي عــن الإفــراز لإمتنــع العــون اإملكیتهــا لا تنتقــل بمجــرد العقــد وا
، )4(قـة البـائعسـتئذان القضـاء شـراء السـلعة ذاتهـا مـن السـوق علـى نفإختیاریا أمكن للمستهلك بعد إ

ویحق للمستهلك فوق ذلك أن یطلب التعویض عما أصابه من ضرر جـراء التـأخیر الحاصـل فـي 
  .التزاملإتنفیذ 

                                                 
  :أنطر- )1(

  .72.، المرجع السابق، ص) رمضان( أبو السعود          
  :أنطر-- )2(

  .73نفس المرجع ، ص            
    :أنظر  - )3(

  .من القانون المدني الجزائي 167و165المادتین             
  :أنظر  - )4(

  .من القانون الجزائي 166المادة            
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عمـل، فـإذا تـزام بإلمتناعـا عـن تنفیـذ إأما إذا تعلق الرفض بتأدیـة خدمـة متـوفرة فیعتبـر ذلـك 
لتــزام الخــاص ل  فــي الإتــدخل المــدین كمــا هــو الحــا لتــزام غیــر ممكــن دونكــان التنفیــذ العینــي للإ

العـــون ابكـــل مـــن الطبیـــب أو الفنـــان أو المحـــامي، یحـــق حینئـــذ للمســـتهلك أن یـــرفض التنفیـــذ مـــن 
  .)1(قتصادي المدین بأداة الخدمةلإا

التنفیـــــذ لمســـــاس ذلـــــك بحریتـــــه لـــــى لا أنـــــه فـــــي نفـــــس الوقـــــت لا یجـــــوز إجبـــــار المـــــدین عإ
لتزامـه إهدیدیة كوسیلة لحثـه علـى الوفـاء بالشخصیة، فحینها یمكن للقاضي أن یستعمل الغرامة الت

  .)2(فإن لم تفلح معه الوسیلة، لا یمكن أمام المستهلك سوى طلب التعویض أي التنفیذ بمقابل
ــا دون تــدخل المــدین أي أن الإ ملتــزاأمــا إذا كــان التنفیــذ العینــي للإ لتــزام غیــر مــرتبط ممكن

لتزام الناقــل مــثلا، فــإذا رفــض العــون بشــخص المــدین ولا یكــون مــن الضــرورة أن ینفــذه بنفســه كــا
لتــزام لإنفیـذ اأن یلجـأ إلـى القضـاء لیطلـب ترخیصـا فـي ت الاقتصـادي تنفیـذ التزامـه یمكـن للمسـتهلك

لتزام بواسـطة شـخص آخـر غیـر العـون یني للإالقاضي یحكم بالتنفیذ الع ، أي أنعلى نفقة المدین
  .هذا الأخیر لى نفقةقتصادي المدین ولكن عالإ

قتصــادي بتنفیــذ التزامــه بــالبیع الإعــذر علــى المســتهلك إجبــار العــون وفــي كــل الأحــوال متــى ت       
یضــا یقــوم طلــب التنفیــذ بمقابــل بــأن یقتضــي تعو جــاز لــه أن ی ،تأدیــة الخدمــة تنفیــذا عینــا مجــدیاأو 

لعــون ذا تعــذر التنفیــذ العینــي والتــزام احتیــاطي لا یلجــأ إلیــه إلا إإطریــق  مقــام التنفیــذ العینــي، وهــو
لتـــــزام نـــــي قیـــــام مســـــؤولیته المدنیة،لـــــذلك فإنـــــه یلـــــزم أن یتـــــوافر فـــــي الإقتصـــــادي بـــــالتعویض یعلإا

بــالتعویض شــروط المســـؤولیة المدنیــة وهــي الخطـــأ ممــثلا فــي رفـــض العــون الاقتصــادي البیـــع أو 
رر بالإضــافة ضــتأدیــة الخدمــة أو التــأخر فــي ذلــك ،وكــذا الضــرر والعلاقــة الســببیة بــین الخطــأ وال

                                                 
  :أنظر  - )1(

  .من نفس القانون السابق 169المادة           
  :أنطر - )2(

  . 38.، ص2006، نظریة القانون، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، ) محمد حسین(منصور            
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فــي مواجهتــه التــأخیر فــي تنفیــذ الإلتــزام  حتــى یثبــت )1(شــرط آخــر وهــو وجــوب اعــذار المــدین إلــى
  .)2(لتزامه بالتعویضكشرط لإ

ومن ثم رفض العون الاقتصادي البیع أو تأدیة الخدمة یجوز معـه للمسـتهلك طلـب التنفیـذ 
م القـــانون ن عـــرض الســـلعة للبیـــع وفقـــا لأحكـــاذا تعـــذر ذلـــك یمكنـــه طلـــب التعـــویض،لأالعینـــي فـــإ

ــا ملزمــا ینعقــد بــه   04/02 یجعــل البــائع ملــزم بــالبیع طبقــا للتواعــد العامــة مــن حیــث تكونــه إیجاب
  .العقد إذا صادفه قبول مطابق له من طرف المستهلك
 نیةالفقرة الثا

  .ى نظر الجمهور یشكل دعوة للتعاقدإذا كان عرض السلعة عل 
دعـــوه  مجـــرد والتعریفـــات وحینئـــذ یعتبـــر عرضـــه قتصـــادي بـــإعلام الأســـعارقـــد لا یلتـــزم العـــون الإ 

  للتعاقد أو التفاوض على النحو الذي سبق بیانه 
دعــوه للتعاقـد فــان هـذا العــرض لا یعــدو  مجـرد نــه إذا كـان العــرضوطبقـا للقواعــد العامـة فإ

ن الإرادة التـي تقبـل الـدعوة للتعاقـد هـي صول على إیجاب  من الغیـر ولـذلك فـإكونه رغبه في الح
تكون الإیجاب الذي یحتـاج قبـولا مـن الـداعي للتعاقـد حتـى ینعقـد العقد،وهـذا الأخیـر حـر فـي التي 

إذ ، وهنا یثو التساؤل هل العون الإقتصـادي البـائع مخیـر فـي قبـول التعاقـد أو رفـض قبول التعاقد
  لم یرق عرضه لدرجة الإیجاب ؟  
ســلعة علــى نظــر نجــدها تصــرح بوضــوح أن مجــرد عــرض ال 15بــالرجوع إلــى نــص المــادة 

) الفقـــرة الثانیـــة(ع رفـــض بیعهـــا متنـــومـــن ثـــم ی) الفقـــرة الأولـــى(علـــى عرضـــها للبیـــع  لالجمهـــور دلیـــ
ومـن جهـة أخـرى فـان عـدم التـزام البـائع بـالإعلام الأسـعار  بمعنى أن عارض السلعة ملـزم بـالبیع،

أن یســتفید مــن یمكــن لهــذا العــون الاقتصــادي  ومــن ثــم لا 04/02والتعریفــات یعــد مخالفــة للقــانون 
  .ن یبرر رفضه للتعاقد بعدم إشهار الأسعارخالفته للإفلات من مخالفة أخرى بأم

                                                 
  :أنظر  - )1(

  .من القانون المدني الجزائري 176المادة            
  :أنظر - )2(

  .54. ، مرجع سابق، ص)د حسین محم( منصور          
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قتصـــادي ملـــزم بـــالبیع حتـــى ولــو كـــان عرضـــه مجـــرد دعـــوة للتعاقـــد كونـــه ومــادام العـــون الإ
ن المســتهلك یمكنــه التمســك بهــذا عرضــا لســلعة علــى نظــر الجمهــور یمتنــع رفــض بیعهــا ،معنــاه أ

ني لطلب التنفیذ العیني أو التنفیـذ بمقابـل ،إلا أن الإشـكال یطـرح بشـان السـعر الـذي لتزام القانو الإ
  ینفذ به العقد مادام غیر محدد؟

فــإذا كانــت الســلعة مســعرة فــان البــائع یلــزم بــالبیع طبقــا للســعر المحــدد قانونــا أمــا إذا رفــض 
مــدى حریــة البــائع فــي البـائع بیــع ســلعته الخاضــعة لنظــام حریـة الأســعار فــان الإشــكال یثــور حـول 

  .تحدید السعر الذي قد یكون وسیلة غیر مباشرة للحیلولة دون البیع
بشــان الشــكل الــذي یــتم بــه عــرض  15شــرع لــم یفــرق فــي المــادة من الوخلاصــة القــول فــإ

نما اعتبرها في كل الأحـوال معروضـة للبیـع یلـزم العـون الاقتصـادي  ٕ السلعة على نظر الجمهور وا
نمــا  لإلــزام بالتعاقــد لــیس كــون العــرض بشــكل ایجــابي ملزمــا،منــاط االي فــان العــارض بیعها،وبالتــ ٕ وا

  .غیر مألوف في ظل القواعد العامةمعیار وهو  ،ن السلعة معروضة على نظر الجمهوركو 
 المطلب الثاني

  .البیع بالمكافأة والبیع المشروط حمایة المستهلك من 
. وم على أساسها المعاملات التجاریةمن خلال تحدیده للمبادئ التي تق 04/02إن قانون 

فهو یحافظ على شفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة والتي من شأنها توفیر الحمایة اللازمة 
ٕ  لذلك حظر. للمستهلك نظرا  عتبارها من بین الممارسات غیر الشرعیةالمشرع جملة من البیوع وا

وجریمة ) الفرع الأول( ة البیع بمكافأة جریم. ها ومن بین هذه البیوعللآثار السلبیة المترتبة لی
 ).الفرع الثاني( البیع الشروط

 الفرع الأول

  .بیع بمكافأةجریمة ال
یمنع كل بیع أو عرض بیع لسلع وكذلك كل أداة "  04/02من القانون  16تنص المادة 

لخدمات أو عرضها عاجلا أو آجلا مشروط بمكافأة مجانیة من سلع أو خدمات إلا إذا كانت 
من  % 10ن نفس السلع أو الخدمات موضوع البیع أو تأدیة الخدمة، وكانت قیمتها لا تتجاوزم
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لا یطبق هذا الحكم على الأشیاء الزهیدة والخدمات . و الخدمات المعینةالمبلغ الإجمالي للسلع أ
  "ضئیلة القیمة وكذلك العینات

مكافأة یسرى على ب ما یمكن ملاحظته من خلال هذه المادة أن الحظر المقرر للبیعو 
بینها، أو تلك العقود المبرمة بین  ك الناتجة عن تعاقد المؤسسات فیماسواء تل جمیع عقود البیع

  .المؤسسة والمستهلك
محظور فقط بالنسبة لعقود المبرمة بین  95/06فلقد كان البیع بمكافأة في إطار الأمر 

یوع مشروعا بین المؤسسات، غیر أنه المؤسسة والمستهلك دون سواها، لیبقى هذا النوع من الب
قبیل المفارقات أن یمنع المشرع البیع بمكافأة للمستهلك ویجیزه للمؤسسة، وبالرغم أن یعد من 

جازة هذا ٕ  قانون المنافسة یهدف أساسا إلى المحافظة على حریة ونزاهة الممارسات التجاریة، وا
الفراغ القانوني  اذا تدارك المشرع هذا  البیع بین هؤلاء فیه مساسا بالسیر الطبیعي للمنافسة،

، حیث أن نص هذه المادة لم یحدد الطرف الثاني في 04/02من قانون  16بموجب المادة 
من البیوع العلاقة التعاقدیة، الأمر الذي یسمح بتفسیره تفسیرا واسعا وبالتالي القول بأن هذا النوع 

   .)1(ا للمستهلك أو المؤسسةمحظورة سواء كان موجه
توحي للوهلة " مجانیة" مشروط بمكافأة ... یمنع كل بیع أو عرض بیع " كما أن عبارة 

الأولى أن المشتري هو الذي یقدم المكافأة للبائع كشرط لقیام هذا الأخیر بالبیع، في حین أن 
   .هم الذي یقدم مكافأة مجانیة لمن یقدم على الشراء  العكس هو الصحیح، إذا البائع

أبیعك هذه السلعة بشرط أن أمنحك مكافأة "الذي یقول لمن یتقدم لشراء ع هو فالبائ
لتزام بإرادة منفردة من طرف البائع تحقق مصلحة في حین أن المكافأة هنا هي إ" عهامجانیة م

ذا رفض هذا الأخیر المكافأة لم یؤثر ذلك على العقد في شيء بل العكس یتحقق  ٕ للمشتري، وا
  .عناء بائن دونمبتغى البائع وهو جلب الز 

                                                 
  :أنطر- )1(

، جرائم البیع في قانون المنافسة والممارسات التجاریة، رسالة ماجستیر، في قانون الأعمال، كلیة ) سمیحة( علال        
  .55.، ص2005، 2004الحقوق، جامعة قسنطینة، 
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عتباره بندا تتجاذب مصالح المتعاقدین حوله حیث یجب أن وهذا ینافي فلسفة الشرط بإ
یمنع كل بیع أو " وردت بعبارة أخرى  16یكون محلا للتراضي، لذا كان یستحسن لو أن المادة

لعقد، شرطا داخلا في تكوین اعتبار المكافأة لیست بإ..." رونا بمكافأة مجانیةمق... عرض بیع 
  ".البیع بشرط المكافأة" البیع بالمكافأة بدلا " خترنا تسمیة العملیة ب لذا إ

كما  )1(وعلة منع البیع بالمكافأة ترجع لكونه أسلوبا لتحریض وحث المستهلك على التعاقد
أن البیع بالمكافأة من شأنه أن یجعل الإغراء هو الدافع للشراء بدل معاییر النوعیة والجودة 

وهذا التوجه خطیر كونه یعرقل منافع المنافسة التي یفترض أن تساهم في ترقیة جودة  والسعر،
وقد یبدو للمستهلك أن البیع في صالحه شأنه في ذلك شأن البیع بالتخفیض .2السلع والخدمات

قتصادي عادة ما یعتمد مثل هذه الأسالیب لدفع منافسیه لإوالبیع بالخسارة غیر أن العون ا
على مثل هذه الممارسات إلى الخروج من المنافسة لیتسنى له بعد درون یق لا نالضعفاء الذی

  .ذلك التفرد بالسوق ومن ثم التحكم في الأسعار حسب رغباته
ذا كان المشرع قد حظر البیع بالمكافأ ٕ لذا . ستثنى حالات معینة أجازه فیهافإنه قد إ ةوا

ستثناءات الواردة على لإثم نتطرق إلى ا) الفقرة الأولى(  سوف تتناول مضمون البیع بالمكافأة
  ).لفقرة الثالثة ا( الحدیث عن جزاء مخالفة هذا المنعلنختم ب. )الثانیة الفقرة(نع البیع بالمكافأة م

 الفقرة الأولى

  .مضمون البیع بالمكافأة 
 یعد البیع بالمكافأة ممارسة یمنح بموجبها البائع لكل زبون یقتني منتوجا من محلاته هدیة

مجانیة،هذه الأخیرة هي التي تمیز هذه الممارسة عن عملیة البیع العادیة، هذا الأسلوب من 
  .شأنه أن یجعل الزبائن یتهافتون على شراء منتوجات هذه المؤسسة دون سواها

                                                 
  :أنطر - )1(

  .67.، لمرجع السابق، ص)محمد )( السید عمران           
  :أنطر- )2(

  .56.المرجع السابق، ص) سمیحة(علال          
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فإن البیع بالمكافأة یقوم على عنصرین أساسین  04/02من قانون  16ومن خلال المادة 
عة أو أداء خدمة أو عرضها لذلك، وبالتالي أن یقترن البیع عاجلا أم الأول أن تكون ثمة بیع سل

 .آجلا بمكافأة مجانیة من سلع أو خدمات

   .ا لذلكمبیع سلعة أو أداة خدمة أو عرضه : أولا
حتى نكون بصدد البیع بالمكافأة المحظور یجب أن یتعلق الأمر بعقد بیع لسلع معینة أو 

لمكافأة مرتبطة بعقد البیع أو العرض له كالمقایضة بمكافأة فلا عرضها للبیع، وعلیه إذا كانت ا
  .مانع
تصادیة كعقد النقل أو قلعقود التي محلها أداء ذات قیمة إویمتد الحظر لعقود الخدمات أي ا     

قترن تقدیم خدمة بمكافأة مجانیة، وكذلك كل عرض لأداء الخدمات إذا تضمن النشر إذا إ
 04/02من قانون  16ظ أن المادة مستفیدین من هذه الخدمات والملاحلل العرض مكافأة مجانیة

ردت مطلقة فلم تحدد مشترى السلعة أو المستفید من خدمة لذا فإن حكم هذه المادة یسري سواء و 
  .تصادیاإقكان المشتري أو المستفید مستهلكا أو عونا 
ن لم تصرح بذلك المادة  -أما بالنسبة للبائع أو مقدم الخدمة ٕ فیجب أن یتوفر فیه  -16وا

 .04/02یق القانون قتصادي انطلاقا من نطاق تطبصفة العون الإ

   .قتران البیع آجلا أم عاجلا بمكافأة مجانیة من سلع أو خدماتإ :ثانیا
إن المكافأة المجانیة هي علة تجریم هذا النوع من البیوع لما تلعبه من تحریض 

عاجلا أي في الحال وبصفة فوریة مع عملیة البیع،  للمستهلك، وهي محظورة سواء یتم تقدیمها
أو یتم تقدیمها آجلا بأن تتأخر عن عملیة البیع، وسواء یمنحها البائع أو شخص أو جهة أخرى 

  .قة معهنستابعة أو م
لا ما یقوم به بعض الأعوان ومن الصور التي تكون فیها المكافأة المجانیة حا

عة أو الخدمة محل البیع أو الأداء كإرفاق السیارة المبیعة قتصادیین من منح مكافأة من السلالإ
جهاز تلفزیون، أو وضع لعبة معینة داخل علبة المنتوج في صیغة ما یعرف أو بدراجة هوائیة 

في شكل بطاقات أو تذاكر تمنح المشتري الدخول مجانا إلى حفل أو بالمفاجآت، وقد یكون 
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كما قد تكون المكافأة آجلة وهذه الصورة كثیرة  .معرض معین، أو المشاركة في رحلة سیاحیة
ذا جمع المستهلك عددا محددا مكافأة إالحدوث في أسالیب مختلفة، مثال ذلك أن یعرض البائع 

أو البطاقات أو الأغلفة أو العلامات لمشروبات أو منتوج معین فهذه كلها مكافآت  ةمن الأغطی
  .آجلة یكون البیع محظورا إذا اقترن بها

وذلك بعرض السلعة أو الخدمة للبیع مع غرس الأمل لدى  بالیانصیبتقترن عملیة البیع  قد
  .)1(المستهلك في الحصول لاحقا على هدیة بعد عملیة السحب إذا صادفه الحظ

لقیام كل منهما على  بالیانصیبوبالتالي فإن التشابه كبیر بین البیع بالمكافأة والبیع 
 ستحقاقإوالفرق بینهما یكمن فقط في كون  ودورهما التحفیزي للشراء،الهدیة أو المنحة المجانیة 

علن ، أن یبالیانصیبومن أمثلة البیع  )2(یقوم أساسا على تدخل الحظ الیانصیبالهدیة في 
ر في علبة المنتوج على علامة أو رمز معین، أحیانا بأن یجعل البائع تقدیم هدیة إلى من یعث

ین من السلع قطعا مبعثرة وموزعة بین وحداتها تشكل في قتصادي ضمن نوع معلإالعون ا
سم التجاري لهذا العون، ویعلن أن تجمیعها على أو الإ مجملها خریطة الجزائر مثلا أو العلامة

هذا النحو من طرف المستهلك یمكنه من هدیة معینة، وأحیانا كثیرة یتم البیع بالیانصیب عن 
ستهلك في عملیة السحب بقسیمة تقدم له مع السلعة أو طریق السحب أو القرعة حیث یشارك الم

  .الخدمة محل البیع و الفائزون یستفیدون من الهدایا
ذا كان البیع بالمكافأة محظورا صراحة بموجب المادة  ٕ فإن البیع . 04/02من قانون  16وا

ة ، ذلك أنه یقوم على أساس الهدیة المحتمل)3(بالیانصیب هو الآخر یدخل ضمن هذا الحظر

                                                 
  :أنطر -)1(

قندوزي خدیجة، حمایة المستهلك من الاستثمارات التجاریة، رسالة ماجستیر، في قانون الأعمال، كلیة الحقوق،           
  .120.، ص2001بجامعة الجزائر، 

  
:أنظر -)2(   

W. Jeandidier, OP. cit ; P.533. 
    : أنظر -)3(

    .121-.119المرجع السابق، ص) خدیجة،(قندوزي            
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التي تدخل ضمن مفهوم المكافأة المجانیة الآجلة، وتلعب ذات الدور الذي یلعبه البیع بالمكافأة، 
لى المستهلك لأنه یقوم وهو تحفیز المستهلكین على الشراء، بل إن البیع بالیانصیب أخطر ع

حتمالیة المكافأة من جهة، ومن جهة أخرى فهو عادة ما یكون وسیلة خداع على مجرد إ
  .لیلوالتض

وقلنا بعدم جواز إعمال القیاس أو التفسیر الواسع  16وحتى ولو تمسكنا بظاهر المادة 
الذي تقرره، فإن  تالي عدم دخول الیانصیب ضمن الحظرلحكمها نظرا لطابعها الجزائي وبال

ستثناء الرهان الخاص بالمسابقات ج تنص على حظر القمار والرهان بإ.م.ق 612المادة 
ي الجزائري وبالتالي یجوز إدراج الیانصیب في فحوى هذه المادة نظرا لشمولیتها والرهان الریاض

دیة التي أخذها حتمالیة الهیع حینئذ یكون عقد غرر یقوم على إلبإذ أن عقد ا وعمومیتها،
  .عتبار عند العقدالمستهلك بعین الإ

ر للحظ، وهي وسیلة قد ختبار للذكاء والقدرات المعرفیة دون تدخل مباشوهي عملیة إ والمسابقات
ستقطاب الزبائن وذلك بإرفاق السلع أو الخدمة محل البیع قتصادیون لإیستعملها الأعوان الإ

بقسیمات تحتوي على أسئلة موجهة للجمهور الذي لا یمكنه الحصول على القسیمة أو الإطلاع 
مسابقة قد تنتهي على أسئلة المسابقة وشروطها إلا بشراء تلك السلع أو الخدمات، ومادامت ال

  . بجائزة للمشارك فإن العملیة تقترب من البیع بالمكافأة الآجلة
نما نظیر جهد فكري  ٕ ذا كانت المسابقة مشروعة مبدئیا إذ الجائزة حینئذ لیست مجانیة وا ٕ وا

إلا أن المسابقة قد تلحق البیع بالمكافأة إذا تضمنت أسئلة غایة في السهولة، أو  بذله المستهلك
ستحقاق المكافأة فهذا النوع من مل عدة أجوبة صحیحة یكفي أحدها لإالسؤال یحت إذا كان

الأسئلة لا یعدو كونه تحایلا على حظر البیع بالمكافأة وتحریضا واضحا على الشراء، لأن 
سهولة الأسئلة تجعل الجائزة بمثابة مكافأة مجانیة ولیست نظیرا أي جهد فكري مبذول، وهو ما 

  .)1(لمشاركة في المسابقة عن طریق الإقدام على الشراءیحفز المستهلك ل

                                                 
  :أنطر - )1(

  .70.المرجع السابق، ص)محمد (السید عمران           
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وبالتالي یصیر الحظ هو الفیصل ولیس الذكاء والتفوق المعرفي للمشركین، وحینئذ فلا 
ذا كانت السهولة الكبیرة للأسئل .فرق بین المسابقة على هذا النحو والیانصیب ٕ قد تلحق  ةوا

البیع بالمسابقة قد یحظر ویعاقب علیه  اقترانه فإن ب قترانهابإویحظر البیع  ةالمسابقات بالمكافأ
أو على أساس التحایل والنصب وذلك إذا تضمنت هذه المسابقة . على أساس الإشهار المضلل

أسئلة جد صعبة تجعل فرص النجاح فیها مستحیلة، لأن ذلك بمثابة بعث لأمل كاذب 
  .)1(بالنجاح

 04/02من القانون  16یه في المادة وأخیرا یجب التركیز على أن الحظر المنصوص عل
یقتضي ضرورة ارتباط المكافأة بالبیع، أي أن یتوقف تقدیم البائع للمكافأة على إقبال المستهلك 
على الشراء، وعلیه إذا قدم البائع مكافآت مجانیة دون أن یقترفها بضرورة الشراء كأن تكون 

ن كانت تلك المكافأة، )2(لمكافأةللترویج أو على سبیل البر والإحساس فلا یعد بیعا با ٕ ، حتى وا
ة ما یتم ذلك هي التي دفعت المستفید منها إلى الشراء مادام لم یكن مشروطا علیه ذلك، وعاد

فتتاح بعض النشاطات كالمخابز والمطاعم أو دور التسلیة والترفیه حیث في المناسبات وعند إ
  .جرت العادة أن تفتح نشاطها مجانا

 الفقرة الثانیة

  .الإستثناءات الواردة على منع البیع بالمكافأة 
منعت البیع بالمكافأة من حیث المبدأ فقد أوردت استثناءات على هذا  16إذا كانت المادة 

المبدأ، حیث أجازت البیع بالمكافأة إذا كانت السلع والخدمات محل المكافأة من نفس السلع 
من المبلغ الإجمالي  %10یمتها لا تتجاوز والخدمات موضوع البیع أو تأدیة الخدمة وكانت ق

كما لا یسري المنع على الأشیاء الزهیدة أو الخدمات ضئیلة  ،)أولا(للسلع والخدمات المعنیة 
  ).ثانیا(القیمة وكذا العینات 

                                                 
  :أنطر- )1(

  .123. قندوزي خدیجة، المرجع السابق،  ص         
  :أنطر - )2(

  .115. نفس  المرجع ،  ص          
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یتضح أن هذا الاستثناء یقوم على ضرورة توافر  :%10عدم تجاوز قیمة المكافأة نسبة : أولا
  .ول یتعلق بصفة المكافأة والثاني بقیمتهاشرطان في آن واحد الأ

مثلا فیجب أن تكون المكافأة عبارة عن خبز، یجب أن تكون المكافأة عبارة  :صفة المكافأة -1
ذا كانت الخدمة المقدمة عبارة عن طبع لكتب أو مجلات فیجب أن تكون المكافأة هي طبع  ٕ وا

وحدة مشتراة من نفس  12مجانیة لكل  مجاني، والتعامل الشائع في هذا الصدد هو إضافة وحدة
  .)Treize à la douzaine")1"السلعة وهو ما یعرف في فرنسا بطریقة

یجب أن تكون المكافأة كلها في نفس السلع أو الخدمات محل البیع فإذا كانت المكافأة خلیط و 
السلعة  أن تعتبر من نفس ستثناء، علىلإل اماثل وما لیس یماثل لمحل العقد یبطبین ما هو م

قطع الغیار التي تقدم مع السیارة أو الآلة كمكافأة، مجانیة دون الملحقات كالعجلة الخامسة أو 
  .الرافعة بالنسبة للسیارات كونها لیست مكافآت أصلا

من المبلغ الإجمالي للسلعة أو  %10یجب أن لا تتجاوز قیمة المكافأة  :قیمة المكافأة-2
مبلغ السلعة أو الخدمة یضاعف عشر مرات على الأقل قیمة أي أن یكون  )2(الخدمة المعنیة

ج لشراء قدر معین من السكر، .د 1000المكافأة، فإذا كان المبلغ الذي یدفعه المستهلك هو 
ذا كانت .د 100فیجب أن تكون المكافأة عبارة عن كمیة من السكر لا تتجاوز قیمتها  ٕ ج، وا

المماثل له في القیمة،  كلغ من القمح 10ظیر كلغ من القمح یجب أن تكون ن 1المكافأة هي 
ذا كانت المكافأة هي قالبا مجانیا من الإسمنت فیجب أن یكون نظیر  ٕ قوالب على الأقل  10وا

  .تجعل العبرة بالقیمة ولیس بالوحدات 16مماثلة له في القیمة، مع التأكید هنا على أن المادة 
وي هذه النسبة كان البیع بالمكافأة عملیة تجاریة وبالتالي كلما كانت قیمة المكافأة أقل أو تسا

  .قانونیة، ویرجع ذلك إلى أن هذه النسبة لا یؤثر على اختیار الزبون

                                                 
:أنطر - )1(      
Larguier  ( J) et Conte( ph). Conte, OP. cit ; P. 450. 

المتعلق بالمنافسة التي كانت تنظم البیع   95/06من الأمر 59هذا الشرط استحدثه المشرع حیث لم تنص علیه المادة  - )2(
  .بالمكافأة
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ستثناء یقتضي توافر الشرطان المذكوران معا، بمعنى لإویجب الإشارة إلى أن القیام هذا ا
البیع أو الأداء بطل  أنه إذا كانت المكافأة المجانیة لیست من نفس السلعة أو الخدمة محل

من المبلغ الإجمالي المدفوع ولو كانت من نفس السلعة  %10ستثناء ولو لم تتجاوز قیمتها لإا
 .أو الخدمة محل البیع أو الأداء

یقصد بالأشیاء الزهیدة أو الخدمات ضئیلة : الزهیدة والخدمات ضئیلة القیمة الأشیاء -ثانیا
حة كهدیة مجانیة من طرف المؤسسة لزبائنها والتي قیمتها القیمة تلك السلعة أو الخدمة الممنو 

المالیة صغیرة جدا مقارنة بسعر شراء السلعة أو تقدیم الخدمة موضوع العقد الرئیسي على أن 
تحمل الأشیاء الزهیدة الممنوحة كهدیة، كأن یمنح المؤسسة لكل من یقتني قارورة غسول 

« shampooing » 1(مشط مجاني(.  
تثنى من منع البیع بالمكافأة إذا كان محل المكافأة أشیاء زهیدة أو خدمات سإفالمشرع 

ن لم تكن من نفس السلعة أو الخدمة محل البیع أو الأداء، نظرا لض ٕ عف ضئیلة القیمة وا
  .لة خطرها على نزاهة الممارسات التجاریةجاذبیتها لعموم المستهلكین وضآ

زهیدة أو ضئیلة یختلف من شخص لآخر وحسب  عتبار قیمة الشيء أو الخدمةإومع ذلك فإن 
لا ضخامة الصفقة، لذا كان یستحسن لو أن المشرع كان أكثر دقة بأن حدد قیمة یجب أن 

 وهو ما ذهب إلیه تتجاوزها قیمة الشيء أو الخدمة محل المكافأة تفادیا للبس أو الغموض، 
من السعر الصافي لمحل  %7لمشرع الفرنسي الذي حدد قیمة ما یعتبر ضئیل القیمة بنسبة ا

   .من عدمه یبقى خاضعا لسلطة القاضيتقدیر قیام هذا الاستثناء  و،)2(العقد
كما لا تعتبر من قبیل المكافأة المجانیة التي یقدمها البائع للمشتري وهي عبارة  :العینات -ثالثا

العون ( ل المؤسسة باد بیعه والتي تسلم للمستهلك من قعن تلك الكمیة الضئیلة من المنتوج المر 
قصد تجریبها مثلا، وتعتبر هذه الطریقة بدورها أحد الأسالیب الإشهاریة التي تلجأ ) قتصاديلإا

                                                 
    :أنطر- )1(

  .61. ، صالسابقالمرجع  ،)سمیحة(علال           
:أنطر–) 1(    

Arl : R. 121-8 de code de la consommation. 
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وتمكین المستهلك  )1(إلیها المؤسسة من أجل التعریف بالمنتجات الجدیدة ولفت انتباه الزبائن إلیها
وبالتالي یشترط أن تكون  من تجربة أو اختبار المبیع والوقوف على مدى مطابقته لرغباته،

لا ألحقت بمفهوم المكافأة ٕ   .الكمیة صغیرة في حدود القدر اللازم لتجربة المبیع وتقدیرها وا
من  « R.121-9 »ستثناءات نص في المادة لإأما المشرع الفرنسي فبالإضافة إلى هذه ا

  : قانون الاستهلاك على حالات أخرى لا تعتبر من قبیل البیع بالمكافأة، وهي
 .التجهیزات المعتادة للمنتوج محل البیع كالغلاف أو الوعاء الذي یحوي المنتوج - 

 .ستعمال العادي للمبیعالسلع أو الخدمات الضروریة للإ -

 .السلع والخدمات المرتبطة بغرض المبیع، كشفرة الحلاقة بالسنة لآلة الحلاقة - 

    .ملاءخدمات ما بعد البیع والتسهیلات مواقف السیارات للع -
الخدمات المجانیة التي عادة ما تصاحب محل العقد دون مقابل كتنظیف زجاج السیارة عند  -

 )2( .شراء البنزین

 فقرة الثالثةال

  .جزاء مخالفة منع البیع بالمكافأة
منه ممارسات تجاریة غیر  16مخالفة أحكام المادة  04/02من القانون  35عتبرت المادة القد 

( إلى ثلاثة ملایین دینار ) ج .د 100.000( بغرامة من مئة ألف دینار شرعیة یعاقب علیها
  )ج.د 3.000.000

وبالتالي فإن المشرع یمنع البیع بالمكافأة ویجرمه، تبعا لذلك یحق للمستهلك الذي تضرر 
نتیجة بیع بالمكافأة أن یتأسس كطرف مدني للمطالبة بتعویض ما لحقه من أضرار طبقا للمادة 

أة یمكنه المطالبة بحقه لذا فمن یقتني لأكثر من حاجته في بیع بالمكاف. 04/02نون من القا 65
   .عتباره ضحیة لهذه المخالفةالمدني بإ

                                                 
  :أنطر - )1(

  .62سمیحة علال، نقس المرجع ،  ص           
:أنطر –) 3(   

Wilfrid (J), OP. cit , P 533. 
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لذا فمن یقتني لأكثر من حاجته في بیع بالمكافأة یمكنه . 04/02من القانون  65
  . المطالبة بحقه المدني بإعتباره ضحیة لهذه المخالفة

لبیع بالمكافأة تستهدف بصورة أجلى حمایة منافع المنافسة في السوق والواقع أن أهمیة ا
قتصادیون المنافسون ومن ثم لإلذا فإن المتضرر من هذا الأسلوب بصفة مباشرة هم الأعوان ا

 اأو ر یتوقع أن یكونوا أحرص على ردع البیع بالمكافأة من المستهلكین البسطاء الذین ربما 
 .غیر إدراك منهم لمخاطره على المستوى البعیدفي هذا الأسلوب من  مصلحتهم 

 الفرع الثاني

  .جریمة البیع المشروط
یمنع اشتراط البیع " التي تنص  04/02من القانون  17نجد هذا المنع أساسه في المادة 

بشراء كمیة مفروضة أو اشتراط البیع بشراء سلع أخرى أو خدمات وكذلك اشتراط تأدیة خدمة 
  .ء سلعةبخدمة أخرى أو بشرا

لا یعني هذا الحكم السلع من نفس النوع المبیعة على شكل حصة بشرط أن تكون هذه " 
  ".السلعة معروضة للبیع بصفة منفصلة 

باحا حیث شتراكي الذي كانت تتبعه الجزائر موكان البیع المشروط في ظل التوجه الا
اتها، مقابل حصولهم على كانت الدولة نفسها تلزم الزبائن على شراء منتوجات هم لیسوا بحاج

لي عن هذا النظام، أصبحت هذه خوبالت. ستهلاكیة الضروریة والشحیحة في السوقالمواد الإ
 - )2(متأثرا بالتشریعات المقارنة-  .)1(الممارسات محظورة حیث جرمها المشرع وللمرة الثانیة

  .أعلاه 17وذلك من خلال المادة 
سیلة غیر نزیهة لترقیة ن البیع المشروط یتخذ و وعلة حظر هذا النوع من البیع ترجع لكو 

قتصادي من خلال مركزه الإ ضذا كان محتكرا لسلعة أو خدمة یفر فالبائع خصوصا إالمبیعات،
                                                 

  :أنطر - )1(
  .68.سمیحة علال، المرجع السابق،  ص           

  :انظر - )2(
  . المتعلق بالمنافسة، حیث جرم البیع المشروط 03/03من الأمر 2فقرة11لمادة ا        
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حاجته أو شراء سلع خدمات لا حاجة له فیها  السلع یفوقالقوي على المستهلكین قدر من 
خضاع  ٕ ستغلال إن خلال المستهلك مأساسا، فیصیر هذا الأسلوب في البیع بمثابة ضغط وا

فرق فیتحتم علیه بذلك أن یدفع مبلغا یرغباته وحاجاته الملحة التي لا مناص له من تلبیتها، 
  .المنفعة الحقیقیة التي یرجوها من هذا الشراء

ذا كان وصف الشرط لا ینطبق تماماو  ٕ على البیع بالمكافأة فإنه ینطبق على البیع  ا
ا یحقق مصلحته ویوقف علیه عملیة البیع، حیث یعلق التعاقد المشروط لأن البائع یضع شرط

على شرط قبول المستهلك للكمیة المفروضة أو السلعة أو الخدمة المرتبطة بالسلعة أو الخدمة 
  .محل البیع

ذا كانت المادة  ٕ  )الفقرة الأولى(قد حددت في فقرتها الأولى مضمون البیع المشروط  17وا
 35في حین تناولت المادة  )الفقرة الثانیة(أوردت استثناء على هذا المنع فإن الفقرة الثانیة منها 

( العقوبات المرتبة عن مخالفات هذا المنع أما الجزاءات المدنیة فترجع بشأنها للقواعد العامة
  .وهو ما سنتناوله تباعا )الفقرة الثالثة

 الفقرة الأولى

  .مضمون البیع المشروط 
فإنه یخطر كل شرط یقضي بأن ترتبط عملیة  17المادة  من خلال الفقرة الأولى من

قتناء أو یقضى بأن ترتبط عملیة البیع بإالبیع بشراء المستهلك لكمیة مفروضة من طرف البائع، 
لسلعة أخرى أو خدمة، والحال كذلك إذا كان محل البیع تأدیة خدمة فیحظر كل شرط یقضي بأن  تهلكالمس

  .)1(ء على الاقتناء المستهلك لخدمة أخرى أو شراء سلعةنتوقف تأدیة الخدمة محل الأدا
  : وبالتالي فإن البیع المشروط یأخذ عدة صور

                                                 
  :أنطر - )1(

التي تحولت إلى المادة  1986دیسمبر  01من الأمر  30المشرع الفرنسي فقد خطر البیع المشروط موجب المادة           
)L.122-1 (من قانون الاستهلاك الفرنسي.  
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فالشرط في هذه الصورة یتعلق بمقدار المبیع حیث : شراء كمیة مفروضةبإشراط البیع : أولا
ثال ذلك یفرض البائع على المستهلك شراء كمیة محددة أو یحدد كمیة دنیا لا یتم البیع تحتها، م

كلغ من السكر أو فاكهة معینة، أو 5لا یقل عن  قتناء ماإأن یعلق البائع التعاقد على ضرورة 
وط ممنوع ویحظر كل لترات من البنزین فهذا النوع من الشر   10بشرط أن لا یقل الشراء عن 

الوحدة ولكن یفترض في هذه الحالة أن یكون المبیع قابلا للتجزئة بالمقدار أو .بیع علق علیها
فإذا كان الدقیق مثلا یباع بالأكیاس أو الطماطم تباع في علب فمن ،)1(التي یطلبها المشتري

الطبیعي أن لا یقل البیع عن كیس من الدقیق أو علبة من الطماطم، وكذلك أجزاء الكتاب 
  .الواحد والسلعة الواحدة باعتبارها لا یتجزأ

ما إذا كانت ،ألك بأن یتوقف البیع على اقتنائهالیقوم المنع یجب أن تكون الكمیة مفروضة وذو 
  . كون بصدد بیع مشروطعلى سبیل الإختیار أو التفضیل فلا ن

لكن ماذا عن الصور التي یشترط فیها البائع كمیة قصوى لا تتعداها عملیة البیع كأن 
لا  یجعل البائع كیسین من الحلیب هو الحد الأقصى للبیع في كل مرة؟ یبدو أن هذه الصورة

كون هذه الأخیرة تستهدف الممارسات التي  17تدخل ضمن الحظر المنصوص علیه في المادة 
من خلالها البائع زیادة مبیعاته بهذا الأسلوب وذلك بتحدید حد أدنى، أما في هذه الحالة یهدف 

 فإن البائع لا یمتنع عن البیع من أساسه بل یعطى للمستهلك الحق في شراء كمیة معتبرة لیفلت
وهذا الأسلوب عادة ما یتخذه بعض الباعة . من جریمة رفض البیع لكن في حدود قدر معین

  .مراعاة لحاجة زبائنهم المعتادین مع عدم التفریط في الزبون الجدید
إذا كان مضمون الشرط في الصورة السابقة  :شتراط البیع بشراء سلع أخرى أو خدماتإ :ثانیا

ل البیع، فإن الحظر أیضا یلحق كل شرط یفرض سلعة محة من نفس الهو شراء كمیة مفروض
أخرى أو خدمة تبعا للسلعة محل البیع، وعادة ما یلجأ بهذا الأسلوب  سلعة على المشتري شراء

لال تلق رواجا من خ لم السلع المكدسة التيأو  ن بعض السلع التي توشك على التلفللتخلص م

                                                 
:أنطر –) 2(   

Larguieret( J)etConte  ( ph)., OP. cit ; P. 451. 
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لك أن یشترط البائع شراء البسكویت مع الشاي ستهلاك مثال ذفرضها مع سلع أخرى مطلوبة للإ
  .محل البیع

سمنت أن عة محل البیع، كأن یشترط بائع الإوقد یشترط البائع أداء خدمة معینة السل
  .فهذا أیضا یدخل ضمن البیع المشروط المحظور. یتولى هو نقلها على حساب المشتري

شترط أن یتم الشراء من إقد والملاحظ ها هنا أن المشرع لم یستوجب أن یكون البائع 
اء أن یتولى نقل هذه المواد نشترط بائع مواد البإعنده وعلیه فإن الحظر یبقى قائما حتى ولو 

د من ولعل المشرع قص. نهیفلان، أو أن یشترط صیدلي أن تكون وصفة الدواء من طبیب بع
  .نقتصادییذلك سد باب التحایل والتواطؤ بین الأعوان الإ

هنا كان یستحسن على المشرع لو : ط تأدیة خدمة بخدمة أخرى أو شراء سلعةراإشت :ثالثا
اشتراط تأدیة خدمة بخدمة " لأن عبارة " استعمل عبارة اشتراط تأدیة خدمة مع خدمة أخرى 

قد یفهم منها أن المشرع یمنع أن یشترط مقدم الخدمة على المشترى تقدیم خدمة مقابل " أخرى 
  .سب المشرع أراد هذا المعنيالخدمة المؤداة، ولا نح

إن محل العقد في هذه الصورة هو تأدیة خدمة معینة، وحینئذ یحظر كذلك كل شرط 
المستهلك خدمة أخرى أو شرائه لسلعة، مثال  ءقتنان یرتبط أداة الخدمة محل العقد بإیقضى بأ

اب والإیاب ذلك أن یشترط الناقل على المسافر أن یكون الرجوع معه وذلك بحساب تذكرة الذه
  .لأن كلا منها في الأصل خدمة مستقلة عن الأخرى في آن واحد

ذا كان المشرع في المادة  ٕ السلعة  شتراط البیع بشراء كمیة مفروضة منإقد منع  17وا
شتراط تأدیة الخدمة بقدر مفروض، خصوصا وأن المشرع قد حرص محل البیع، فإنه لم یمنع إ

ما إذا كان محل العقد سلعة أو تأدیة خدمة ونظرا لضرورة في الفقرة الأولى على التمیز بین 
شتراط تأدیة إكونها تتضمن نصا معاقبا علیه فإنه یمكن القول أن  17التفسیر الضیق للمادة 

ق سیارة الأجرة مسافة معینة فإنه لا مانع من اشتراط سائالخدمة بقدر مفروض منها أمر جائز، 
  .رمحددا من النسخ لیقوم بخدمة النش ر عددلیقوم بخدمة النقل، أو یشترط الناش
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أو  شترط أن یقوم هو بتقدیم الخدمةإكما أن المشرع لم یشترط أن یكون مقدم الخدمة قد 
ن كان مضمون الشرط هو بیع السلعة المشروطة، وعلیه  ٕ قتناء سلعة أو خدمة من عند إحتى وا

لمیكانیكي على صاحب السیارة مثال ذلك أن یشترط ا.شخص محدد بعینه فإن المنع یبقى قائما
شراء قطع الغیار من بائع بعینه، إذن هذه هي الصور الثلاثة للبیع المشروط كما أوردتها الفقرة 

 .الثانیة قد أوردت استثناء علیها ومع ذلك فإن الفقرة 17الأولى للمادة 

  الفقرة الثانیة

  . المشروطستثناء الوارد على منع البیع الإ
لمشروط مجرما، إذا أخد شكلا من الأشكال الثلاثة التي سبق الإشارة إلیها إذا كان البیع ا

وهو ما نصت  )1(ستثناء وحیدبإفإن هذا الحظر لیس مطلقا بل خرج المشرع عن هذه القاعدة 
  لا یعني: " 17علیه المادة 

شرط أن تكون هذه السلع النوع المبیعة على شكل حصة ب هذا الحكم السلع من نفس
  )2("لبیع بصفقة منفصلةمعروضة ل

الفقرة الأولى  فمن خلال هذه الفقرة نجد أن المشرع قد خفف من هذا الحظر الذي فرضته
ستهلاك، وهو ما یبرر جواز جمعها في مراعیا في ذلك الإرتباط الحاصل بین بعض السلع الإ

ي ستثناء بثلاثة شروط وهعة واحدة، لكن المشرع ضبط هذا الإشكل حصص تعرض للبیع دف
  : كالتالي

حیث یشترط أن تكون السلعة محل البیع والسلعة  أن تكون هذه السلعة من نفس النوع :أولا
كأن تكون هذه السلع عبارة عن أدوات . رتبطت بها من نفس النوع أو من نفس الطبیعةإالتي 

عة فهذه سلع تعتبر من نفس الطبی) سكاكین، ملاعق( أو أواني الطبخ ) لامقكراریس، أ(مدرسة 
  .یجوز أن تعرض للبیع مع بعضها

                                                 
  :أنطر - )1(

  .71. سابق،  صعلال سمیحة ، المرجع ال         
  :انظر - )2(

  .04/02من الأمر  17الفقرة الثانیة من المادة           
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إضافة لكونها من ذات النوع والطبیعة یجب أن تكون  أن تباع هذه السلع في شكل حصة: ثانیا
السلع محل البیع في شكل حصة، كل حصة تحتوي على عدد محدد من هذه السلع، حتى یكون 

  .ها الحصةتضمدرایة بالسلع التي  محل البیع معینا وواضحا للمستهلك بحیث یكون على
یجب أن یكون عرض هذه السلع  أن یكون هذه السلع معروضة للبیع بصفة منفصلة: ثالثا
تفصل في شكل مجموعات  دل على أنها تباع بشكل مجتمع أي في شكل حصص، وذلك بأنی

كل الوحدات بین اقتناء  ها، بحیث یكون للزبون الحق في الاختیارمع إعلان سعر  أو في أكیاس
وبالتالي فإلى جانب عرض كل الوحدات للبیع  ء الوحدة التي یریدها دون البقیة،راش مجتمعة، أو

لا ٕ   .)1(ورا بقي هذا النوع من الممارسات محضمجمعة یجب عرضها كذلك منفصلة وا
ٕ هذه هي الشروط التي یجب توافرها لكون البیع المشروط جائزا و  ختلال أحدها یجعل ا

ستثناء یطبق على عقود البیع التي یكون محلها ى أن هذا الإمع الإشارة ها هنا إلالبیع محظورا 
 17مادة سلعة، أما العقود التي یكون محلها أداء خدمات فیبدو من النص الفقرة الثانیة من ال

 .ستثناءأنها لا تدخل ضمن هذا الإ
 

  ةلثلفقرة الثاا
  .جزاء مخالفة البیع المشروط

منه بمثابة ممارسات تجاریة  17الفة أحكام المادة مخ 04/02من القانون  35لقد اعتبرت المادة 
ثلاثة ملایین ) ج.د100.000(غیرشرعیة وعاقبت على ذلك بغرامة تتراوح بین مئة ألف دینار 

  .)ج.د3.000.000(دینار
ولا یشك أن هذا المنع والتجریم یؤكد ما سبق ذكره من تراجع لمبدأ الحریة العقدیة الذي 

وأن  أن الشخص حر في التعاقد أولا یتعاقد -من بین ما یقضي به ظل یهیمن على نظریة العقد
ظل  قتصادي البائع فيتعد هذه الحریة مكفولة للعون الإ یشترط في تعاقده ما شاء، في حین لم

  .عتباره طرفا ضعیفا جدیرا بالحمایةواقع یتطلب حمایة المستهلك بإ
                                                 

  :أنطر - )1(
  .72. ، المرجع السابق،  ص)سمیحة (علال           
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ذا كان القانون  ٕ بوجه عام، فما هي الحمایة  قد ركز على الحمایة الجزائیة 04/02وا
أعلاه؟ بدایة  17المدنیة التي یمكن للمستهلك أن یستند لها من خلال الحظر الوارد في المادة 

البائع على المستهلك كمیة مفروضة أو شراء سلعة أو خدمة إضافة إلى  طشتراإقد یبدو أن 
ل العقد، خصوصا إبطا محل العقد نوع من الإكراه المعیب للإرادة الذي یخول للمستهلك طلب

ضطعتبإذا ما أخدنا بالإ ٕ راره للتعاقد، إلا أن الفقه یرى أن مجرد ار الحاجة الملحة لهذا الأخیر وا
من أنواع الإكراه عا للتعاقد لا ترقى لتكون نو تدفعه رار المستهلك والضغوط الواقعیة التي ضطإ

ن ثمة ا في حالة الاضطرار فإالمكره، أم نتزاع رضاترض معه أن یهیئ شخص وسیلة لإالذي یف
  .)1(ظروفا مصادفة قد تهیأت لا تبرر إبطال العقد تماما كما هو الحال في عقود الإذعان

شترط البیع بشراء كمیة اإنجد أن المشرع یمنع صراحة  17دة لكن بالرجوع إلى الما 
رى أو سلعة شتراط تأدیة خدمة بخدمة أخإشتراط البیع بشراء سلع أو خدمات، أو إمفروضة أو 

خالفة ومنع هذه الشروط یستسلم بطلانها وعدم لزومها في مواجهة المستهلك كونها م. أخرى
  .للنظام العام

ٕ م البیع و ومن ثم فإذا ت  قتنى خدمة تبعا إشترى المستهلك كمیة مفروضة أو سلعة أو ا
ستراد قیمتها أو  للسلعة أو الخدمة محل البیع، جاز له أن یرد الكمیة أو السلعة التي فرضت علیه

م ویض عما لحقه من أضرار نتیجة الجر نظرا لبطلان الشرط الذي ألزمه بها، مع حقه في التع
  .الذي یمثله هذا الاشتراط

ه بل البیع فما دام عرض البائع في هذه الحالة بمثابة إیجاب یتضمن شرطا باطلا معناأما ق
 .)2(بالباعث الدافع إلى التعاقد لكون الشرط الذي تضمنه صار مختلطاسقوط إیجاب البائع،

  

                                                 
  :انظر - )1(

  .62. ، المرجع السابق،  ص)حسین عبد الباسط (جمیعي           
  :أنطر - )2(

  .230. السابق،  ص ،المرجع) محمد حسین (منصور            
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من القانون  15وهذه النتیجة مستخلصة من القواعد العامة ولكن بالرجوع إلى نص المادة 
التي تقضي بان كل سلعة معروضة على نظر الجمهور تعتبر معروضة للبیع ولا یعفیه  04/02

ا أن البطلان قد من ذلك سقوط إیجابه ببطلان الشرط الذي علق علیه عملیة البیع وخصوص
  .قرر لحمایة المستهلك

 شتراط شراء سلعة أو أداء خدمة مع سلعةإكمیة مفروضة أو  طشتراإوأخیرا نشیر إلى أن منع 
وهذا ما یمیز هذه الشروط عن  .أن یكون العقد عقد إذعانأو الخدمة محل العقد لا یستلزم 

والتي ستلزم منعها أن یتم  04/02من القانون  29الشروط التعسفیة الممنوعة بموجب المادة 
 .العقد بطریق الإذعان كما سنوضحه لاحقا

 
 المبحث الثاني

  .والشروط التعسفیة التضلیلي حمایة المستهلك من الإشهار
لقــد صــار الإشــهار الیــوم عــاملا رئیســیا فـــي عملیــة التســویق، حیــث أصــبح علمــا مســـتقلا 

علـم التسـویق تخصصـا أساسـیا فـي كلیـات  بذاته له ملامحه الخاصة وآلیتـه المتمیـزة، حیـث صـار
ذا كـــان الإشـــهار التجـــاري یمثـــل مظهـــرا مـــن مظـــاهر المنافســـة المشـــروعة لإالتجـــارة وا ٕ قتصـــاد، وا

علامـــه بالســـلع و الخـــدمات للتـــرویج والتســـویق وأداة فعالـــة للإووســـیلة ناجعـــة  ٕ تصـــال بـــالجمهور وا
ممـا یـؤثر سـلبا علـى نظـام المنافسـة المطروحة في السوق، فإنه أیضا غدا وسیلة للتمثیل والخداع 

دمات ممـــا أدى إلـــى تـــدخل الحـــرة، وحـــق المســـتهلك فـــي المعلومـــات الصـــحیحة حـــول الســـلع والخـــ
ذا كان القـانون الخـاص یرتكـز علـى قاعـدة  04/02ط هذا النشاط من خلال قانون المشرع لضب ٕ وا

الشـروط التـي یراهـا  أساسیة تتمثل في حریـة التعاقـد بحیـث یكـون لـلإرادة مطلـق الحریـة فـي وضـع
المتعاقــدان مناســبة لهــم دون تــدخل المشــرع إلا فــي حــالات صــعبة فــإن عقــد الاســتهلاك نجــد فیــه 

قتصادي المحترف یتحكم في تكوین العقد أكثر في زبونه المستهلك لاسـیما إذا كـان هـذا لإالعون ا
خـدم مصـلحته الأخیر شخصا عادیـا أي لـیس محترفـا ولا مهنیـا حیـث یقـوم بوضـع شـروط عقدیـة ت

 وط التعسـفیة ومـن أجـل تـوفیر حمایـةلهذه الشـر ب مصلحة المستهلك ومن أجل التصـدیعلى حسا
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الفصل الخامس مـن  عقد نص المشرع فيال أوجه التعسف ستحدث عنإخاصة للمستهلك تجاه ما 
الممارسـات التعاقدیـة التعسـفیة ولتوضـیح كـل ذلـك " المتعلـق ب 04/02البـاب الثالـث مـن القـانون 

حمایــة و )المطلــب الأول (حمایــة المســتهلك مــن الإشــهار التضــلیلي :قســم المبحــث إلــى مطلبــینسن
 . )المطلب الثاني( من الشروط التعسفیة كالمستهل

 
   لمطلب الأولا  

  .یة المستهلك من الإشهار التضلیليحما 
غیــر  إشــهارا تعتبــر الإشــهارالتــي 04/02مــن القــانون  28تتجســد هــذه الحمایــة مــن خــلال المــادة 

یتضــمن تصــریحا أو بیانــات أو تشــكیلات  شــرعي وممنوعــا، كــل إشــهار تضــلیلي، لاســیما إذا كــان
 .وفرته أو ممیزاتهعریف منتوج أو خدمة أو بكمیة أو یمكن أن تؤدي إلى التضلیل بت

لتبــــاس مــــع بــــائع آخــــر أو مــــع منتوجاتــــه أو یتضــــمن عناصــــر یمكــــن أن تــــؤدي إلــــى الإأو أن 
یتعلـــق بعـــرض معـــین لســـلع أو خـــدمات فـــي حـــین أن العـــون شـــهار وكـــل إ.خدماتـــه أو نشـــاطه

الاقتصــادي لا یتــوفر علــى مخــزون كــاف مــن تلــك الســلع أو لا یمكنــه ضــمان تلــك الخــدمات 
مـــن خـــلال هـــذه المـــادة ســـنحاول و  التـــي یجـــب تقـــدیمها عـــادة بالمقارنـــة مـــع ضـــخامة الإشـــهار

ـــم إلـــى حـــالات ا )الفـــرع الأول ( التعـــرض إلـــى مفهـــوم الإشـــهار الفـــرع (لإشـــهار التضـــلیلي ث
 .)الفرع الثالث(وأخیرا إلى أثر الإشهار التضلیلي  )الثاني

  
 الفرع الأول    

 .مفهوم الإشهار التضلیلي

كـان " نجـدها عرفـت الإشـهار بأنـه  04/02فقـرة الثالثـة مـن القـانون ال 3بالرجوع إلـى المـادة
أو الخـدمات مهمـا كـان المكـان  إعلان یهدف بصفة مباشرة أو غیر مباشرة إلى تـرویج بیـع السـلع

  ."أو وسائل الاتصال المستعملة
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الفقـــرة (الإعـــلان : یقـــوم علـــى ثلاثـــة عناصـــرمـــن خـــلال هـــذا التعریـــف یتضـــح أن مفهـــوم 
 )الفقــرة الثانیــة(دمات بصــفة مباشــرة أو غیــر مباشــرةســتهداف التــرویج لبیــع الســلع والخــإ )الأولــى

  .)ثالثةالفقرة ال(تصال لإم وسیلة من وسائل استخداإ
 

  الفقرة الأولى
  .لانــالإع 

عـــرف المشـــرع الجزائـــري الإعـــلان وســـماه بالإشـــهار بموجـــب المـــادة الأولـــى مـــن المرســـوم 
جمیـع الاقتراحـات أو الـدعایات أو " المتعلـق برقابـة الجـودة وقمـع الغـش بأنـه 90/39التنفیذي رقم 

المعـدة لتـرویج تسـویق سـلعة أو البیانات أو العـروض أو الإعلانـات أو المنشـورات أو التعلیمـات، 
  ."خدمة بواسطة إسناد بصریة أو سمعیة بصریة

العنصـر المـادي مـن حیـث : وهما و من خلال هذه المادة یتضح أن الإعلان له عنصرین
إشارته لأدوات التعبیر المستخدمة في الإعلان التي تـدرك بـالحواس، والعنصـر النفسـي مـن حیـث 

  .)1(ها وهو ترویج وتسییر تسویق السلع والخدمات لدى الجمهوراستخدامإالإشارة إلى الهدف من 
والإعــلان فــي " الإعــلان " عــرف الإشــهار بأنــه  04/02فحــین المشــرع مــن خــلال قــانون 

اللغة كل ما ینشره التاجر أو غیره في الصحف السیارة أو فـي نشـرات خاصـة، تعلـق فـي الجـدران 
فیقـال علـن الأمـر أي أعلنـه أي  )2(لانـه ترویجـا لـهأو توزع على كل الناس، ویعلن فیه ما یریـد إع

إعــلان الشــيء بالنشـر عنــه بالصــحف وغیرهـا، والعلانیــة خــلاف الســر،  و.أظهـره وجهــر بــه فلانـا 
، أي جعـل الشـيء Action de rendre publique» «معنـاه Publicité»«وباللغـة الفرنسـیة 

                                                 
  ":أنطر - )1(

  . 188-  187.سابق، صالمرجع ال، )محمد (بودالي           
  :أنطر - )2(

، الحمایة القانونیة من الخداع الإعلاني في القانون الكویتي والمقارن، مجلة الحقوق، جامعة )أحمد سعید(الزقرد            
  .148.، ص1995، سبتمبر 04، عدد 19الكویت، السنة 
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وهـــي كلمـــة مـــن أصـــل فرنســـي  » Advertising «أمـــا اللغـــة الإنجلیزیـــة. معروفـــا لـــدى الجمهـــور
  .)Faire remarquer » )1 »أي جعل الشيء ملاحظا »  «Avertir بمعنى

ٕ و  نطلاقــــا مــــن المعنــــي اللغــــوي للإعــــلان الــــذي یفیــــد التعریــــف والنشــــر والإعــــلام الموجــــه ا
أن تكـــون الرســـالة التـــي یرمـــي إلـــى إیصـــالها " إشـــهارا " عتبـــاره هـــور، نســـتنتج أن المشـــرع لإللجم

علام الجمهور بخصائص أو ممیزات سلعة أو خدمة ترویجـا لهـا، وبالتـالي فـإن تستهدف إ ٕ خبار وا
فیـه دلالـة علـى صـفة وخصاصـة مـن الخصـائص التـي یجـب " الإعلان " ستعمال المشرع لعبارة إ

لــى وبــذلك یكــون المشــرع قــد تخ.أن تتــوفر فــي الإشــهار وهــي العلانیــة والجهــر ومخاطبــة الجمهــور
 90/39تــــي وردت فــــي التعریــــف الــــذي جــــاء بــــه المرســــوم التنفیــــذي عــــن جمیــــع المصــــطلحات ال

) علانــــــات، المنشــــــورات، التعلیمــــــاتالاقتراحــــــات، الدعایــــــة، البیانــــــات، العــــــروض، الإ( للإشــــــهار
  ".الإعلان" ضها بمصطلح وعو 

لتبـاس مـع الإشـهار قد یفضي إلى الإ" الإشهار" مصطلح ستعمال المشرع لإومع ذلك فإن 
ــــبعض التصــــ القــــانوني المتعلــــق بتــــرویج المنتجــــات الصــــیدلیة  ررفات والواقــــع كالإشــــهاالقــــانوني ل

تصـالها من المنتجـات یخضـع لقواعـد محكمـة وذلـك لإوالأدویة حیث أن الإعلانات عن هذا النوع 
بالصحة العامة التي تسـتلزم قـدرا كبیـرا مـن الحیطـة والحـذر، وقـد تصـدى المشـرع لتنظـیم الإشـهار 

 6المـــؤرخ فـــي  92/386لیة والأدویـــة بموجـــب المرســـوم التنفیـــذي رقـــم المتعلـــق بالمنتجـــات الصـــید
لمســـتعملة فـــي والمتعلـــق بـــالإعلام الطبـــي والعلمـــي الخـــاص بالمنتجـــات الصـــیدلیة ا 1992جویلیـــة 

  .)2(الطب البشري

                                                 
  :أنطر - )1(

، الإشهار والمنافسة في القانون الجزائري، رسالة ماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق بجامعة )زكیة( جدایني          
  . 09.، ص2001الجزائر، 

  :انظر - )2(
بالمنتوجات والمتعلق بالإعلام الطبي والعلمي الخاص  1992جویلیة  06المؤرخ في 92/386المرسوم التنفیذي           

  ). 1992( 53الجریدة الرسمیة عدد (الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري 
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عتبـــار الإشـــهار المتعلـــق بهـــذه المنتجـــات مـــن قبـــل الإعـــلام إوقـــد ذهـــب هـــذا المرســـوم إلـــى 
یا وصــــادقا وأن یســـــاهم فــــي تشـــــجیع ه ألا یكـــــون خادعــــا وموضـــــوعالطبــــي والعلمــــي ویتطلـــــب فیــــ

 . )1(ستعمال الرشید للمنتجات الصیدلانیةالإ

 

 الفقرة الثانیة    

  .داف الترویج لبیع السلع والخدماتاسته 
التــرویج لبیـع الســلع والخـدمات سـواء كــان ذلـك بصــفة  إلـى هـدفیجـب أن یكـون الإعــلان ی

ثمـة الشـق الأول أن یكـون ، ثـم فـالإعلان یتكـون مـن شـقینمباشرة حتى نكون بصـدد إشـهار ومـن 
والتـــرویج یقصـــد بـــه الســـعي إلـــى تســـویق أكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن الســـلع  خدمـــة لســـلعة أو" تـــرویج "

والخـدمات عـن طریـق التعریـف بهـا وتعـداد محاسـنها ومزایاهـا قصـد ترغیـب المسـتهلكین وتحفیـزهم 
  .ن الأرباحللإقبال المتزاید علیها ومن ثم تحقیق المزید م

لســـلع أو خـــدمات وعلیـــه إذا كـــان مضـــمون " البیـــع " " التـــرویج " أمـــا الشـــق الثـــاني أن یســـتهدف 
الإعــلان هــو تقــدیم ســلع أو خــدمات مجانیــة علــى وجــه التبــرع كمــا هــو بالنســبة لــبعض الجمعیــات 

 لا یســــتهدف البیــــع وتحقیــــق الأربــــاح لأنــــه ایخیریــــة، فــــلا یعــــد هــــذا الإعــــلان إشــــهار والمنظمــــات ال
كــون یوالتــرویج قــد یكــون بطریقــة مباشــرة عــن طریــق دعــوة العمــلاء وتحریضــهم علــى الشــراء، وقــد 

نجازاتهــا التــرویج بصــفة غیــر مباشــرة كــأن یكــون مضــمون الإعــلام هــو التعر  ٕ  یــف بأربــاح الشــركة وا
الثقة التي تحظى لها لدى المشاهیر أو سجل علاقاتها العامـة، أو یكـون مضـمون الإعـلان هـو أو

یــــف بالنشــــاطات الخیریــــة أو الإنســــانیة التــــي تخصــــص لهــــا الشــــركة أو المشــــروع جــــزءا مــــن التعر 
   .العملاء وزیادة إقبالهم قطابستإأرباحا، فكل هذه الإعلانات هي بمثابة إشهارات لأنها تستهدف 

                                                 
  :أنطر - )1(

  . 199.سابق، صالمرجع ال، ) محمد( بودالي           
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فالهدف الأساسـي للإشـهار وهـو عنصـر التـرویج لبیـع السـلع والخـدمات عـن طریـق تحفیـز 
م فـــي الشـــراء هـــذا العنصـــر الـــذي یمیـــز الإشـــهار عـــن غیـــره مـــن الإعلانـــات المســـتهلكین وتـــرغیبه

  .)1(والنشرات كنقد المنتجات والدعایة المضادة والإعلام
تحریضـــــا  تعتبـــــر  ســـــتخدام وســـــائل التـــــأثیر النفســـــيكمـــــا أن التـــــرویج للســـــلع والخـــــدمات بإ

ف للمســـــــتهلك وترغیبــــــــا لــــــــه فـــــــي الشــــــــراء هــــــــو الـــــــذي یمیــــــــز الإعــــــــلان الإشـــــــهاري عــــــــن الغــــــــلا
« L’étiquette »  الـــــذي یغلـــــف بـــــه المنتـــــوج أو العبـــــوة، فالبیانـــــات التـــــي تـــــدون علـــــى الغـــــلاف

ــــات الإشــــهاریة، إلا) الوســــم( الخــــارجي  ــــدخل فــــي معنــــى الإعان إذا تضــــمنت هــــذه البیانــــات  لا ت
تحـــریض علـــى شـــراء أو الترغیـــب فیـــه، فـــالغلاف وظیفتـــه الأساســـیة هـــي حفـــظ الســـلعة وصـــیانتها 

وهــي بیانــات عــرض الســلعة علــى المســتهلك ة علیــه یقصــد منهــا أساســا تقــدیم أو والبیانــات المعلنــ
تنصــب علــى تمییــز الســلعة علــى غیرهــا مــن الســلع المطروحــة فــي الســوق، مــع إعــلام المســتهلك 

   .الخ...ستعمالها وتاریخ إنتاجها وتاریخ انتهاء صلاحیتها إبخصائصها الجوهریة وطریقة 
ظهـــار محاســـن الســـلعة ومزایاهـــا والتركیـــز علـــى ســـهولة فـــإذا تجـــاوزت هـــذه الوظیفـــة إلـــى إ

ــا إشــهار یــإســتعمالها والترغیــب فــي شــرائها فــإ تنطبــق علیــه جمیــع  ان الغــلاف یعتبــر حینئــذ إعلان
فهـو لا یعـد مـن قبیـل  04/02من القانون  8لتزام البائع بالإخبار طبق المادة كذلك الإ. )2(أحكامه

ونزاهـــة فهـــو لا یســـتهدف  علومـــات محـــددة بكـــل صـــدقنـــه یهـــدف لتزویـــد المســـتهلك بمالإشـــهار كو 
نمــا  ٕ علامــه، كمــا أنــه یقــع فــي مرحلــة تلــي مرحلــة التــبصــتالتــرویج وا ٕ رویج كونــه یــتم یر المســتهلك وا
  .قبل اختتام البیع

  
 

                                                 
  :أنطر - )1(

، دار 2007 ، جامعة المنصورة"الحمایة المدنیة في الدعایة التجاریة الكاذبة والمضللة"، ) أحمد السعید (الزقرد           
  . 56-48الجامعة الجدیدة، ص

  :أنطر - )2(
  . 160.نفس المرجع، ص) أحمد السعید (الزقرد          
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 ة لثثاالفقرة ال

  .تصالستعمال وسیلة من وسائل الإ إ
یتم الترویج مـن خلالهـا تصال معینة إلم یحدد المشرع في تعریفه للإشهار مكانا أو وسیلة 

نمــا تــرك التعریــف مفتوحــا ٕ تصــال التــي یمكــن أن یــروج مــن لیســتوعب جمیــع الأمكنــة ووســائل الإ وا
خلالهـــا لبیـــع الســـلع والخـــدمات، وهـــو موقـــف حكـــیم مـــن المشـــرع تجنـــب مـــن خلالهـــا الـــدخول فـــي 

والتــي  تصــالات التــي یشــملها العــالملإشــهار ووســائله خصوصــا مــع ثــورة الإمتاهــات تحدیــد طــرق ا
إلا أن التعریــف الإشــهار الــذي ورد  فــي المرســوم . أمــرا عســیراحدیــد وســائل الاتصــال بــات معهــا ت

وواضــح ". بواســطة إســناد بصــریة أو ســمعیة بصــریة" حــدد طبیعــة هــذه الوســائل  90/39التنفیــذي 
اء لا تـدخل ضـمن هـذه الوسـائل فهـل هـذا یعنـي إسـتثن السمعیة فقط كـالقنوات الإذاعیـة أن الأسناد

  ؟..التعریف أم أنه سهو من قبل المشرع هذا الإعلانات الإذاعیة من
البشـریة والظـروف البیئیـة والثقافیـة التـي تسـیطر علـى بتطور  فأسالیب الإشهار ظلت تتطور

  .كل عصر
فبعـد أن كــان الإعـلان فــي العصـور القدیمــة بـدائیا یتمثــل فـي الــنقش علـى الأحجــار وجلــود 

المنــاداة للإعــلان عــن أخبــار الدولــة ووصــول الســفن والبضــائع، ثــم الحیوانــات تطــور إلــى أســلوب 
وقـد راكـب أسـلوب المنـاداة اسـتخدام . استخدم المنادون فـي التـرویج للسـلع والخـدمات فـي الأسـواق

المناداة اسـتخدام الرمـوز فكـأن الكـأس والثعبـان دلیـل علـى الصـیدلیة، والحـذاء الخشـبي دلیـل علـى 
  .)1(خطوط البیضاء والحمراء على التوالي دلیل على محلات الحلاقةالإسكافي، وكان العمود وال

ستمرت هذه الأسالیب في العصور الوسطى وحتى نهایة القـرن السـادس عشـر، إلـى إوقد  
ختــراع الطباعــة إنتیجــة أن جــاء القــرن الســابع عشــر الــذي شــهد نقلــه نوعیــة للإعلانــات الإشــهاریة 

ســتمر لبدایــة القــرن الثــامن إل الأمــر شــكلا نمطیــا الإعــلان فــي أو  تخــذإ، حیــث وظهــور الصــحف
  .نتباه وتمییز الإعلان في الصحفد الإستخدام أشكال وألوان مختلفة لشإعشر حین بدأ 

                                                 
  :أنطر - )1(

  . 09. فتحي حسین فتحي، حدود مشروعیة الإعلانات التجاریة لحمایة المتجر والمستهلك، دون النشر والسنة، ص           
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ٕ و   متد زحم الثورة الصناعیة في منتصف القرن الثامن عشر لیشمل الإعلان الـذي تزایـدت ا
رة لتســویق فــائض المنتجــات مالمســت أهمیتــه لدرجــة كبیــرة إزاء مظــاهر الإنتــاج الضــخم، والمنافســة

تصـــال المنـــتج بملایـــین دورة إقتضـــى بـــالـــذي إ" بالســـوق الكبیـــر" مى وهـــو مـــا حـــتم ظهـــور مـــا یســـ
كتشــاف المــذیاع والتلفــاز، حیــث إب هــو ماتیســر، و )1(تصــال ضــخمةلكین مــن خــلال وســائل إالمســته

ائل الإعــــلام ســــجاریــــة لو صــــارت القنــــوات التلفزیونیــــة والإذاعیــــة الوســــیلة الرئیســــیة للإعلانــــات الت
عــلام هــي التــي المســموعة والمرئیــة هــو كونهــا صــارت الممــول الرئیســي لهــا ممــا جعــل وســائل الإ

  .ات ولیس العكستتنافس أحیانا لتخظى ببث بعض الإشهار 
ســتعماله جعلــه وســیلة مناســبة ومضــمونة لإیصــال إختــراع الهــاتف النقــال وشــیوع إكمــا أن 

  .را للاستعمال الشخصي الذي یتمیز بهالرسائل الإشهاریة للجمهور نظ
فقـد كسـرت كـل الحـواجز وفتحـت أمـام الممارسـات التجاریـة آفاقـا رحبـة  تأما شـبكة الإنترنـ

لا تعتــرف بالحــدود، فهــي بمثابــة ســوق مفتــوح للبیــع والشــراء مــن خلالــه یمكــن للتــاجر عــن طریــق 
لعــالم، وللعمیــل فرصــة الإعلانــات الإلكترونیــة عــرض ســلعته بالصــوت والصــورة فــي شــتى بقــاع ا

ٕ المقارنــة بــین كــل الســلع والخــدمات المعروضــة فــي العــالم و  ختیــاره مــا یناســبه حیــث تصــله الســلعة ا
إلى المنزل، وفضلا عن وسائل الاتصـال المـذكورة فـإن الإعلانـات الإشـهاریة صـارت واقعـا یومیـا 

وعلــى التــذاكر  فــي كــل مكــان وبأشــكال مختلفــة، فــي الســاحات والطــرق ووســائل النقــل، انصــادفه
  .نتباهإت فیلوفي كل مكان بأي شكل یمكن أن  بأنواعها،

فــي جــدب  لتجاریــة بــالإعلان الإشــهاري نظــرا لمــا لهــا مــن دوروهنــاك مــن یلحــق العلامــة ا
  شعارا یمیز منتجات أو خدمات تعینها فهي تلعب  عتباره رمزا وإالعملاء، فالعلامة التجاریة ب

والخــدمات مــن حیــث مصــدرها ونوعهــا وخصائصــها، فالمســتهلك دور الــدلیل علــى هــذه المنتجــات 
عنــدما یقــدم علــى ســلعة مــا إنمــا یــربط بــین العلامــة التجاریــة وبــین خصــائص الســلعة، فهــي بــذلك 

غراء العمـلاء، خصوصـا إذا تعلـق الأمـر بعلامـات وعلامة على الجودة الهدف منها جذ رمزا ٕ ب وا
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ذات مغـزى كالأسـد بالنسـبة لشـركة تتخـذ رمـوزا ن مـ هنـاك شهیرة تحظى بثقة المسـتهلكین، كمـا أن
لـى إنمـا تهـدف مـن المغـزى الـذي تحملـه إدلیـل علـى القـوة ، فهـذه العلامـات وغیرهـا لاشـك " بیجو"

هــذه هــي أهــم وســائل  )1(التســویق والتــرویج لمنتجاتهــا شــأنها فــي ذلــك شــأن الإعلانــات الإشــهاریة
ولاشــك أن المســتقبل كفیــل بإظهــار الجدیــد منهــا، طــرق الإشــهار التقلیــدي والحدیثــة الســائدة الیــوم 

وهو ما یبرر الإطلاق الذي تبناه المشرع في هذا التعریف بشأن الطـرق والوسـائل أن یـتم التـرویج 
  .من خلالها

ذا كـــان الإشـــهار یعـــد مـــن حیـــث الأســـ ٕ ـــه المبیعـــات، إوا لا أن الواقـــع یثبـــت اس وســـیلة هامـــة لترفی
فى والأســاس التــي تقــوم علیهــا الممارســات التجاریــة النزیهــة اســتخدامه فــي حــالات كثیــرة بمــا یتنــا

وذلــك حینمــا یتحــول مــن أداة للإعــلام والتوجیــه إلــى أداة للخــداع والتضــلیل وهــو مــا ســنتطرق إلیــه 
 .في الفرع الثاني

 الفرع الثاني

  .صور الإشهار التضلیلي 
ه العـــون هـــدف مـــن خلالـــالأصـــل هـــو وســـیلة مشـــروعة للمنافســـة یلإشـــهاري فـــي الإعـــلان ا

علامهـــم بخصـــائص لإ ٕ قتصــادي إلـــى التــرویج لســـلعة أو خدماتـــه عــن طریـــق إرشـــاد المســتهلكین وا
قتصــادیین یلجــأون ومزایــا هــذه الســلع والخــدمات، إلا أن شــدة المنافســة جعلــت بعــض الأعــوان الإ

إلــى أســالیب ترویجیــة غیــر نزیهــة تقــوم علــى الخــداع والتضــلیل وحینئــذ یتحــول الإشــهار مــن أداة 
یفقد الإشهار الصـفة المشـروعیة فیتـأثر المسـتهلك سـلبا .هیة شرعیة إلى أداة تضلیلیة محظورةتوجی

بمســـاس حقـــه فـــي الإعـــلام الكـــافي و الصـــادق عـــن الســـلع و الخـــدمات و بالتـــالي إهدارحقـــه فـــي 
الإختیــار بإهامـــه بمزایـــا تجاریـــة صـــوریة و هكــذا لا یـــزال عرضـــة للغـــش  والتـــدلیس و التضـــلیل و 

  . یمارسها العون الإقتصادي في حقه الخداع التي
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و المشرع قد نظم موضـوع الإشـهار فـي نصـوص أخـرى نـذكر منهـا المرسـوم التنفیـذي رقـم 
المتعلــق بــالإعلام الطبــي الخــاص بالمنتجــات الصــیدلانیة المســتعملة فــي الطــب البشــري  92/386

یدلي ینطبـق علیهمـا الذي حدد ضوابط الإشهار والترویج في هـذا المجـال، وبمـا أن الطبیـب والصـ
وفـي   04/02صفة العون الإقتصادي فإنهـا یخضـعان بالإضـافة إلـى أحكـام هـذا المرسـوم القـانون 

  .حالة التعارض تطبق قاعدة الخاص یقید العام
تبــر فیهــا إشــهار ثلاثــة حــالات یع 04/02مــن القــانون  28ولقــد حــدد المشــرع فــي المــادة  

ثــة المــذكورة وردت علــى ســبیل الــذكر لا علــى ســبیل یبــدو أن الصــور الثلاو  تضــلیلیا غیــر شــرعي،
وعلیـــه یمكـــن .." 3..2..1لاســـیما إذا كـــان "...ســـتخدام المشـــرع عبـــارة إالحصـــر، یفهـــم ذلـــك مـــن 

 .ضلیلي ولو خارج هذه الصور الثلاثعتبار إشهار معین تإللقاضي 

لجریمــــة إن تحدیـــد حـــالات الإشـــهار التضـــلیلي لـــه أهمیــــة بالغـــة كونهـــا تحـــدد الـــركن المـــادي 
عتبرهــا المشـرع ممارسـات تجاریـة غیــر نزیهـة وعاقـب علیهـا بموجــب إالإشـهار التضـلیلي التـي 

ن هـــذا التحدیـــد هـــو تجســـید لمبـــدأ شـــرعیة الجـــرائم إوبالتـــالي فـــ 04/02مـــن القـــانون 38المـــادة 
 .والعقوبات

 قتصـادي، سـواءإن كـان مسـتهلكا أم عـون إیلاحظ أن المشرع لم یحدد صفة متلقي الإشـهار و 
، وهـو مـا یفهمهـم 28عن تحدیده لصور الإشـهار التضـلیلي فـي المـادة للإشهار أو  عند تعریف

منــــه أن أحكــــام الإشــــهار التضــــلیلي تطبــــق مطلقــــا ســــواء كــــان موجهــــا للمســــتهلك أو للأعــــوان 
  .قتصادیینالإ

تســمیتها علــى النحــو  اذكــرت ثلاثــة صــور للإشــهار التضــلیلي ارتأینــ 28وعمومــا فــإن المــادة 
الفقـرة ( الإشـهار المفضـي علـى اللـبس ،)الفقرة الأولـى( الإشهار المفضي على التضـلیل : التالي
   .)ةلثالثا الفقرة(الإشهار المضخم ،)الثانیة
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  الفقرة الأولى

  .الإشهار المفضي إلى التضلیل
" ا غیـر مشـروع وممنـوع كـل إشـهارفإنـه یعتبـر إشـهار  28ول مـن المـادة د الألبنـمـن خـلال ا

یحات أو بیانات أو تشكیلات یمكن أن تؤدي إلى التضـلیل بتعریـف منتـوج أو خدمـة یتضمن تصر 
  ".أو بكمیته أو وفرته أو ممیزاته

فمن خلال هذا البند فإنه لا یشترط أن یقع التضلیل فعلا بـل یكفـي أن یكـون الإشـهار مـن 
حدیــد مــدى عتبــاره غیــر مشــروع، ومــن ثــم فــإن تدي مســتقبلا إلــى تضــلیل المســتهلك لإشــأنه أن یــؤ 

ـــة إ ـــائج الفعلی ـــواه بعـــض النظـــر عـــن نت نطبـــاق هـــذه الصـــورة ینطلـــق مـــن مضـــمون الإشـــهار ومحت
  .للإشهار وفي ذلك تكریس لحمایة المستهلك

لــدى صــاحب الإشــهار )  الــركن المعنــوي( والملاحــظ أن المشــرع لــم یشــترط قصــد التضــلیل
ن ٕ ا لبیانـات أو تشـكیلات یمكـن أن كتفى بالركن المادي المتمثل في أن یكون الإشهار متضمنإما وا

" لي هـي تفضي على التضـلیل وبالتـالي فـإن الجریمـة التـي تجسـدها هـذه الصـورة للإشـهار التضـلی
    «التضلیل حكما یلاحظ إستعمال المشرع مصطل .لى ركن معنويلا تحتاج إ" جریمة مادیة 

«Tromperie   ـــــیس الكـــــذب لســـــلوك مـــــن شـــــأنه خـــــداع فالتضـــــلیل  Mensonge» «ول
ن كـان یـؤدي إلـى نفـس النتیجـة وهـي ا ٕ لمتلقي، أما الكذب فهو إدعاء مزاعم مخالفة للحقیقة فهو وا

، لـــذا فـــإن الإشـــهار التضـــلیلي یشـــمل الإشـــهار لخـــداع المتلقـــي إلا أنـــه أكثـــر ســـوءا مـــن التضـــلی
 لأنــه مشــمول بــالحظر مــن بــاب" الكــذب " ســتعمال مصــطلح إالمشــرع  ومــن ثــم تفــادى )1(الكــاذب

  .ىأول
ه فإن مفهوم التضلیل یشـمل كـل مـا شـأنه خـداع المتلقـي سـواء بتصـریحات أو بیانـات وعلی

غیــر حقیقیــة أو مزیفــة، أو بــذكر بیانــات صــحیحة بــذاتها ولكنهــا تصــاغ فــي عبــارات أو تشــكیلات 

                                                 
 :انظر - )1(

           http// :www.maghresse.com.    
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مــن شــأنه خــداع المتلقــي وســواء تعلــق الأمــر بتعریــف المنتــوج أو الخدمــة أو بكمیتــه أو وفرتــه أو 
  .)1(اعدالخما یطلق على هذا الإشهار  خصائصه، لذا عادة

والأمثلة عن الإشارات التي قد تفضي إلى التضلیل حسب هذه الصورة عدیـدة نلتمسـها مـن خـلال 
عتبر إعلانا مضـللا كتابـة إفمثلا  )2(أحكام القضاء في الدول التي قطعت أشواطا في هذا المجال
علانــا الــذي یظهــر عبــارة علــى بطاقــات الملابــس تفیــد أنهــا أصــلیة فــي حــین أن ٕ هــا لیســت كــذلك، وا

هر بـدون فوائـد، بینمـا كتـب تحـت هــذه شـأ 18خــلال  طبخـط واضـح وعـریض أن البیـع یـتم بالتقسـی
الكتابة خط صغیر جدا عبارة أخرى مفادها أن العرض یخص الذین یشـترون بضـائع تزیـد قیمتهـا 

تبـر إشـهارا مضـللا ذلـك كمـا اع.   عن مبلـغ معـین وبعـد تقـدیم ملـف یـتم دراسـته مـن ظـرف البـائع
الــذي تــدعي فیــه شــركة معینــة أنهــا تنفــرد بإنتــاج ســلعة مــا أو تقــدیم خدمــة معینــة ذات مواصــفات 

  .جون آخرون لهم نفس القدراتتمتمیزة ثم تبین أن ثمة من
كمـــا قـــد یفضـــي الإشـــهار للتضـــلیل إذا اســـتعمل عبـــارات عامـــة وفضفاضـــة أو غامضـــة أو 

فهـذه عبـارات قـد تفضـي علـى التضـلیل إن لـم " بـثمن خیـالي "أو " نبیع بأسعار خاصة"ـمختصرة ك
  .تكن دقیقة

ذا كـــان التضـــلیل فـــي الأمثلـــة الســـابقة یـــتم بفعـــل إیجـــابي فإنـــه یتحقـــق كـــذلك بـــالترك أي  ٕ وا
باتجاه موقـف سـلبي یـؤدي إلـى حجـب المعلومـات اللازمـة لإظهـار الحقیقـة الكاملـة للمنـتج المعلـن 

یمكـن أن یسـتفید مـن الضـمان مجانـا  نطباعـا بـأن المشـتريإیتـرك لان الـذي الإع: عنه، مثال ذلك
تضــمن زیــادة فــي الــثمن وتتوقیعهــا  لمــدة معینــة ثــم تبــین أن هنــاك وثیقــة ملحقــة بعقــد البیــع یجــب

  .ستحقاق الضمان مما یجعله ضمانا بمقابل ولیس مجانیا كما ورد في الإعلانلإ
بعـدم شـرعیتها لكونهـا تضـلل المسـتهلك بشـأن  فهذه أمثلـة لإشـهارات مختلفـة حكـم القضـاء المقـارن

  .تعریف المنتوج وخصائصه
                                                 

  :أنطر - )1(
  . 173.المرجع السابق، ص )أحمد السعي( الزقرد           

  :أنطر - )2(
  . 33-26.، المرجع السابق، ص)حسین ( فتحي           
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ـــارة تـــدخل ضـــمن الهـــامش والتضـــلیل ث ٕ ـــه فـــي الإشـــهارات مـــن مبالغـــة وا ـــین مـــا جـــرى العمـــل ب ، وب
   .)1(المسموح به في التسویق والترویج

سـولا ففي هذا الصدد حكم القضاء البلجیكي بالتضلیل على الإشهار یعلن من بـاب المبالغـة أن غ
حیـث  ".رأس بسرعة، وبكل تأكید، وبالتوقیف فوري لسـقوط الشـعرإعادة شعر ال" للشعر من شأنه 

ن كــــان مــــا یدعیــــه الإعــــلان غیــــر قابــــل للتصــــدیق داخــــل الحــــدود الجغرافیــــة التــــي یعــــیش فیهــــا  ٕ وا
دة المستهلكون فـإن تـواتر الحـدیث فـي الـدول المتقدمـة عـن بـدء إمكانیـة السـیطرة العلمیـة علـى إعـا

المســتهلك الفطــن ویلحــق وصــف مــن شــأنه خــداع  أو علــى الأقــل منــع تســاقطه، ثبــات لشــعر الــرأسإ
  .)2(عدم الشرعیة بالإعلان

نســتخلص ممــا ســبق أنــه ینبغــي الســماح بهــامش معقــول یقــدره القاضــي للمبالغــة مسترشــدا 
لغة فـي بالظروف الملابسة ووعي المستهلك وثقافة المجتمع وأثر الإشهار ، حیث أن هامش المبا

  .الإعلان التجاري یتسع كلما اتسعت دائرة الوعي لدى جمهور المستهلكین
فالمبالغــة والخــروج علــى المــألوف صــارت عرفــا تجاریــا، بــل هــي فــي نظــر الــبعض جــوهر  

د العمــل الإشــهاري ینبغــي أن یراعــي المرونــة التــي یــالإعــلان التجــاري، لــذا فالتــدخل الفضــائي لتقی
المنافســـة، فـــلا یكـــون إلا فـــي الحـــالات التـــي تقتضـــي التـــدخل الإیجـــابي یتطلبهـــا حریـــة التجاریـــة و 

  .)3(لحمایة المستهلكین والحفاظ على مبادئ المنافسة الشریفة والمشروعة
  
  
  

                                                 
  :أنطر - )1(

  . 174.نفس المرجع، ص          
  :أنطر - )2(

  . 38.حسین فتحي، المرجع السابق، ص فتحي          
  :أنطر- )3(

   .177.أحمد السعید ، المرجع السابق، ص الزقرد         
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 الفقرة الثانیة

  .المقضي إلى اللبس الإشهار
" إذا ممنوعـافي بندها الثاني على أنه یعتبر إشهارا تضلیلا غیـر شـرعي و  28تنص المادة 

لتبـــاس مـــع بـــائع آخـــر أو منتوجاتـــه أو خدماتـــه أو یتضـــمن عناصـــر یمكـــن أن تـــؤدي إلـــى الإكـــان 
  ".نشاطاته

نمــا  ٕ یتضــح مــن ذلــك أن المشــرع فــي هــذه الصــورة أیضــا لــم یســتوجب وقــوع اللــبس فعــلا وا
، كمــا أن المشــرع لــم یشــترط علــى غــرار الصــورة الســابقة أي لیكفــي إمكانیــة حدوثــه فــي المســتقب

صـاحب الإشـهار أي لـم یشـترط أي عنصـر معنـوي وبالتـالي فـإن الإشـهار فـي قصد للتلبیس لدى 
  .هذه الصورة أیضا یشكل جریمة مادیة

وعلــة حظــر هــدا النــوع مــن الإشــهارات بالنســبة للمســتهلك تتجلــى فــي أن اللــبس الحاصــل 
 نتیجة الإشهار من شأنه تولید الشـك والأوهـام فـي ذهـن المسـتهلك فیقـدم علـى اقتنـاع مـا لـم یقصـد

رادتـه ن لـم یكـن ینـوي التعاقـد معـه، فتحیـد بـذلك إد مع مه فعلا من السلع والخدمات أو التعاقاقتناؤ 
ولا یكون ذلك إلا إذا كان هـذا الإشـهار  .نتیجة ما  لحقها من بلبلة وتشویشمن منحاها الصحیح 

یتضـــمن عناصـــر تقلـــد أو تحـــاكي أو تشـــبه عناصـــر تمیـــز منتـــوج أو ســـلعة أو نشـــاط بـــائع آخـــر، 
المشرعمخلال حظره للإشهار المفضي للبس یستهدف حمایة ورضا المستهلك وذلـك  وبالتالي فإن
  .ختیاره حرا ونزیها لا یشوبه أي لبسبأن یكون إ

والفـــرق بــــین الإشــــهار المفضـــي للتضــــلیل والإشــــهار المفضــــي للـــبس هــــو أن المشــــرع فــــي 
ته صــادقة تــدل بدقــة علــى الصــورة الأولــى ركــز علــى ضــرورة أن تكــون بیانــات الإشــهار وتشــكیلا

تعریف المنتوج أو الخدمة والرغبات التي یمكن أن یتوقعهـا المسـتهلك عنـد مشـاهدته للإشـهار مـن 
  .حیث خصائص المنتوج أو الخدمة ووظیفته، ومنفعته وجدواه

أمــا بالنســـبة للإشــهار المفضـــي للـــبس فــإن المشـــرع قــد حـــرص علـــى حریــة ونزاهـــة اختیـــار 
ن كانت البیانات التـي وردت فـي الإشـهار صـحیحة وتـدل علـى حقیقـة  المستهلك، وبالتالي حتى ٕ وا

المنتوج أو الخدمة محل الإشهار فإن الإشهار یعتبر مفضـي للـبس متـى كـان مـن شـأنه أن یجعـل 
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ن كانــت إالمســتهلك یتعاقــد مــع بــائع لــم یكــن یقصــده أو ســلعة أو خدمــة لــم یقصــد  ٕ قتناؤهــا حتــى وا
تـه، لـذا فـإن الحمایـة فـي هـذه الصـورة یبـدو أرقـى وأبعـد مـن التـي هذه السلعة أو الخدمة تلبـي رغبا

  .سبقتها
ولاشــك أن حظــر الإشــهار المفضــي إلــى اللــبس مــن شــأنه أیضــا تكــریس نزاهــة الممارســات 

خصوصــا فــي  04/02 مــن القــانون 27یین التــي جســدتها المــادة قتصــادلإالتجاریــة بــین الأعــوان ا
ات تجاریــة غیــر نزیهــة فــي أحكــام هــذا القــانون لاســیما تعتبــر ممارســ: " نبــذها الثــاني الــذي یــنص

تقلیـد العلامـات الممیـزة لعـون -2":...لهـا عـون اقتصـادي بمـا یـأتي الممارسات التي یقوم مـن خلا
الإشـهار الـذي یقـوم بـه، قصـد كسـب زبـائن هـذا  قتصادي منافس أو تقلید منتوجاته أو خدماته أوإ

  " . مستهلكال العون إلیه یزرع شكوك وأوهام في ذهن
أو منتـوج أو  لعلامـة" تقلیـد " اشـترط أن یكـون ثمـة  2-27أن المشـرع فـي المـادة فنلاحظ 

، فــي )1(شـتراط ركنـا مادیـا یتمثـل فـي التقلیـدخدمـة أو إشـهار عـون إقتصـادي منـافس، أي إ
نمـــا إ 2-28یشـــترط ذلـــك فـــي المـــادة حـــین لـــم  ٕ عتـــد بكـــل شـــيء مـــن شـــأنه التلبـــیس علـــى وا

 .لدرجة التقلید أي حتى مجرد التشابه أو المحاكاةالمستهلك ولم یرق 

 وذلـك بـأن یقصـد مـن) ركن معنوي ( سوء نیة العون الاقتصادي  2-27شترطت المادة كما إ
قتصــادي المنــافس بــزرع الشــك والــوهم فــي ذهــن المســتهلك، فــي التقلیــد كســب زبــائن العــون الإ

ـــم تشـــترط المـــادة  كـــون العنصـــر مـــن شـــأنه أي ركـــن معنـــوي بحیـــث یكفـــي أن ی 2-28حـــین ل
 .إحداث اللبس سواء قصد التلبیس أم لم یقصد

 2-28فــــي حــــین لــــم تصــــرح المــــادة "منــــافس "أن یكــــون ضــــحیة التقلیــــد هــــو عــــون إقتصــــادي  و 
بائعـــا "للإشـــهار و إنمـــا ذكـــرت  بضـــرورة أن یكـــون البـــائع المـــبلس علیـــه منافســـا للبـــائع الـــذي بـــث 

 ."آخر

                                                 
  :أنظر - )1(

 2003، 2ة العلیا، العدد بیوت نذیر، مساهمة القضاء في حمایة العلامة التجاریة، المجلة القضائیة للمحكم            
  .  60.ص

  "  إعادة إصطناع العلامة في جانبها الأساسي والممیز"التقلید یقصد به 
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العلامة أو المنتوج أو الخدمة محل التقلیـد، " إشهار" أن یتم  2-27مشرع لم یشترط في المادة وال
ـــم یشـــترط  ـــتم ترویجـــا للجمهـــور بـــل یكفـــي لإأي ل ـــة غیـــر نزیهـــة أن أن ی عتبارهـــا ممارســـات تجاری

 2-28یكتشف التقلید حتـى قبـل التـرویج متـى تـوفرت بـاقي الشـروط المـذكورة، أمـا بالنسـبة للمـادة 
تـــوج یتضـــمن عناصـــر یمكـــن أن تـــؤدي یـــروج لســـلعة أو من "إشـــهار" فإنـــه یشـــترط أن یكـــون هنـــاك 

  .لتباس مع منتوج أو خدمة بائع آخرللإ
عتبــــار دد بشــــأن الشــــروط الواجــــب توافرهــــا لإنســــتنتج مــــن هــــذه المقارنــــة أن المشــــرع قــــد تشــــ

، لكنه لم یشترط أن یصل الأمر إلى حـد إشـهار 2-27الممارسة التجاریة غیر نزیهة طبقا للمادة 
المقضـي  في شروط قیام الإشـهار العلامة أو المنتوج أو الخدمة محل التقلید، في المقابل تتساهل

ـــة عتبـــر عملن المشـــرع إ، وكـــألأمـــر وصـــل فـــي هـــذه الحالـــة لدرجـــة الإشـــهاراإلـــى اللـــبس لكـــون ا ی
التلـبس، صـفة المنـافس فـي التقلیـد، قصـد (  2-27ي عن الشروط الـواردة فـي المـادة الإشهار تغن
هــا تراعــي حساســیة عملیــة نوهــذه الموازنــة تبــدو منطقیــة كو  ).یة التقلیــدضــحقتصــادي ، العــون الإ
ت قتصـادیة التـي كانـخلالها المستهلك في المعادلـة الإ عتبارها مرحلة فاصلة یدخل منالإشهار بإ

  .قتصادیین فیما بینهمبل الإشهار تقتصر على الأعوان الإق
عمــدا زرع  قتصــاديبس كــل إشــهار یســتهدف فیــه العــون الإومــن ثــم یعتبــر إشــهارا مفضــیا للــ

لدي المستهلك وهي عـین اللـبس الـذي تـدخل  زرعها الشك و الأوهام التي تعمد العون الإقتصادي
  .المشرع لحمایة المستهلك منها

هلك قضــاء فــي الجزائــر دورا هامــا فــي مقاومــة التلبــیس الــذي قــد یضــلل المســتولقــد لعــب ال
وذلك من خلال حمایة العلامات التجاریـة خصوصـا مـن خـلال ،04/02حتى قبل صدور القانون 

بـل إن القضـاء أخـد بالمسـتهلك كمعیـار لتقـدیر المحاكـاة التدلیسـیة إذ  )1(یةسـیدلجریمة المحاكاة الت

                                                 
المحاكاة التدلیسیة تتطلب ركنین المادي والمعنوي، فالركن المادي یتمثل في المحاكاة التي تنصب على الطابع الأساسي  - )1(

المعنوي فیتمثل في قصد الغش لدى المحاكي، وعلى خلاف التقلید فإن  الكفیل بخلق اللبس في ذهن المشترى، أما الركن
  . 64- .63، المرجع السابق، ص)نذیر(أنظر بیوت . المحاكاة تتم بمجرد إحداث لبس في ذهن المستهلك غیر
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وء اللبس أو الغلط أو الانخداع الذي یقع ضحیته المستهلك ذي الانتبـاه جعل التقدیر یتم على ض
  .)1(المتوسط وهو ذات المعیار الذي یقدر من خلاله مدى اعتبار الإشهار مقضیا إلى اللبس

ــــا علــــى ذلــــك قضــــت محكمــــة الجزائــــر بوجــــود تشــــابه وبالتــــالي لــــیس بــــین علامتــــي  اءوبن
« Selectra » و« Selecto »  حمـــود بـــوعلام"كة ذات المســـؤولیة المحـــددة حیـــث رفعـــت الشـــر "
" زروقـي" سـتنادا إلـى المحاكـاة التدلیسـیة ضـد السـید دعوى قضائیة إ « Selecto »مالكة علامة 

ــــــك مصــــــنع مشــــــروبات  ــــــا علامــــــة  « Zerka »مال ــــــذي أودع لاحق لتســــــویق  « Selectra »، ال
كانـــت ســـابقة  « Selecto »حیــث قضـــت المحكمــة بـــأن علامــة . مشــروبات غـــازي بطعــم التفـــاح

 نللتسـمیتیوأن  معروفة منـذ مـدة طویلـة  « Selecto »، وأن علامة « Selectra »على علامة 
سـتعمال، وأن تواجـد العلامتـین معـا لطبیعـة والإیقـدم لهمـا المنتـوج أوجـه تشـابه بخصـوص ا  اللتین

ن هنـاك بالتـالي تشـابه ومـن ثـم  ٕ ل وقـوع اللـبس احتمـاكفیل بإحداث اللبس في ذهـن المسـتهلكین، وا
المدعیــة والمــتهم الــذي تســمى  « Singer  »وفــي قضــیة مشــابهة بــین شــركة .)2(بــین العلامتــین

إنــه :" ، حیــث حكــم القضــاة بالمحاكــة التدلیســیة معلــلا حكمــه بمــا یلــي « Sincier »علامتــه ب 
فـي الوقـت الـذي كـان » «Sincierاره تسمیةجمیع عناصر القضیة أن المتهم بإختییستخلص من 

عـن درایـة وعلـم  ختـارالوطني تسمیة جزائریة محضة فقـد إ ستطیع فیه تسمیة علامته في النطاقی
 ٕ بین العلامتین وأخیـرا  شكل نقطة مشتركةشابه المقطع الأول في التسمیتین ین تتسمیة أوروبیة، وا

علامـــة مشـــابهة لعلامـــة شـــائعة، یعنـــي حتمـــا رغبتـــه فـــي علامتـــه ختیـــار المـــتهم عنـــد إیـــداع فـــإن إ
  . )3("صول على فائدة من شهرة العلامة المذكورةالح

                                                 
  :أنظر - )1(

  . 66.المرجع السابق، ص           
  :أنظر - )2(

" حمود بوعلام"، قضیة الشركة ذات المسؤولیة المحدودة 1969قضیة ، 1969ماي  09حكم محكمة الجزائر في            
  ضد زروقي 

  :أنظر - )3(
قضیة شركة  1970أكتوبر  28أشار إلى حكم محكمة الجزائر في . 68.ص’، المرجع السابق ) نذیر( بیوت            
"Singer"  ضد شركة"Sincicre".  
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   وأخیرا إذا كان المشرع قد منع الإشهار المقضي إلى اللبس فمـاذا عـن الإشـهار المقـارن

"La publicité comparative"  ؟ یختلـف الإشـهار المقـارن المقضـي إلـى اللـبس فـي كونـه لا
نمــــا یســــت ٕ خدم المقارنــــة، وذلــــك بــــإبراز مزایــــا یســــتخدم اللــــبس والتشــــویش وســــیلة لجلــــب العمــــلاء، وا

  .)1(ومحاسن السلع والخدمات محل الإشهار مقارنة بعیوب غیرها من السلع والخدمات المنافسة
قامـت المقارنـة  بین مؤیـد ومعـارض، فمـن جهـة إذا لقد شهد هذا النوع من الإشهار جدلا و 

زود المســــتهلك علـــى عناصــــر موضــــوعیة صــــحیحة فــــإن الإشــــهار المقـــارن یغــــدو وســــیلة هامــــة تــــ
، فضـلا عـن كونـه  بمعلومات أكثـر حـول صـفات وممیـزات السـلع والخـدمات بمـا فـي ذلـك عیوبهـا

یعمـــل علـــى إضـــفاء الشـــفافیة فـــي الســـوق، فـــي المقابـــل فـــإن تركیـــز المقارنـــة علـــى العیـــوب الســـلع 
نتبــاه المســتهلك عــن المزایــا قــد تمیـــز والخــدمات المنافســة  لا یخلــو مــن التضــلیل كونــه یصـــرف إ

أن المشــرع الفرنســي لــم  إلا.الســلع والخــدمات المنافســة مقارنــة بالســلع أو الخــدمات محــل الإشــهار
ثــم أعیــد الــذي أجــازه بشــروط  1992جــانفي 18لإشــهار المقــارن إلــى غایــة صــدور قــانون  یجیــزا

وذلـك  الاسـتهلاك الفرنسـيقـانون لتستقر أحكامه ضمن  1997أكتوبر  06تنظیمه بموجب توجیه 
عرفـه وحـدد ضـوابط ممارسـته علـى أن تكـون الـذي  )(Lart :L121-8 à L121-14مـن خـلال  

   .)2(المقارنة صادقة وموضوعیة ودقیقة ولا یمكن أن تؤدي إلى لبس أو تغلیط
كتفى بحظـــر الإشــــهار المقضـــي علــــى اللـــبس دون أن یتعــــرض الجزائـــري فــــإ مـــا المشــــرع أ

 42فــي المــادة حظــره  1999ر لســنة علــى الــرغم مــن أن مشــروع قــانون الإشــها المقــارنللإشــهار 
ــا إذا ذكــر منتــوجیین أو یمنــع الإشــهار المقــارن ، ی" منــه التــي تــنص  ســلعتین أو عــد إشــهار مقارن

و إشـــــارتین، وقـــــارن بینهمـــــا بغـــــرض ســـــمین أو تســـــمیتن أو صـــــورتین أعلامتـــــین أو خـــــدمتین أو إ

                                                 
  :اأنظر- )1(

  . .258لمرجع السابق، ص،ا) أحمد السعید(لزقرد            
:أنظر - )1(   
Calais Auloy( J)  et Steinmetz (f  ) , Op, Cit, P139-143.  
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ل جائزا ما لم یتضـمن معلومـات المقارن یظ وعلیه فإن الإشهار . )1("ستحقاق بأحدهما بصفة مباشرةالإ
 .أو بیانات من شأنها أن تقضي للبس فیلحق حینئذ بالإشهار التضلیليخاطئة 

 ةلثالفقرة الثا

  .الإشهار المضخم 
في بندها الثالث على أنه یعتبـر إشـهارا غیـر شـرعي وممنـوع، كـل إشـهار  28تنص المادة 

لعــون الاقتصــادي لا یتــوفر علــى یتعلــق بعــرض معــین لســلع أو خــدمات فــي حــین أن ا" تضــلیلي 
مخزون كاف من تلك السلع أو لا یمكنه ضمان الخـدمات التـي یجـب تقـدیمها عـادة بالمقارنـة مـع 

  ".ضخامة الإشهار
قتصــادیین الــذین یبثــون ان الإفالمشــرع فــي هــذه الصــورة للإشــهار التضــلیلي یتصــدى للأعــو 

ا لــم یشــرط أي قصــد جنــائي وبالتــالي ات تفــوق قــدراتهم الحقیقیــة والملاحــظ أن المشــرع أیضــإشــهار 
قتصـادي لقدراتـه الحقیقیـة فـإن ذلـك مضخم سببه سوء في تقدیر العون الإحتى إذا كان الإعلان ال

ا النــوع مـن الإشــهارات ترجــع لتأثیرهــا علــى والعلــة فــي حظــر . لا ینفـي عــن الإشــهار صــفة التضـلیل
ب فــــي الأســــعار وهــــز لثقــــة عنــــه مــــن تذبــــذ إســــتقرار والتــــوازن بــــین العــــرض والطلــــب ومــــا ینجــــر

  .المستهلك
سـتهلاكي م المسـتهلك الـذي یتـأثر سـلوكه الإفالإشهار في الأصل هو وسیلة صادقة لإعـلا

  .قتصادیینعوان الإالأ باقي  لا محالة بمضمون الإشهار، كما أن الإشهار یؤثر على سلوك
حـو یـوحي قتصـادي علـى النالإشهار یضخم من قـدرات العـون الإ وعلیه فإذا كان مضمون

صـراحة أو  ة أو خدمـة معینـة فـي حـدود مـا یستشـفبقدرته على تلبیة حاجیات المستهلك من سلع
ا هذا سیبعث الثقة فـي نفـس المسـتهلك مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى یجعـل ضمنا من الإشهار، فإن

قتصــادیین الآخــرین یوجهــون نشــاطاتهم نحــو ســلع وخــدمات یحتاجهــا المســتهلك ض الأعــوان الإبعــ

                                                 
  :أنظر - )1(

، رسالة 1999، حمایة المستهلك في الإشهارات التجاریة على ضوء مشروع قانون الإشهار لسنة  ) خدیجة( قندوزي            
  .74.، ص2001، 2000ماجستیر في قانون الأعمال، جامعة الجزائر، 
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قـــص العـــرض بشـــأنها، وبهـــذا یتـــوازن العـــرض والطلـــب حســـب قواعـــد الســـوق، فـــإذا كـــان نتیجـــة ن
قتصـــادي صـــاحب الإشـــهار لا تمكنـــه مـــن تغطیـــة ار مضـــخما بـــأن كانـــت قـــدرات العـــون الإالإشـــه

نعكس ذلك علـى تـوازن على النحو الذي یوحي به إشهاره، إطلبات المستهلكین من سلع وخدمات 
بیة حاجیات المسـتهلكة جز السوق عن تلع عتبطلب وهو ما یستالسوق فیقل العرض مقارنة مع ال

من ارتفاع، كما أن الإشهار المضخم یعد مـن الوسـائل التـي تسـتعمل فـي تخفـیض  لكوما یرافق ذ
 03/03المصطنع للأسعار قصد إلحاق الخسارة بالمنافسـین وهـذا النـوع حظـره المشـرع فـي الأمـر 

  .)1(المتعلق بالمنافسة
  :ار انه إشهارا مضخما لابد من توافر فیه شرطانولاعتبار الإشه

وهـذا العـرض قـد یكـون محـددا   :ن یتضمن الإشهار عرضا معین لسـلع أو خـدماتیجب أ : أولا
متـوفرة طیلـة شـهر " عبارة  ستعمالن یذكر الإشهار المدة التي تتوافر فیها السلعة أو الخدمة كإكأ

هـــاتف نقـــال فـــي  100"مقـــدار معـــین ك هنـــاك وقـــد یكـــون التحدیـــد بنـــاء علـــى كمیـــة أو " رمضـــان 
  ."رحلة في الیوم 20"أو " انتظاركم

فرصـــة للمـــواطن "ن یســـتخدم عبـــارة لإشـــهار ضـــمنیا كـــأوقـــد یستشـــف تقـــدیر العـــرض مـــن ا
فهـذه العبـارات تـدل  "مكیفات لكل سكان الجنـوب" عبارات تخاطب منطقة معینة مثلأو " الجزائري

یـة كـل متطلبـات الشـعب الجزائـري أو سـكان الجنـوب مـثلا قتصادي قادر علـى تغطعلى العون الإ
مــن الســلعة آو الخدمــة التــي تــروج لهــا، وكــذلك إذا تــم تعلیــق اللوحــات الإشــهاریة فــي كافــة أنحــاء 

ر بالمراســلات الــوطن فهــذا دلیــل علــى أن الإشــهار موجــه لكافــة المــواطنین، وكــذلك إذا تــم الإشــها
  .غطیة ما یعادل الرسائل التي وزعها على الأقلقتصادي قادر على تفمنطقي أن العون الإ

انیـــات التـــي یتـــوفر علیهـــا ســـائل والإمكالعـــرض مـــن خـــلال طریقـــة اســـتعراض الو  وقـــد یقـــدر
قتصـــادي كـــأن تـــذكر شـــركة، لنقـــل مـــثلا عـــدد الحـــافلات التـــي تملكهـــا أو العمـــال الـــذین العـــون الإ

                                                 
  :أنظر - )1(
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عامــا حــول مــدى قــدرات هــذا العــون نطباعــا التابعــة لهــا، فهــذه الأرقــام تتــرك إتســتخدمهم والفــروع 
  .قتصاديالإ

و كـــل واحـــد مـــنكم أ" نتظـــاركم نحـــن فـــي إ" بـــارات عامـــة ومطلقـــة مثـــل وأحیانـــا تســـتعمل ع
لـــدى المســـتمع أن هـــذا العـــون فهـــذه العبـــارات تـــوحي " أو نحـــن فـــي الخدمـــة  ".تنتظـــره ســـیارة كـــذا

شــهار، فطریقــة العــرض قتصــادي قــادر علــى تلبیــة أي طلــب بوجــه إلیــه ممــا یعكــس ضــخامة الإالإ
تجعـــل المســـتهلك یتخـــذ قـــرارات تناســـب تقـــدیره لهـــذا الإشـــهار المضـــخم فیطمـــئن لتـــوافر الســـلعة أو 

قتنــاء الســلعة أو ین حســب ضــخامة الإشــهار، وقــد یؤجــل إالخدمــة خــلال فتــرة محــددة أو مقــدار معــ
الــذي  علــى الأقــل للغــرضالخدمــة تبعــا لــذلك یفتــرض أن تكــون قــدرات صــاحب الإشــهار مكافئــة 

  .قدمه في الإشهار
عجز العون الاقتصادي عن توفیر السلع أو ضـمان الخـدمات التـي یجـب تقـدیرها عـادة  : ثانیا

قتصــادي لا یملــك مخزونــا كافیــا مــن حیــث یتبــین أن العــون الإ :ضــخامة الإشــهار بالمقارنــة مــع
جبهـا لجمیـع السلع یناسب العرض الذي قدمه أو إشهار الضـخم الـذي بثـه كـأن یكـون الإشـهار مو 

أو یكون العدد الضخم الذي أطلقـه غیـر مطـابق حین یستحیل تلبیة طلباتهم جمیعا الجزائریین في 
قتصـادي لــن یـتمكن مــن ضـمان الخــدمات العجـز أیضــا إذا تبـین أن العــون الإكمـا یكــون . للحقیقـة

د التـــي یفتـــرض أنـــه مســـتعد لتقـــدیمها مقارنـــة مـــع ضـــخامة الإشـــهار، كـــأن تعلـــن شـــركة النقـــل عـــد
الــــرحلات التــــي تقــــدمها ثــــم تبــــین أن الحفــــلات التــــي تملكهــــا یســــتحیل أن تغطــــي هــــذا العــــدد مــــن 

  ".التضخم"وهنا نكون بصدد  لرحلاتا
أن لـــم تشـــترط أن یكــــون التضـــخیم مقصـــودا أو بالتـــالي یكفــــي  3-28ونلاحـــظ أن المـــادة 

شـــخص محتـــرف قتصـــادي لقدراتـــه الحقیقیـــة، لأن هـــذا الأخیـــر یكـــون ســـببه ســـوء تقـــدیر العـــون الإ
یفتــرض دقــة تقــدیره لقدراتــه المهنیــة، أمــا إذا كــان التضــخیم مقصــودا لأغــراض معنیــة فقــد یتحــول 

یــدة للمنافســة طبقــا إلــى جریمــة أخــرى كارتكــاب ممارســة مقالأمــر مــن جریمــة الإشــهار التضــلیلي 
  .03/03من الأمر  6للمادة 
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فعــلا، ولكــن یكفــي أن لــم تشــترط أن یقــع عجــز العــون الاقتصــادي  3-28كمــا أن المــادة 
تبین أن القدرات الحقیقیة لهذا العون الاقتصادي وقت صدور الإشهار لا تتناسب مع قدراته التـي 

در یقــیــوحي بهــا العــرض المقــدم فــي الإشــهار، بغــض النظــر عمــا ســیكون علیــه الوضــع مســتقبلا، 
خدمیـة مقارنـة مـع القتصـادي أو إمكانیتـه خزون السلع المتوفر لدى العون الإذلك إما من خلال م

  .الإشهار المعل
 وهـــي تــدل علـــى " لا یناســـب عــادة ضـــخامة الإشــهار"عبــارة  3-28ســتعملت المـــادة لقــد إو 

لتقدیر ومن ثم المقارنة بین القدرات الفعلیة والدعائیة للعون الاقتصادي یجب أن یـتم علـى ضـوء ا
أنــه إذا حــدثت  ترتـب علــى ذلــكالظـروف العادیــة للســوق خصوصــا مـن حیــث العــرض والطلــب، وی

ــــى الســــظــــروف إ لع أو الخدمــــة ممــــا یجعــــل العــــون ســــتثنائیة غیــــر مألوفــــة زادت مــــن الطلــــب عل
تصادي یعجز عن تلبیة الطلبات خلال الفترة التي حددها في إشهاره مثلا فإن الإشهار لا یعـد الإ

قتصــــادي أزمــــة طارئــــة بعــــد الإشــــهار رتــــب عــــن ذلــــك أنــــه إذا حصــــل للعــــون الإمضــــخما، كمــــا یت
ت مــن قدراتــه مقارنــة مــع العــرض الــذي أطلقــه فــي الإشــهار كتلــف مخزونــه مــن الســلع فهنــا أضــعف

أیضا لا یعد الإشهار مضخما شـریطة أن یتوقـف بـث الإشـهار أو بتغییـر مضـمون العـرض الـذي 
  .یتضمنه بما یناسب الوضع الجدید

ن تقدیر ٕ لتقدیریـة السـلطة ارهـن مدى تضخیم العون الاقتصادي لقدراتـه فـي الإشـهار هـو  وا
للقاضـــي، كمـــا أن هـــذه الصـــورة للإشـــهار التضـــلیلي تبـــدو تطبیـــق مـــن تطبیقـــات الصـــورة الأولـــى 

ــــة  ــــؤدي إلــــى " المتعلق ــــات أو تشــــكیلات یمكــــن أن ت ــــذي یتضــــمن تصــــریحات أو بیان بالإشــــهار ال
مـا هـو م لأن الإشهار المضخ"التضلیل بتعریف منتوج أو خدمة أو بكمیة أو وفرته أو خصائصه 

  .تؤدي إلى التضلیل بكمیة أو وفرة منتوج أو خدمة ات أو تصریحات إلا بیان
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 الفرع الثالث

  .أثر ممارسة الإشهار التضلیلي 
بمثابـــة  28تعتبـــر كـــل مخالفـــة لحكـــام المـــادة  04/02مـــن القـــانون  38طبقـــا لـــنص المـــادة 

لـــى إ) ج.د 50.000( ممارســـات تجاریـــة غیـــر نزیهـــة، وعاقـــب علیهـــا بغرامـــة مـــن خمســـین ألـــف 
  )دج5000.000(خمسة ملایین دینار

ٕ  صــورة الإشــهار التضــلیلي الثلاثــة وبمــا أن المشــرع لــم یشــترط فــي  كتفــى القصــد جنــائي وا
ضـــمن طائفـــة الجـــرائم بـــالركن المـــادي لكـــل صـــورة منهـــا، ممـــا یجعـــل الإشـــهار التضـــلیلي یـــدخل 

نما إنه لم یشترط وقوع النتالمادیة، كما أ ٕ تفى بإمكانیة حدوثه حسـب كیجة المتمثلة في التضلیلي وا
لذا فإن الإشهار التضلیلي یعتبر من قبیل الجرائم السلوكیة أما بالنسبة لأوجه الحمایـة  .كل حالة 

المدنیة التـي یمكـن للمسـتهلك أن یتمسـك بهـا، فضـلا عـن حقـه فـي التأسـیس كطـرف مـدني لطلـب 
، 04/02مــن المــادة  65التعــویض عمــا لحقــه مــن ضــرر نتیجــة الإشــهار التضــلیلي طبقــا للمــادة 

لـوجهین، فإنه وفق للقواعد العامة یمكن للمستهلك ضحیة التضـلیل الإشـهاري أن یسـتند إلـى أحـد ا
الفقـرة (بیعا مطابقا لما تضـمنه الإشـهار لتزام التعاقدي مطالبا بتسلیمه مإما أن یرفع دعوى تنفیذ إ

  .) یةالفقرة الثان(ه أن یطلب إبطال العقد للتدلیس ، كما أن ل)الأولى
 

 فقرة الأولىال

  .لتزام التعاقديدعوى تنفیذ الإ  
قتصــادي لتــزام العقــدي علــى العــون الإأن یرفــع دعــوى تنفیــذ الإ) المشــتري(یمكــن للمســتهلك 

خدمـــة مطابقـــة لمـــا تضـــمنه الإشـــهار  ا إیـــاه بتســـلیم شـــيء أو تقـــدیملبـــالـــذي أطلـــق الإشـــهار، مطا
 181و180بقـــا للمـــادتین ذاره طعـــدین بعـــد إیجبـــر المـــ: "ج التـــي تـــنص.م.ق 164دا للمـــادة ســـتناإ

) المــدین(صـادي قتفــإذا لـم یقـم العـون الإ .)1("تنفیـذا عینیــا متـى كـان ذلـك ممكنـا لتزامـهعلـى تنفیـذ إ

                                                 
  :انظر - )1(

  . من القانون المدني الجزائري 164المادة             



  لتجاریةحمایة المستهلك من خلال نزاهة الممارسات ا  : الثانيالفصل 
 

- 135 - 
 

ت التــي صــفاأن یحصــل علــى ســلعة مــن ذات النــوع والموا) الــدائن(للمســتهلك  لتزامــه جــازبتنفیــذ إ
ســـتئذان القاضـــي، كمـــا یجـــوز لـــه لــن بعـــد إي المعقتصـــادالإوردت فــي الإشـــهار علـــى نفقـــة العـــون 

  .)1(المطالبة بقیمة السلعة من غیر إخلال بحقه في التعویض
عتبـار فـیمكن للمسـتهلك أن بخدمـة ولـم تكـن شخصـیة المعلـن محـل إأما إذا تعلق الإشهار 

قتصادي آخر لأداة الخدمة بالمواصفات المعلن عنها على نفقة المعلـن بعـد تـرخیص لعون إیلجأ ل
الخدمـة محـل الإشـهار فحینئـذ  ، أما إذا كانـت شخصـیة المعلـن محـل إعتبـار فـي أداءلقاضيمن ا

یجـــوز للمســـتهلك رفـــض أداءهـــا مـــن غیـــر صـــاحب الإشـــهار، فـــإذا أصـــر هـــذا الأخیـــر علـــى عـــدم 
  .)2(التنفیذ بالمواصفات الواردة في الإشهار یلجأ إلى التنفیذ بمقابل عن طریق التعویض

تكـون  ري بما یتضمنه من بیانات محددة  للسـلعة أو الخدمـة لإشهاوبالتالي فإن الإعلان ا
، ومن ثم یمكـن للمسـتهلك الـذي تلقـى الإشـهار أن «Valeur Contractuelle»له قیمة تعاقدیة 

ٕ یســـتند لمـــا ورد فـــي الإشـــهار مـــن بیانـــات محـــد لتـــزام العـــون دة وواضـــحة عـــن الســـلعة أو الخدمـــة وا
  .الاقتصادي المعلن بتوفیرها

قتصــادي المعلــن هــو أن الإعــلان یــه المســؤولیة التعاقدیــة للعــون الإس الــذي تقــوم علوالأســا
قتصــادي المعلــن بالبقــاء علــى لجمهــور، وبالتــالي یلتــزم العــون الإالإشــهاري بمثابــة إیجــاب موجــب ل

إیجابیة خلال المدة المحددة في الإعلان أو المدة المعقولة التـي نسـتخلص مـن ظـروف الحـال أو 
  .ملة أو حتى نفاذ الكمیة المعلن عنهاطبیعة المعا

ـــه فـــإن التـــرویج للســـلع والخـــدمات مـــع أســـعارها عـــن طریـــق أي وســـیلة مـــن الوســـائل  وعلی
قتــرن بــه قبــول عقــد بــه العقــد إذا إیتضــمن إیجابــا صــریحا مــن التــاجر ین الإشــهاریة الســالف ذكرهــا

صــادي أن یعــدل عمــا ورد فــي قتون الإمطــابق وفقــا للقواعــد العامــة فــي إبــرام العقــود، ولا یجــوز للعــ
بــر مساســا ســعار، والقــول بغیــر ذلــك یعتمحــددة لوصــف المبیــع أو الأالإعلانــه مــن بیانــات خاصــة 

                                                 
  :انظر - )1(

  . من نفس القانون 2فقرة  166المادة            
  :انظر - )2(

  . من  نفس قانون  175، 174، 170، 169المواد                
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ضرار ب بالقوة الملزمة للإیجاب ٕ على ما یرد في الإشـهار  مصلحة المستهلك الذي عادة ما یستندوا
  .من بیانات
ســتفادة مــن الخدمــة عة أو الإك عــن رغبتــه فــي شــراء الســلوبنــاء علیــه فــإن إعــلان المســتهل 

ســــــتفادة مــــــن الخدمــــــة محــــــل قبـــــول ینعقــــــد بــــــه شــــــراء الســـــلعة أو الإمحـــــل الإشــــــهار هــــــو بمثابــــــة 
ذا  المـدة أو فـي الإشـهار تصل بعلم البائع خلال المدة المحددةطالما صدر إار،الإشه ٕ المعقولـة، وا

لـة عنـد عـدم تحدیـد المـدة وصل القبول إلى البائع بعـد المـدة المحـددة فـي الإشـهار أو المـدة المعقو 
نمـا یمكـن أن  ٕ أو بعد نفاذ كمیة المنتوج المتعلـق عنـه، فإنـه یعتبـر قبـولا متـأخرا لا ینعقـد بـه العقـد وا

  .)1(یعتبر إیجابا جدید موجه إلى البائع یكون له حریة قبوله أو رفضه
قـاد منـع انععما ورد في إشهاره فـإن عدولـه یالموجب متى عدل  وهناك من یرى أن المعلن

  .لا القضاء بالتعویض إذا توافرت شروطه وكان التنفیذ العیني مستحیلاالعقد ولا یكون ثمة حل إ
لتـــزام التعاقـــدي لا تكفـــي لحمایـــة المســـتهلك مـــن كـــل أوجـــه ومـــع ذلـــك فـــإن دعـــوى تنفیـــذ الإ

وهــو أمــر لــیس مضــمونا فــي كــل التضــلیل لأنهــا تتطلــب أن یتــوفر الإشــهار علــى شــروط الإیجــاب 
، وبالنســبة للإشــهار المفضــي إلــى اللــبس فــإن التضــلیل لا یكــون نتیجــة لعــدم مطابقــة  اتالإشــهار 

نمــا نتیجــة الغلــط الــذي ٕ یقــع فــي ذهــن المســتهلك فیشــوش  المنتــوج أو الخدمــة للإشــهار للإشــهار وا
لتـــزام العقـــد مـــادام التنفیـــذ مطابقـــا الحالـــة لا جـــدوى مـــن دعـــوى تنفیـــذ الإختیـــاره، وفـــي هـــذه علـــى إ
  .للإشهار

 قرة الثانیةالف

  دعوى الإبطال للتدلیس 
من ثم فـإن التـدلیس و فالتدلیس هو إیهام الشخص بغیر الحقیقة قصد تغلیطه ودفعه إلى التعاقد، 
  .)2(وهم تلقائي هو إیقاع في الغلط أي غلط مستثار، وهو بذلك یختلف عن الغلط الذي هو

                                                 
  :أنظر - )1(

  . 210- 108.،المرجع السابق، ص) أحمد السعید(الزقرد             
  :أنظر - ) 2(

  .181.، المرجع السابق، ص)محمد صبري(السعدي              
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ســائل التــي تســتعمل الو التــدلیس یقــوم علــى عنصــرین، عنصــر مــادي یتمثــل فــي مختلــف و 
ودفعــه لإبــرام العقـــد، ویشــمل مختلــف الحیــل التـــي یســتعین بهــا المــدلس لإخفـــاء  لتضــلیل المتعاقــد

 المتقاعـد لیبـرم العقـد لـو علـم بهـاالحقیقة بما في ذلـك الكـذب، والكتمـان إذا تعلـق ببیانـات مـا كـان 
رف الآخـر فـي غلـط وعنصر معنوي تمثل في نیة التضلیل والخداع لدى المـدلس قصـد إیقـاع الطـ

  .یدفعه إلى التقاعد
كمــا یجــب أن یكــون التــدلیس هــو الــدافع للتقاعــد، وأن یكــون التــدلیس صــادر مــن المتقاعــد 

د بــه إلا إذا كــان المتقاعــد المســتفید عالمــا بــه مــا إذا كــان صــادر مــن الغیــر فــلا یعتــأومــن یمثلــه، أ
  .حقیقة وحكمها

نــــات أو لــــذي یتضــــمن تصــــریحات أو بیاا) الإشــــهار التضــــلیلي ( ومــــن ثــــم فــــإن الإشــــهار 
لمنتــوج أو الخدمــة قتصــادي تضــلیل المســتهلك بتعریــف خصــائص اتشــكیلات قصــد بهــا العــون الإ

ال والخداع الذي یجسـد التـدلیس، ومـادام الإشـهار هـو أساسـا وسـیلة للتـرویج یعد ضربا من الإحتی
للتعاقـد بمقتضـى وظیفتـه  اععن طریق إعلام المستهلك بالمبیع وتحریضه على الشراء فهو إذا داف

  .الأساسیة
فــي  تإلا أن الــبعض یــرى أن المبالغــة فــي مــدح المنتــوج أو الخدمــة وتبیــان مزایــاه إذا كانــ

ات بمـــا یتماشـــى ووظیفتـــه الترویجیـــة، فإنهـــا لا ترقـــى الهـــامش المتعـــارف علیـــه فـــي الإشـــهار  حـــدود
  . )1(لمعاملات التجاریةلدرجة التدلیس إلا إذا تجاوزت الحدود المألوفة في الإشهار وا

ا إذا ومع ذلك ثمـة مـن یـرى أن مجـرد المبالغـة البسـیطة فـي وصـف البضـاعة یعتبـر تدلیسـ
علــم تمامــا مـدى الثقــة التــي یتمتــع بهـا لــدى الجمهــور، فضــلا كانـت صــادرة مــن مهنـي متخصــص ی

  . )2(على أن الفاصل بین المبالغة المباحة والتضلیل رفیع یصعب تحدید
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یس علـى دلقتصـادي التـالإشـهار عناصـر قصـد بهـا العـون الإ یسا إذا تضـمنكما یعتبر تدل
المستهلك لدفعه إلى التعاقد معـه عـن طریـق تقلیـد أو محاكـاة منتوجـات أو خـدمات أو نشـاط بـائع 

ن یالیــة المجســدة للتــدلیس ومــع ذلــك فــإحتلمحاكــاة یعتبــر مــن قبــل الوســائل الإآخــر، إذا التقلیــد أو ا
لیس في مواجهة جمیع صور الإشهار التضلیلي قد تعترضـه بعـض العوائـق تمسك المستهلك بالتد

  :القانونیة منها
وقصـده التضـلیل  أن التمسك بالتدلیس یقتضي قیـام العنصـر المعنـوي فمـثلا فـي سـوء نیـة المـدلس

قتصـــادي قـــد لا یكـــون قاصـــدا التضـــلیل أو اللـــبس كـــأن یكـــون جـــاهلا لحقیقـــة أن العـــون الإفحـــین 
ج لهــا مــة، أو لا علــم لــه بوجــود ســلعة أو خدمــة تشــبه الســلعة أو الخدمــة التــي یــرو المنتــوج أو الخد

  . أصلا
معلــــن وذلـــك لكــــون العــــون قتصــــادي الولكـــن یجــــب التشـــدد فــــي إفتــــراض ســـوء نیــــة العـــون الإ    
  .ما یتعلق بالمنتوج الذي یروج له كله العلم برجلا مهنیا ذو خبرة فنیة یفترض فیقتصادي الإ
هار المضلل وكذا إلزامـه العـون لم یشترط ركنا معنویا لجریمة الإش 04/02لقانون لذلك نجد أن ا 
لغلط الـذي لا یشـترط معـه أي قصـد ومع ذلك یمكن للمستهلك أن یتمسك با قتصادي بالإخبار،الإ

ــا وهــو الــدافع للتعاقــد، بشــرط أن یكــون ال. عنــدما یكــون العــون حســن النیــة والغلــط قــد غلــط جوهری
 .یة في الشيء كما یتعلق بشخص المتقاعد أو صفة من صفاتهیتعلق بصفة جوهر 

 المسـتفید یشرط للتمسك بالتدلیس صدوره من المتعاقد الآخر، أو من الغیر علـى أن یكـونكما    
ر المنــتج أو المصــنع أمــا البــائع المباشــ همــن التــدلیس عالمــا بالتــدلیس، إلا أن الإشــهار قــد یصــدر 

لــم یصــدر عنــه لــذا یحــق للمســتهلك ) التــدلیس ( كــون التضــلیل للمســتهلك لا یمكــن لــه أن یتــذرع ب
ومـن ثـم فــإن .ا مـن كونــه عالمـا بالتضـلیل أو التـدلیس حكمــاالتمسـك فـي مواجهتـه بالتــدلیس انطلاقـ

كتشـافه للتضـلیل ء إلى القضاء خلال خمس سـنوات مـن إالتضلیل لها اللجو ) المستهلك ( ضحیة 
إبطال العقد للتدلیس مع حقه فـي التعـویض عمـا لحقـه  أو عشر سنوات من وقت تمام العقد طالبا

  .ج.م.ق 101أضرار طبقا لنص المادة من 
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 المطلب الثاني

  .ایة المستهلك من الشروط التعسفیةحم 
مــع ظهــور المؤسســات الإنتاجیــة والخدمیــة الكبــرى وتنــامي الإنتــاج المكثــف تراجــع مبــدأ حریــة 

درجـــة فـــي العقـــود الإســـتهلاكیة، بعیـــدا عـــن مبـــدأ روط العامـــة المالتعاقـــد لیحـــل محلـــه صـــیغة الشـــ
قتصـادي یضـع مـا یشـاء مـن البنـود والشـروط التعسـفیة تخـدم الإحیث أصیح العون . )1(المساومة 

سـعى إلـى حمایـة  04/02مصلحته على حساب المستهلك لذلك نجد أن المشرع من خلال قانون 
ط مـن خـلال قتصادي من هذه الشـرو ن الإو حتراف العإ هلك ذو المركز الضعیف أمام قوة والمست

تعتبــر بنــودا وشــروطا تعســفیة فــي العقــود بــین المســتهلك والبــائع لاســیما : "التــي تــنص 29المــادة 
  :البنود والشروط التي تمنع الأخیر

 .أو امتیازات مماثلة معترف بها للمستهلك/أو امتیازات لا تقابلها حقوق و/أخد حقوق  و -1

لى المستهلك فـي العقـود، فـي حـین أنـه یتعاقـد هـو بشـروط فرض التزامات فوریة ونهائیة ع -2
 .یحققها متى أراد

متلاك حق تعدیل عناصر العقد الأساسـیة أو ممیـزات المنتـوج المسـلم أو الخدمـة المقدمـة إ -3
 .دون موافقة المستهلك

التفـــرد بحـــق تفســـیر شـــرط أو عـــدة شـــروط مـــن العقـــد أو التفـــرد فـــي اتخـــاذ قـــرار البـــث فـــي  -4
 .التجاریة للشروط التعاقدیة مطابقة العملیة

 .زام المستهلك بتنفیذ التزاماته دون أن یلزم نفسه بهاإل -5

 .لتزام أو عدة التزاماته في ذمتههلك في فسخ العقد إذا أخل هو بالإرفض حق المست -6

 .التفرد بتغییر آجال تسلیم منتوج أو آجال تنفیذ خدمة -7

المســتهلك الخضـوع لشــروط تجاریــة  تهدیـد المســتهلك بقطـع العلاقــة التعاقدیــة لمجـرد رفــض -8
 ".جدیدة غیر متكافئة

                                                 
  :أنظر - )1(

  . 267.، ص2007، المسؤولیة المدنیة للمنتج، دراسة مقارنة، الإسكندریة دار الجامعة الجدیدة )شهیدة(قادة          
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ثـــم تحدیـــد نطـــاق حمایـــة  )الفـــرع الأول ( مفهـــوم الشـــروط التعســـفیة  الـــذلك ســـنحاول توضـــیح 
ــاني ( المســتهلك تجــاه الشــروط التعســفیة  الفــرع (وأخیــرا بیــان جــزاء الشــروط التعســفیة  )الفــرع الث

 ).ثالثال

 الفرع الأول

  .یةمفهوم الشروط التعسف 
ســتثنینا بعــض الأحكــام العامــة خاصــة بالشــروط التعســفیة، إلا إذا إلــم تكــن هنــاك نصــوص 

حتــى نجــد أن المشــرع تــرك  )1(المتصــلة بــالفكرة مــن بعیــد والمنصــوص علیهــا فــي القــانون المــدني
إلــى عــدم اســتقرار المعــاملات لــذلك فالمشــرع  لســلطة التقدیریــة للقاضــي هــذا مــا أدىتقــدیرها إلــى ا

كمـا  )الفقرة الأولـى ( حیث حدد تعریف الشروط التعسفیة  04/02لك من خلال قانون استدرك ذ
   ).الفقرة الثانیة (حدد صور الشروط التعسفیة 

 الفقرة الأولى

  .تعریف الشروط التعسفیة

صدد تعریف هذه الشروط، بین من یرى تحدید المفهوم العام لهـا، وبـین یخالف رأي الفقه ب
رورة التحدید الحصري لهذه الشروط ضمن قائمة بل إن هنـاك مـن یـدعو التوجه المركزي على ض

قتصــادیین تــي یجرهــا المهنیــون أو الأعــوان الإإلــى أهمیــة التعــرف علیهــا مــن خــلال المفاوضــات ال
  .مع المستهلكین

المتعلــــق  1978جــــانفي 10:المــــؤرخ فــــي  78/23مــــن القــــانون  35وبــــالرجوع إلــــى المــــادة 
أنهـــا تلـــك التـــي " تعـــرف الشـــروط التعســـفیة بقولهـــا . روط التعســـفیةبحمایـــة المســـتهلكین ضـــد الشـــ

قتصــادیة للطــرف المهنــي ر مهنیــین أو مســتهلكین، تعســفا فــي إســتعمال القــوة الإفرضــت علــى غیــ
  ".والتي تمنحه منفعة مبالغ فیها

                                                 
  :أنظر - )1(

  . 269.، المرجع السابق، ص)شهیدة(قادة           
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فـي العقـود البیـع " بقولهـا  1978مـارس  24من المرسوم الصادر في  2كما نصت المادة 
مــن ناحیـة أخــرى تعـد محظــورة تحـت طائلــة الشــروط  نالمهنیـین مــن جهـة والمســتهلكی المبرمـة بــین

ویض فـي التعسفیة المشـارطات التـي تكـون محلهـا، وأثرهـا إلغـاء أو تحدیـد حـق المسـتهلك فـي التعـ
  .)1("لتزاماتهحالة إخلال المهني بإحدى إ

یــــر مصــــلحة هــــي التــــي بالمخالفــــة لمبــــدأ حســــن النیــــة، تخلــــق وفــــي غ" هــــا نأكمــــا عرفــــت ب
فــــالعون ، )2("لتزامـــات الأطــــراف المترتبـــة عــــن العقـــد ســـتهلك عــــدم تـــوازن واضــــح بـــین حقــــوق إالم
  .اهستخدامأي أنه یتعسف في إ ةقتصادیدي في هذه العقود یستعمل قوته الإقتصاالإ

ـــــى التعریفـــــات الســـــابقة نلاحـــــظ أن فكـــــرة الشـــــروط التعســـــفیة تتضـــــمن  ـــــوف عل ولعـــــل الوق
  :عنصریین

، ومــا یحــوزه )المســتهلكین (قتصــادي المتعامــل مــع الجمهــور لإأن العــون ا العنصــر الأول
ٕ  مــن قــدرات بشــریة  )3(ســتعمالهفــي إ فجتمــاعي فیتعســوتقنیــة ومالیــة تجعلــه ذات نفــوذ إقتصــادي وا

مـن قبـل الفقهـاء لأنـه صـعب  دنتقـاستهلكین وهو عنصر قوبـل بالإبفرض شروطا على جمهور الم
قتصادي بالرغم أن خضوعه لهذه الشروط أكبر دلیل علـى الإ المستهلك إثبات تعسف العونعلى 

  .یقبل بها هوجود ضغوط علیه تجعل
عـــل المحتـــرف یفـــرض إرادتـــه فـــي قتصـــادیة لیســـت وحـــدها هـــي التـــي تجفضـــلا أن القـــوة الإ

  .الفني والتقني هو الذي یمكنه من فرض شروطه في العقد تفوقه لأن .العقد
مـن «L132-1»  عدیل تعریف الشرط التعسفي بموجـب المـادةهذا ما أدى بالمشرع الفرنسي إلى ت

تلال المعتبــر بــین حقــوق وواجبــات الأطــراف كعنصــر قــانون الإســتهلاك الفرنســي الــذي أخــذ بــالإخ

                                                 
  :أنظر - )1(

  . 269.، المرجع السابق، ص )شهیدة(قادة             
  :أنظر - )2(

  .270المرجع ، صنفس            
  :أنظر - )3(

Payet (M S), Droit de la concurrence et droit de la consommation, Dollaz, 2001, P 131-132. 



  لتجاریةحمایة المستهلك من خلال نزاهة الممارسات ا  : الثانيالفصل 
 

- 142 - 
 

كمــا ذهــب . )1(قتصــادیةصــر الســابق المتمثــل فــي التعســف فــي إســتخدام القــوة الإللتعســف بــدل العن
ذا العنصـر الثـاني هـو مـرتبط بالعنصـر الأول وهـو فهـ .04/02ألیه المشرع الجزائـري فـي القـانون 

جتمـاعي، ینـتج إخـلالا فـي القـوة والإ نفوذه الإقتصـاديقتصادي لستعمال العون الإ،لأن إنتیجة له 
بــین المهنــي والمســتهلك وتجعــل  تلتزامــافــي الحقــوق والإالتفاوضــیة، فیحــدث عــدم تــوازن فــاحش 

مـن  3مـن المـادة  5وبالرجوع إلى البند  )2(والإنصاف مع مبدأ حسن النیة والعدالة توافقتنفیذه لا ی
ركا تكــل بنــد أو شــرط بمفــرده أو مشــ" ن المشــرع عــرف الشــرط التعســفي بأنــهنجــد أ 04/02قــانون 
د واحــد أو مــع عــدة بنــود أو شــروط أخــرى مــن شــأنه الإخــلال الظــاهر بــالتوازن بــین حقــوق مــع بنــ

ن د فـي مجملهـا عنـد تقـدیر التعسـف، لأود العقـإذن لابد من النظـر إلـى بنـ" أطراف العقد وواجبات
ــ نــود أو شــروط أخــرى فــي ببقترانــه بــالتوازن العقــدي لكــن بإ خــلال دي إلــى إؤ الشــرط بمفــرده قــد لا یِ

ختلال ل لابد من عدم التسـرع فـي الحكـم بـإظاهرا، وفي المقابل التوازن العقدي ختلاالعقد یصیر إ
  .دقاعیوفر بعض المزایا لأحد أطراف التعكونه  ،فیاالتوازن العقد بمجرد أن شرط معین یبدو تعس

التــي عرفــت  1993فالمشــرع الجزائــري ســایر التوجهــات الأوروبیــة التــي صــدرت فــي ســنة 
تعتبــر شــروط تعســفیة تلــك " المــذكورة آنفــا بمــا یلــي  « L 132-1 »الشــروط التعســفیة فــي المــادة 

بــین  الحقــوق  Significatifواضــح الشــروط التــي یكــون الهــدف منهــا أو ینــتج عنهــا عــدم تــوازن 
شـرط یقضـي بعـدم الضـمان كذلك یعتبر كل  )3(..."والتزامات طرفي العقد وعلى حساب المستهلك

  .كأن لم یكن
  

                                                 
:أنظر-)1( .  
Terré( F), Simpler( Ph) et lequette( y), droit civil. Les obligations, 8e edition, Dollaz, 2002, P. 
325.  

  :أنظر - )2(
  . 271 .المرجع السابق، ص )شهیدة،(قادة             

  :أنظر  - )3(
، حمایة المستهلك أثناء تنفیذ العقد، حولیات مخبر الدراسات والبحوث حول المغرب والمتوسط، )محمد(زعموش            

ت والبحوث حول المغرب العربي والبحر الأبیض منمشورات مخبر الدراسا 6، عدد 05/6جامعة منتوري قسنطینة، المجلد 
  . 95.المتوسط، ص
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 الفقرة الثانیة

  .الشرط التعسفيصور  
تحدیــد  29نظــرا للعمومیــة التــي ورد بهــا تعریــف الشــرط التعســفي تــولى المشــرع فــي المــادة 

علیـه جـل التشـریعات الحدیثـة التـي إهتمـت عسفیة بطبیعتهـا وهـو مـا درجـت حالات تمثل شروطا ت
  .)1(حمایة المستهلك تجاه الشروط التعسفیةب

المــادة  التـي جـاءت فـي بدایـة..." ود والشـروطلا سـیما البنــ"... الإشـارة إلـى أن عبـارة  ولبـد
القــــانون تفیـــد بـــأن هــــذه الصـــور وردت علــــى ســـبیل المثـــال لا الحصــــر، ویؤكـــد ذلــــك حـــرص  29
علـــى تعریـــف الشـــرط التعســـفي بوجـــه عـــام لیكـــون مرجعـــا للحكـــم بالتعســـف علـــى مختلـــف  04/02

  .لتي تعتبر تعسفیةالشروط، فضلا عن إحالته على التنظیم إمكانیة منع العمل ببعض الشروط ا
یا عتبـار الشـرط تعسـفسلطته التقدیریة للوقـوف علـى مـدى إوبالتالي یمكن للقاضي إعمال  

ٕ في ضوء الت   .29ن خرج هذا الشرط على الحالات التي حددتها المادة عریف المذكور حتى وا
وتبدو أهمیة تحدید صور الشرط التعسفي في كـون الطـابع التجریمـي الـذي أضـفاه القـانون 

علــى الممارســات التعاقدیـــة التعســفیة یقتضـــي تحدیــدا دقیقـــا للــركن المـــادي لهــذه الجریمـــة  04/02
  .وذلك إعمالا لمبدأ شرعیة الجرائم والعقوباتثلا في الشرط التعسفي، مم

  :ثمان صور للشرط التعسفي نتناولها تباعا 04/02من القانون  29ولقد أوردت المادة 
ــائع أخــذ حقــوق و :أولا ــازات لا تقابلهــا حقــوق و/الشــروط التــي تمــنح الب ــازات /أو امتی أو امتی

متیــاز إة عامــة تشــمل أي حــق أو لقــد أوردت هــذه الصــورة قاعــد  :مماثلــة معتــرف بهــا للمســتهلك
ٕ یمنحــه الشــرط للبــائ متیــازات مماثلــة، كــأن یتفــرد البــائع بحــق ع دون أن یتمتــع المســتهلك بحقــوق وا

  .فسخ العقد بإرادته المنفردة دون أن یمنح المستهلك هذا الحق

                                                 
    :انظر- )1(

   194. -192J). Colais- Auloy et (F)Steinmétz, Op cit, P. (  
استمدت بعض مجالات  29شرطا تعسفیا ویبدو أن المادة  17فالمشرع الفرنسي أورد قائمة ملحقة بقانون الإستهلاك تتكون من 

  . الشرط التعسفي منها



  لتجاریةحمایة المستهلك من خلال نزاهة الممارسات ا  : الثانيالفصل 
 

- 144 - 
 

متیـازات الممنوحـة للطـرفین التماثـل بـین الحقـوق والإ" الصـورة ع في هذه ر شترط المشولقد إ
و مـــا یثیـــر التســـاؤل حـــول المقصـــود بالتماثـــل هـــل هـــو التماثـــل المطلـــق، أو مجـــرد التماثـــل فـــي وهــ

المنفعـــة أو الجـــدوى؟ فمـــثلا إذا مـــنح الشـــرط للبـــائع الحـــق فـــي تغییـــر أوصـــاف المبیـــع مقابـــل مـــنح 
  نتفاء عنصر المماثلة؟ردة فهل یعتبر هذا شرطا تعسفیا لإالمستهلك حق فسخ العقد بإرادته المنف

متیـاز الممنـوح ماثـل المطلـق بـأن یكـون الحـق أو الإأن المقصود بالتماثل هنا لـیس التیبدو 
لتماثـل فـي الجـدوى التـي یمثلهـا للبائع هو ذاته الحق أو الامتیاز الممنوح للمسـتهلك، ولكـن یكفـي ا

متیاز أو الحق، فمثلا إذا كان الشرط یقتضي بحریة البائع في تحدید وقت التسلیم مقابـل حریـة الإ
ماثلــة فــي الجــدوى رغــم كونهــا لیســت تفــي تحدیــد وقــت دفــع الــثمن فمــن الواضــح أن هــذه الحقــوق م

ؤكد ذلك ما سبمتماثلة في الطبی فقه على ضرورة النظر إلـى العقـد ستقرار الق توضیحه من إعة، یِ
  .      ن بیانهتعریف الشرط التعسفي الذي سبق وأ من ه للحكم على توازنه، وهو ما یستنتجلبمجم

متیــازات تــرتبط بصــفة الطــرف فــي العقــد ولا یقابلهــا مــا یماثلهــا إضــافة إلــى هــذا فــإن ثمــة إ
متیـازات المبیـع بالنسـبة للبـائع تقابلهـا إ متیازات التـي تنصـب علـىخر، فمثلا الإبالنسبة للطرف الآ

  .تنصب على الثمن بالنسبة للمستهلك
ة أنهـــا تجســـد مبـــدأ عامـــا ویتضـــح مـــن خـــلال الصـــیاغة العامـــة التـــي وردت بهـــا هـــذه الحالـــ

للشــرط التعســفي أكثــر مــن كونهــا مجــرد صــورة مــن صــوره، بــل إن هــذه الحالــة تكــاد بمفردهــا أن 
صـور مـا هـي فـي حقیقـة إلا حقـوق تستغرق جمیع الصـور الأخـرى للشـرط التعسـفي، كـون بـاقي ال

  .متیازات یمنحها الشرط البائع على حساب المستهلكأو إ
البائع فرض إلتزمات فوریـة ونهائیـة علـى المسـتهلك فـي العقـود فـي الشروط التي تمنح  :ثانیا

ــ: حــین یتعاقــد هــو بشــروط یحققهــا متــى أراد لتزامــات فوریــة د یفــرض البــائع علــى المســتهلك إق
لتزاماتـــه علـــى أراد أي أن البـــائع یعلـــق إ ققهـــا متـــىونهائیـــة، فـــي المقابـــل یتعاقـــد البـــائع بشـــروط یح

 ههو، وفي هذا إجحـاف بحـق المسـتهلك الـذي یهـدف مـن تعاقـد شروط یتوقف تحقیقها على إرادته
  .سد حاجاته الشخصیة أو التعاقدیة وهي حاجات عادة ما تكون ملحة
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لتــزام قائمــا إذا ون الإكــلا ی: " ج التــي تــنص.م.ق 105مــادة إن هــذه الصــورة تحیلنــا إلــى ال
  ".لملتزم لتزام متوقفا على محض إرادته اق على شرط واقف یجعل وجود هذا الإعل

فهذه المادة تفید أن الإلتزام المعلق تنفیذه على شرط إرادي محض یعتبر غیر قائم أي كأن لم 
لأن ترك زمام الرابطة القانونیة في ید المدین وحده یتنافى مع وجود الإلتزام ذاته إذا "یكن، 

  .)1("أي التزام ، بمعنى أنه یلزم في الحقیقة بیلتزم إن شاءسیكون له أن یلتزم إن شاء أو لا 
لتزاماتـه غیـر قائمــة أي كـأن لــم ائع بشــروط یحققهـا متـى أراد یجعــل إومـن ثـم فــإن تعاقـد البـ

وهـــذه . لتـــزام المســـتهلكد للعقـــد مـــن أساســـه مـــادام لا یوجـــد إلتـــزام مقابـــل لإتكـــن، وبالتـــالي لا وجـــو 
  .اجأ ببطلانهالنتیجة في غیر صالح المستهلك الذي یرغب في تلبیة حاجاته من وراء العقد لیف

 الشـرط الإرادي تعسـفیا مآلـه الـبطلان خرجـت عـن هـذه القاعـدة فـإعتبرت 29المادة إلا أن 
لتــزام المعلــق علــى هــذا نهائیــة فــي جانــب المســتهلك، أمــا الإفوریــة و  تلتزامــاإذا مــا قوبــل بفــرض إ

شــروط تبطــل ن هــذه الالبــائع بشــروط یحققهــا متــى أراد فــإ الشــرط فیبقــى قائمــا، وبالتــالي فــإذا تعاقــد
لتزامـــات أمـــا الإلتزامــات التـــي علقــت علیهـــا تصــیر باتـــة أي قاطعــة وفوریـــة شــأنها شـــان إ التعســفه

  .المستهلك
ا مقارنـة بالقواعـد العامـة إذ یتهوهنا تتجلى أهمیة هذه الصـورة بالنسـبة للمسـتهلك وخصوصـ

  .من إجحافا وتعسف كیان العقد مقابل درء ما لا یلزمهأنها تحافظ على 
البســــیطة والشــــروط الإرادیــــة  ق بــــین الشــــروط الإرادیــــةالإشــــارة علــــى أن الفقــــه یفــــر وتجــــدر 

وهو البـائع  (لتزام حد أطراف الإذي یتوقف على إرادة أشرط الإرادي البسیط هو الفال .)2(ةالمحض
قترانه بعمل معین كأن یقول البائع للمستهلك أسـلمك السـلعة عنـدما أجلبهـا مع إ) في هذه الصورة 

لتــزام رغــم كونــه معلقــا علــى الشــروط صــحیح، ولا یــؤثر فــي صــحة الإزن فهــذا النــوع مــن مــن المخــا
  .   شرط یتوقف تحقیقه على إرادة البائع

                                                 
  :أنظر- )1(

  . 229. سابق، صالمرجع المحمد، )  حسین منصور(        
  :أنظر - )2(

  .228.نفس المرجع،ص          
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لتـزام حقیقه على محض إرادة أحد طرفي الإأما الشرط الإرادي المحض فهو الذي یتوقف ت
دمــة إذا أردت أو التــزم بــأداة خ دون اقتضــاء أي شــيء آخــر، كــأن یقــول مقــدم الخدمــة للمســتهلك

لتـــزام الإأنـــا ذلـــك، فهـــذه الشـــروط باطلـــة و  قـــول التـــاجر أســـلمك الســـلعة عنـــدما أقـــررت أنـــا، أو یشـــئ
ي ج، كما یبدو أنها المقصـودة أیضـا فـ.م.ق 105المعلق علیها كذلك، وهي المقصودة في المادة 

علــى أن المــادة  تنبیــهویجــب ال. 29طبقــا لــنص المــادة " أراد  بشــروط یحققهــا متــىیتعاقــد " عبــارة 
ول عتبار الشرط تعسفیا وفق هذه الصـورة شـرطان یجـب توافرهـا فـي آن واحـد، الأشترطت لإإ 29

قهـا ني فهـو أن یتعاقـد البـائع بشـروط یحقالتزامات فوریة ونهائیـة،أما الثـأن تفرض على المستهلك إ
مثــال لشــرط، نتفــت صــفة التعســف عــن اإذا كــان إختــل أحــد هــذان الشــرطان إ متــى أراد، وبالتــالي
لتزامـات المسـتهلك غیـر فوریـة ونهائیـة التنفیـذ وذلـك بـأن كـان لـه حـق التراخـي فـي ذلـك أن تكـون إ

تنفیــذ التزاماتــه إلــى حــین تحقــق الشــروط الإرادیــة التــي علــق البــائع التعاقــد علیهــا، فــإن ذلــك ینفــي 
ه قبـل تنفیـذ البـائع نفیذ التزاماتصفة التعسف عن الشرط وهذا منطقي مادام المستهلك غیر ملزم بت

  .الموارد سلیم على شرط وصول السلعة إلیه منلتزاماته بالتإ
متلاك حق تعدیل عناصر العقد الأساسـیة أو ممیـزات المنتـوج الشروط التي تمنح البائع إ: ثالثا

فطبقـا لهـذه الصـورة یعتبـر شـرطا تعسـفیا كـل  :الخدمة المقدمة دون موافقة المستهلك أوالمسلم 
عناصـر " دون موافقة المستهلك وتبدو عبـارةلبائع حق تعدیل عناصر العقد الأساسیة شرط یمنح ا

. عتبارهمــا ركــن فــي العقــد أنهــا بالتأكیــد لا تشــمل المبیــع والــثمن بإفضفاضــة، إلا" العقــد الأساســیة 
لا كــان  ٕ فــالمبیع هــو محــل العقــد الــذي یجــب أن یكــون معینــا علــى الأقــل مــن حیــث النــوع والقــدر وا

طـلان ب عـدم تعیینـه وبالتـالي بطـلان العقـد مـتلاك البـائع حـق تعدیلـه معنـاهلذا فـإن إ )1(طلاالعقد با
  .تفاق على المحلإخلال بركن التراضي نظرا لعدم الإ، كما أن ذلك مطلق

بـین الأسـس التـي والحال كذلك بالنسبة للثمن الـذي یجـب أن یكـون محـددا أو علـى الأقـل ت
 ٕ حریــة تعدیلــه یســتلزم عــدم تعیینــه، كمــا أن ذلــك معنــاه أن الــثمن مــتلاك البــائع یحــدد بمقتضــاها، وا

                                                 
  :انظر - )1(

  . من القانون المدني الجزائري 94المادة            
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تفــاق ي عــن الــثمن نتیجــة عــدم تحدیــده بالإیتعــین بــإرادة أحــد الطــرفین وهــو مــا یعنــي انعــدام التراضــ
  .،ومن ثم یكون العقد باطل بطلان مطلق

لشـرط وفي الحالتین مادام العقد باطلا من أساسه فـلا مجـال حینئـذ للتسـاؤل عمـا إذا كـان ا
هـي العناصـر التـي لا یتوقـف علیهـا إنعقـاد لذا فالمقصود بالعناصر الأساسیة للعقد . تعسفیا أم لا

عتبار فیه، مثـال ذلـك مكـان تسـلیم المنتـوج أو أداء الخدمـة أو الطریقـة التـي یـتم العقد لكنها ذات إ
  .بها تنفیذ العقد

البـــائع حـــق تعـــدیل كمـــا یعتبـــر شـــرطا تعســـفیا حســـب هـــذه الصـــورة أیضـــا كـــل شـــرط یمـــنح 
  .ممیزات المنتوج المسلم أو الخدمة المقدمة دون موافقة المستهلك

ركـن ن محـل العقـد معینـا بنوعـه، أي أن نعقـاد العقـد أن یكـو كفـي لإفطبقا للقواعـد العامـة ی 
المحـل یتــوفر فـي العقــد ولـو لــم تتحـدد كافــة الأوصـاف التــي تمیـز المنتــوج أو الخدمـة طالمــا تحــدد 

ل أوصاف المبیـع لتالي یجوز من حیث المبدأ تضمین العقد شروطا تسمح للبائع تعدیا، وبامنوعه
للعقـد  ةمـتلاك البـائع حـق تعـدیل الشـروط الأساسـیولمـا كـان إ.ي إلى تغییر نوعـهطالما أنها لا تؤد

خــلالا بمبــدأ  ٕ أو ممیــزات المنتــوج او الخدمــة دون موافقــة المســتهلك فیــه كســر لإرادة هــذا الأخیــر وا
عتبــر كــل شـرط یكــرس هـذا الوضــع شـرطا تعســفیا یتطلــب المعــاملات التـي توخــاه المشـرع، إة نزاهـ

وتجدر الإشارة إلـى أن المشـرع فـي هـذه الصـورة للشـرط التعسـفي یشـترط  .حمایة المستهلك تجاهه
عــدم موافقــة المســتهلك علــى التعــدیل الــذي یمــس عنصــرا أساســیا فــي العقــد أو ممیــزات المنتــوج أو 

علـى التعـدیل فـلا وم المخالفة أنه إذا كان الشرط یقضي بضـرورة موافقـة المسـتهلك الخدمة، وبمفه
  .یعد شرطا تعسفیا

عـدة شـروط مـن العقـد أو التفـرد و الشروط التي تمنح البـائع التفـرد بحـق تفسـیر شـرط أ: رابعا
       :تخاذ قرار البث في مطابقة العملیة التجاریة للشروط التعاقدیةفي إ

تتضمن نوعین من الشروط التي تقضي تفـرد البـائع بتفسـیر شـروط العقـد،  إن هذه الصورة
والثانیـــة هـــي الشـــروط التـــي تقضـــي بتفـــرد البـــائع بتقریـــر مـــدى مطابقـــة العملیـــة التجاریـــة للشـــروط 

  .التعاقدیة
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فبالنســـبة للتفســـیر فقـــد نظـــم المشـــرع أحكامـــه فـــي ظـــل القواعـــد العامـــة بقواعـــد آمـــر علـــى نحـــو 
یــــة للطــــرف الضــــعیف، حیــــث لا یجــــوز تأویــــل وفــــق النیــــة المشــــتركة یضــــمن قــــدرا مــــن الحما

ـــاظ ومـــا  ســـتهداء بطبیعـــة التعامـــلمـــع الإ للمتعاقـــدین دون الوقـــوف عنـــد المعنـــي الحرفـــي للألف
، )1(ة بــین المتعاقــدین وفــق مــا یجــري بــه العــرف فــي المعــاملاتینبغــي أن یتــوفر مــن أمانــة وثقــ

ا علــى أن الأصــل فــي الإنســان هــو بــراءة تأسیســ كمــا یجــب أن یــؤول الشــك لمصــلحة المــدین
ٕ  .الذمة فإذا وجد من یدعي خلافا لهذا الأصـل فعلیـه إثبـات مـا یدعیـه مـن هـذا المبـدأ  نطلاقـاوا

أن  عتبـارهالشرط محل التفسـیر یجـب أن یفهـم بإلتزام المدین المبني على فإن الشك في مدى إ
لتـزام یقـع علـى عـاتق بـات ذلـك الإن عبء إثم وبالتالي فإلتزاالأصل هو عدم تحمل المدین للإ

  .)2(الدائن
، بمـا ن شـروط التعاقـدولقد تفهم المشرع عدم قدرة الطرف المذعن على صـیاغة أي شـرط مـ

فــي ذلــك الشــروط التــي یبــدو مســتفیدا منهــا بوصــفه دائنــا، وجعــل تأویــل تفســیر العبــارات الغامضــة 
، علـى أسـاس أن التفسـیر )3(نفي عقود الإذعان یجب أن لا یكون ضـارا بمصـلحة الطـرف المـذع

یجب أن لا یكـون ضـار بمصـلحة الطـرف الـذي لـم یتـدخل فـي صـیاغة الشـرط بغـض النظـر عـن 
  .كونه دائنا أو مدینا

خـلال القواعـد العامـة، لأن حتـى  مـن حیـث تفسـیر العقـد مضـمونة فإن حمایة المستهلك مـن
 ٕ ٕ صـر علـى حالـة الغمـوض، و ن تفسـیره یجـب أن یقتد البائع بحـق تفسـیر شـروط العقـد فـإن تفر وا ن ا

ن لأ ،كــان ثمــة غمــوض فیجــب أن یكــون التفســیر فــي مصــلحة الطــرف الضــعیف وهــو المســتهلك

                                                 
    :انظر  - )1(

  . من القانون المدني الجزائري 1فقرة 112و111المادة            
  :أنظر- )2(

  . 126.سابق، صالمرجع ال، )حسن(عبد الباسط جمیعي           
  :انظر - )3(

  . من نفس القانون 2فقرة  112المادة            
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یقتصــر أیضــا علــى عقــود  04/02فــي القــانون  مســتهلك تجــاه الشــروط التعســفیة نطــاق حمایــة ال
  .الإذعان كما سوف نرى
ن كانـت تجه إلى جواز تفسیر عبارات وبنضاء المصري إمع الإشارة أن الق ٕ ود العقد حتـى وا

  .)1(واضحة طالما وجدت مبررات تدعو لذلك
البـث فـي مطابقـة العملیـة التجاریـة في إتخـاذ قرار أما بالنسبة للشرط الذي یقضي بتفرد البائع 

صــــة التمســــك بــــإخلال البــــائع بتنفیــــذ للشــــروط التعاقدیــــة فمــــن شــــأنه أن یفــــوت علــــى المســــتهلك فر 
البائع هو الخصم والحكم وهو ما یضـفي علیـه وصـف التعسـف  لتزاماته، مادام هذا الشرط یجعلإ

  .والإجحاف مما یقتضي حمایة المستهلك تجاهه
مع الإشارة أخیرا أن المشرع في هـذه الصـورة یسـتوجب تفـرد البـائع بالتفسـیر أو تفـرده بالبـث 

ٕ فــي مطابقــة العملیــة التجاریــة  نتقــت صــفة للشــروط التعاقدیــة، وبالتــالي إذا إنتفــى عنصــر التفــرد وا
  .التعسف على الشرط

  :نفسه بهاك بتنفیذ التزاماته دون أن یلزم زام المستهلبائع إلالشروط التي تمنح ال :خامسا
التـزام " لهذا الشرط لیست دقیقة بل الأصـح هـو  29یبدو أن الصیاغة التي أوردتها المادة 

وغالبـا مـا تتجسـد هـذه الصـورة ".تـهلتزاماه دون أن یلـزم نفسـه أي البـائع، بإالمستهلك بتنفیـذ التزاماتـ
هتمـــام التشـــریعات المدنیـــة بتنظـــیم تحدیـــد وقـــت الـــثمن، فعلـــى الـــرغم مـــن إفـــي الشـــروط المتعلقـــة ب

، وتوفیرهــا لضــمانات )2(حكــام العامــة المتعلقــة بــالثمن مــن حیــث تحدیــد زمــان ومكــان الوفــاء بــهالأ
ع ذلـــك فـــإن بعـــض الباعـــة ، ومـــ)3(تكفـــل حـــق البـــائع فـــي الحصـــول علـــى ثمـــن الســـلعة أو الخدمـــة

                                                 
  :أنظر - )1(

  . 149-146. سابق، صالمرجع ال، )حسن ( عبد الباسط جمیعي          
  :أنظر - )2(

  . الجزائري من القانون المدني 1فقرة  388والمادة  1فقرة  387المادة           
  :انظر - )3(

من القانون المدني الجزائري، التي تعطي للبائع حق حبس المبیع إذا كان كل أو بعض الثمن مستحق  390المادة           
  . الدفع
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فــي یســتقلون بوضــع شــروط تــنظم طریقــة دفــع الــثمن بمــا یتــیح لهــم الحصــول علیــه قبــل شــروعهم 
  .مبیع أو أداء الخدمة محل التقاعدلتزاماتهم بتسلیم التنفیذ إ

لتزاماتــــه مقابــــل هــــذه الشــــروط علــــى المســــتهلك تنفیــــذ إ وبالتــــالي فــــإنهم یفرضــــون بموجــــب 
تهم، ولاشك أن هـذه الشـروط غایـة فـي الخطـورة لأنهـا تحـرم المسـتهلك مـن لتزاماحریتهم في تنفیذ إ
حقه في الـدفع ستخدام لبائع أو مقدم الخدمة على تنفیذ إلتزامه، كما تفقده فرصة إحقه في إجبار ا

  .عتبرها المشرع شروطا تعسفیةبعدم التنفیذ لحین إستیفاء حقوقه، من هنا إ
یســتوجب أن یتضــمن الشــرط فــي آن واحــد إلــزام صــورة ة هنــا إلــى أن قیــام هــذه المــع الإشــار 

المســتهلك بتنفیــذ التزاماتــه مقابــل عــدم إلــزام البــائع بتنفیــذ التزاماتــه، وعلیــه إذا كــان الشــرط لا یلــزم 
المستهلك بتنفیذ التزاماته فلا یعد تعسـفیا ولـو مـنح هـذا الشـرط للبـائع حریـة تنفیـذ التزاماتـه أو كـان 

  .نفیذالشرط یلزم الطرفین بالت

تزام فـي فسـخ العقـد إذا أخـل البـائع بـإل الشروط التي تمنح البائع رفض حق المستهلك :سادسا
ــهأو عــدة إ لنتــائج المحتملــة لإخلالــه یحــاول البــائع بشــتى الطــرق أن یتفــادى ا  :لتزامــات فــي ذمت
وط مــا یحــد مــن ســلطات المســتهلك فــي لتزاماتــه، لــذا یســعى إلــى تضــمین العقــد مــن الشــر بتنفیــذ إ

البــائع كونــه یســلبه إحــدى أهــم الضــمانات  وهــو مــا یفیــد المســتهلك حیــال. )1(ســتخدام حقــه فــي الفســخإ

  .هلتزاماتأو سوء تنفیذ المتقاعد الآخر لإتنفید م من خلالها یمكنه مواجهة عدد التي قاللتع الممنوحة
 في حالة إخـلال البـائعفالتعسف واضح عند حرمان المستهلك من ممارسة حقه في الفسخ 

سیما وأن هذا الحرمان یبعث عـدم اسـتقرار التعامـل مـن وجهـة نظـر المسـتهلك الـذي لا  بالتزاماته،
  .لتزاماته كاملة أو جزئیا وما مدى ملائمة طریقة التنفیذ كان البائع سینفذ إیعرف ما إذا 

ستوجب لقیـام التعسـف وفـق هـذه الصـورة أن یكـون مضـمون الشـرط والملاحظ أن المشرع إ
ٕ  رفـــض حـــقهـــو  علـــى إطلاقهـــا " الـــرفض " ســـتخدم المشـــرع عبـــارة المســـتهلك فـــي طلـــب الفســـخ، وا

                                                 
    :أنظر- )1(

ه جاز للمتعاقد في العقود الملزمة لجانبین إذا لم یوف أحد المتعاقدین بإلزام"من نفس القانون 1فقرة   119نص المادة          
  ". الآخر بعد إعذاره المدین أن یطالب بتنفیذ العقد أو فسخه مع التعویض في الحالتین إذ اقتضى الحال ذلك
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الفسـخ سـواء كـان رفضـا مطلقـا أو  معناه أن وصف التعسف یلحـق أي رفـض لحـق المسـتهلك فـي
  .یدامق

یــد حــق المســتهلك فــي طلــب الفســخ خــلال مــدة یــدخل فــي ذلــك الشــرط الــذي یقضــي بتقف 
  .خ العقد بالنسبة للمستهلك على فترة محددة فقطمعینة فقط، أو العكس بأن یقتصر حق فس

  :لشروط التـي تمـنح البـائع التفـرد بتغییـر آجـال تسـلیم المنتـوج أو آجـال تنفیـذ الخدمـةا :سابعا
مـا لـم  ذمـة المـدین فـي لتزام نهائیـایجب أن یتم الوفاء فور ترتیب الإ : "ج.م.ق 281تنص المادة 

   ".تفاق یقضي بغیر ذلكیوجد إ
دیـــد الوقــت التـــي ینفـــذ فیـــه تح الحریــة فـــين أن لأطـــراف العقـــد كامـــل تبــییة المـــادفمــن هـــذه 

ع شـــروطا یتفـــرد ضـــلتزامـــه بالتســـلیم، وعـــادة مـــا یشـــتغل البـــائع هـــذا الحكـــم لصـــالحه بـــأن یالبـــائع إ
  .بموجبها بتغییر آجال تسلیم المنتوج أو أداء الخدمة

ي عقــد لبیــع الأجهــزة الكهربائیــة مــا ورد فــ )1(ومــن أمثلــة هــذه الطائفــة مــن الشــروط التعســفیة
ملــزم للبــائع، ولا یمكــن أن یكــون  یم فــي هــذا العقــد لا تعتبــر المــدة المتفــق علیهــا للتســل: " المنزلیــة

، والبـائع رغـم حرصـه علـى التأخیر في التسلیم سبب للمطالبـة بفسـخ العقـد أو المطالبـة بـالتعویض
ضـرر الناجمـة عـن الأ لبـأي حـال مـن الأحـوامسـؤولا  یعـد حتـرام المـدة المتفـق علیهـا لا یمكـن أنإ

  ."عن التأخیر في التسلیم أو عن نقص في البضاعة ینجم عن تقصیر الموزع الأصلي 
ن لم تنص صراحة على تفرد البائع بآجا ٕ ل التسلیم إلا أن فحواهـا هـو عـدم فهذه الشروط وا

مكانیة مخالفتها إذا إ لتزامه بمواعید التسلیمإ ٕ   .فقتضت الظرو المعلقة وا
مســتهلك فــي طلــب ویتجلــى التعســف فــي هــذا النــوع مــن الشــروط فــي كونهــا تفــوت حــق ال

أخـذ حكـم یذ، ذلك لأن التأخیر فـي تنفیـذ الإلتـزام یوكذلك حقه في الدفع بعدم التنفالتنفیذ أو الفسخ،

                                                 
  :أنظر- )1(

  . 41.سابق، صالمرجع ال، )حسن(عبد الباسط جمیعي          
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نتظـــار البـــائع لیقـــرر تنفیـــذ التزامـــه كـــن المســـتهلك فـــي هـــذه الأحـــوال ســـوى إ، ولا یم)1(عـــدم التنفیـــذ
  .عتبرها المشرع شروطا تعسفیةتسلیم أو أداء الخدمة، ومن هنا إلبا

وأخیـرا فإنـه یشـترط لقیـام هــذه الصـورة تفـرد البـائع بتغییــر الآجـال، وعلیـه إذا كـان مضــمون 
  .ستشارة المستهلك فلا یعد شرطا تعسفیابهذا التفرد كأن یربط التغییر بإ الشرط لا یقضي

قطـــع العلاقـــة التعاقدیـــة لمجـــرد رفـــض دیـــد المســـتهلك بلتـــي تمـــنح البـــائع تهالشـــروط ا :ثامنـــا
إن هذا النـوع مـن الشـروط یناسـب أكثـر  :لشروط تجاریة جدیدة غیر متكافئة المستهلك الخضوع

العقــود المســتمرة التــي یتطلــب تنفیــذها حیــزا مــن الــزمن، وهــي عــادة مــا یكــون محلهــا أداء خــدمات، 
ن ظروف أو تطورات قد لا تخـدم مصـلحة البـائع أو كعقد العمل أو التورید، فتحسبا لما قد یطرأ م

مقــدم الخدمــة، یضــع هــذا الأخیــر شــروطا تتــیح لــه إمكانیــة تضــمین العقــد شــروط جدیــدة، وحتــى 
یتفـــادى خطـــر رفـــض المســـتهلك لهـــذه الشـــروط یضـــع البـــائع أو مقـــدم الخدمـــة شـــرطا منـــذ البدایـــة 

  .ك لهذه الشروطیقضي بإمكانیة قطع العلاقة التعاقدیة في حال رفض المستهل
ووجه التعسف في هذا النوع من الشروط جلي لكونها تترك الباب مفتوح للبـائع لأن یكـرس 

فــي حــال تجــرأ ذلــك فــي شــىء، هیمنتــه علــى العلاقــة التعاقدیــة دون أن یعتــرض المســتهلك علــى 
التـي المستهلك على الرفض یعني الرجوع إلى حالة ما قبل التعاقد وهـذا الأثـر لا یخـدم المسـتهلك 

  .یسعى أساسا لتلبیة حاجاته في التعاقد
ســتوجب المشــرع أن یكــون مضــمون التهدیــد كــون الشــرط تعســفیا فــي هــذه الصــورة إوحتــى ی

هو قطع العلاقة التعاقدیة، ویفهم من ذلك أنه إذا كان مضـمون الشـرط هـو التهدیـد بإعـادة النظـر 
ع فـلا یعـد الشـرط تعسـفیا بحسـب هـذه لتزامـات البـائلعقد الأخـرى، أو التهدیـد بتقلـیص إفي شروط ا

  .الحالة
شــروط جدیــدة وغیــر " كمــا یجــب لقیــام هــذه الصــورة أن یتعلــق الأمــر بــرفض المســتهلك ل 

فیفهم من ذلك أنه إذا كان مضمون الشـرط هـو تهدیـد البـائع بقطـع العلاقـة التعاقدیـة إذا " متكافئة 

                                                 
  :أنظر- ) 1(

  .351.، المرجع السابق، ص)علي (فیلالي            
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أو كانـت الشـروط جدیـدة لكنهـا رفض المستهلك شـرطا منصوصـا علیـه فـي العقـد أي غیـر جدیـد، 
ـــإمت ـــة أي تخـــدم مصـــلحة الطـــرفین ف ن كـــان مصـــطلح كافئ ٕ " ن الشـــرط لا یعتبـــر تعســـفیا أیضـــا، وا

  .الذي ورد في هذه الصورة یثیر بعض الغموض" الشروط التجاریة 
للشـــرط التعســـفي، وعلـــى الـــرغم مـــن ســـعینا  29هـــذه الصـــورة الثامنـــة الـــذي أوردتهـــا المـــادة 

أن الغمــوض لا یــزال یكتنــف بعضــها نظــرا لعمــوم العبــارات التــي وردت بهــا  إلالشــرحها وتفســیرها 
عسـفیة تتعتبـر شـروطا والتـي .بعض هذه الصور، فضلا عن تداخلها وتشبهها فـي بعـض الحـالات

للنظر فـي بـاقي شـروط العقـد فـي مجملـه علـى الـرغم ممـا سـبق وبالتالي تبطل دون الحاجة  ابذاته
من أن القاعدة هي تقدیر التعسف من خـلال التـوازن العـام للعقـد، ،  ذكره لتعریف الشرط التعسفي

لكن یبدو أن هذه القاعدة تنطبق عندما یتعلق الأمـر بتقـدیر التعسـف خـارج هـذه الصـور الثمانیـة، 
مجمــل تــوازن  أمــا إذا تعلــق الأمــر بإحــدى الصــور المــذكورة للشــرط التعســفي فــلا مجــال للنظــر فــي

روطا تعســـفیة لوحـــدها دون أن تـــولي عتبرناهـــا شـــالتـــي إ 29المـــادة العقـــد، وهـــذا مـــا یستشـــف مـــن 
هـــذه الصــور الثمانیـــة بــل تـــرك البـــاب شـــیر إلــى المشـــرع لـــم یكتــف بن و.عتبـــار آخــرإهتمامــا لأي إ

مفتوحا أمام إمكانیة تحدیـد المزیـد مـن الشـروط التـي توصـف بالتعسـف عـن طریـق التنظـیم، وذلـك 
بهــدف حمایــة مصــالح المســتهلك وحقوقــه، " لتــي تــنص ا 04/02مــن القــانون  30بموجــب المــادة 

اع نظــیم وكــذا منــع العمــل فــي مختلــف أنــو یمكــن تحدیــد العناصــر الأساســیة للعقــود عــن طریــق الت
وبــذلك یكــون المشــرع قــد ســایر نظیــره الفرنســي .)1("العقــود، بــبعض الشــروط التــي تعتبــر تعســفیة 

نون مــن قــا ) (L.132- al.2  دةومــن بعــده المــا 1978جــانفي  10الــذي مــنح بموجــب قــانون 
مكانیة إصدار اللوائح الكفیلـة بحظـر الشـروط التعسـفیة، وهـو تجسـید ستهلاك للسلطة التنفیذیة إالإ

  .)2(1978مارس  24فعلا من خلال لائحة 

                                                 
  :أنظر - )1(

  . 272. المرجع السابق، ص) شهیدة،(قادة         
Terrè( F), Simier ( ph) et) Lequette (Y), Op. cit. P 329. )2( -أنظر:  
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وفــي كــل الأحــوال فــإن التوســع فــي مفهــوم الشــرط التعســفي وصــورة یؤكــد حــرص المشــرع 
ناحیة، ومن ناحیة أخرى یؤكد تراجـع مبـدأ سـلطان الإرادة  على توسیع نطاق حمایة المستهلك من

  .أمام ضرورات كفالة التوازن العقدي
 الفرع الثاني

  .ة المستهلك تجاه الشروط التعسفیةنطاق حمای 
ذا النطــاق تتجلـى أهمیـة تحدیـد نطـاق حمایـة المسـتهلك تجــاه الشـروط التعسـفیة فـي كـون هـ

معاقـب علیهـا،  التعاقدیـة بمثابـة ممارسـة تعاقدیـة تعسـفیةعتبـار العلاقـة إیعد عنصـرا یتوقـف علیـه 
بهــذا النطــاق یمیزهــا عــن .رتبــاط حمایــة المســتهلك تجــاه الشــروط التعســفیةومــن جهــة أخــرى فــإن إ

كــالبیع المشــروط كونــه لا یــرتبط بنطــاق خــاص  04/02بــاقي الشــروط التــي عاقــب علیهــا القــانون 
  .ضمن عقود الاستهلاك

اقد من الشروط التعسفیة في ظل القواعد العامـة تنحصـر فـي عقـود فإذا كانت حمایة المتع
مـن  29مـادة وبـالرجوع إلـى ال .الإذعان، فمـا هـو نطـاق حمایـة المسـتهلك تجاههـا فـي هـذا القـانون

ي العقـود بـین تعتبر بنودا أو شـروطا تعسـفیة فـ: " ستأنفت حكمها بما یلينجدها إ 04/02القانون 
ن حمایـــة المســـتهلك تجـــاه البنـــود أو خـــلال هـــذه العبـــارة نســـتخلص أ، ومـــن "...البـــائع والمســـتهلك

الشروط التعسفیة یقتضي وجود عقد بینه وبین البائع، ویؤكد هـذا القـول عنـوان الفصـل الـذي نظـم 
، وهـــو مـــا یفیـــد قطعـــا أن هـــذا المفهـــوم "الممارســـات التعاقدیـــة التعســـفیة " الشـــروط التعســـفیة وهـــو 

یصا لتحدید نطاق حمایة المسـتهلك تجـاه الشـروط التعسـفیة، فمـا الخاص للعقد أورده المشرع خص
  هو هذا التعریف الخاص للعقد یا ترى؟

تفاقیــة كــل إتفــاق أو إ: " ي بنــدها الرابــع العقــد أنــهفــ 04/02مــن القــانون  2عرفــت المــادة 
تفــاق، مــع إذعــان الطــرف خدمــة حــرر مســبقا مــن أحــد أطــراف الإ تهــدف إلــى بیــع ســلعة أو تأدیــة

  ".بحیث لا یمكن لهذا الأخیر إحداث تغییر حقیقي فیه  الآخر
ولقد ورد هذا التعریف مجردا من صفة أطراف العقـد لكـن بالتنسـیق بینـه وبـین نـص المـادة 

بإتفـاق : " عسـفیة یقتضـي أن یتعلـق الأمـرأعلاه نستنتج أن حمایة المستهلك تجـاه الشـروط الت 29



  لتجاریةحمایة المستهلك من خلال نزاهة الممارسات ا  : الثانيالفصل 
 

- 155 - 
 

بیـــع ســـلعة أو تأدیـــة خدمـــة حـــرر مســـبقا مـــن طـــرف تفاقیـــة بـــین البـــائع والمشـــتري تهـــدف إلـــى أو إ
  ."البائع، مع إذعان المستهلك بحیث لا یمكنه إحداث تغییر حقیق فیه 

وجـــود : وبالتـــالي فـــإن نطـــاق حمایـــة المســـتهلك تجـــاه الشـــروط یتحـــدد بـــثلاث ضـــوابط هـــي 
 ) ىة الأولــالفقـر ( اتفـاق أو اتفاقیـة بـین البــائع أو المسـتهلك تهـدف إلـى بیــع سـلعة أو تأدیـة خدمــة 

الفقـرة ( وأخیرا إذعـان المسـتهلك )الفقرة الثانیة ( تفاق محرر مسبقا من طرف البائع أن یكون الإ
  ).الثالثة

 الفقرة الأولى

  .هلك بهدف بیع سلعة أو تأدیة خدمةاتفاق أو اتفاقیة بین البائع والمست
تفــاق لإویقصــد با )1(هــو أمــر درج علیــه المشــرع الجزائــري" تفــاق إ" إن تعریــف العقــد بأنــه 

  .توافق إرادتین أو أكثر، وهو ما یستلزم وجود شخصین على الأقل مستقلین عن بعضهما
تفـــاق وهمـــا البـــائع والمســـتهلك هنـــا تمییـــز للعقـــد عـــن التصـــرف أو إرادة منفـــرده، كمـــا أن الإ

قیــق تبـاین مصـالح أطرافــه، وهـذا التبـاین لا یعنــي وجـود نـزاع بـل یكفــي أن یكـون مبـدئیا تح میسـتلز 
، وهــو أمــر محقــق بــلا شــك فــي علاقــة )2(مصــلحة أحــد الأطــراف مغــایرا لمصــلحة الطــرف الآخــر

  .المستهلك بالبائع
ــــــى الاتفاقیــــــة  ــــــد عل ــــــه أضــــــفى صــــــفة العق ــــــف كون ــــــي هــــــذا التعری " إلا أن الخصوصــــــیة ف

«Convention »  وهو مصطلح غیـر مـألوف فـي تعریـف العقـد، وكـأن المشـرع أراد سـد الطریـق
ب بالمصطلحات، فبدلا مـن تسـمیة الإتفـاق بالعقـد یسـمیه ل التي تقوم على التلاعأمام بعض الحی

ســتخدام یــا للضــوابط والآثــار المترتبــة عــن إعتبــاره عقــدا، فضــلا عــن شــیوع إتفاقیــة تفادالــبعض بالإ
یبرمهــــا  تفاقیـــات التـــيهـــذا المصـــطلح فـــي بعـــض التعـــاملات التـــي تكیــــف قانونـــا أنهـــا عقـــود كالإ

ن كـان هـذا الحكـم مكفـول ات والإالمحامون مع الشـرك ٕ حتـى فـي ظـل القواعـد العامـة لأن دارات، وا
                                                 

  :انظر - )1(
  . من القانون المدني الجزائري  54المادة            

  :أنظر - )2(
  .34.، المرجع السابق،،ص) علي(فیلالي            
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ٕ  هـــدف إلـــى بیـــع ســـلعةالإتفاقیـــة مـــا دامـــت ت ن ســـمیت اتفاقیـــة، أو تأدیـــة خدمـــة فهـــي بمثابـــة عقـــد وا
التعامـــل للبحـــث عــن النیـــة المشـــتركة  ةســـتهداء بطبیعــضــي بموجـــب قواعـــد التفســیر یمكنـــه الإفالقا

  .)1( ظلى المعنى للألفاللمتعاقدین دون الوقوف ع
تفاقیــة هــو بیــع ســلعة أو التعریــف علــى أن یكــون الهــدف مــن الإتفــاق أو الإولقــد نــص هــذا 

عتبـاره كـل مـن یقتنـي د أطراف العقد له صـفة المسـتهلك بإحدیة خدمة، وهذا أمر طبیعي مادام أتأ
  .سلعا قدمت للبیع أو یستفید من خدمات عرضت

إلا أن " قتصـاديولیس العون الإ"البائع " مصطلح على  29وعلى الرغم من تركیز المادة 
نطاقــه فــي الــذي ینحصــر  04/02مفهــوم البــائع هنــا یجــب أن یؤخــذ ضــمن الســیاق العــام للقــانون 

قتصــادیین فیمــا بعضــهم وعلاقــة هــؤلاء بالمســتهلكین طبقــا للمــادة الأولــى تنظــیم علاقــة الأعــوان الإ
دي حینمـا یكـون فـي مركـز البـائع، وفـي ذلـك تمییـزا قتصـا، أي أن المقصـود هنـا هـو العـون الإمنه

قتصـادي كـأن یكـون مقایضـا أو واهباــ علـى د التـي قـد یبرهمـا العـون الإلعقـد البیـع عـن بـاقي العقـو 
الــذي لا أمــا البــائع العرضــي  ع والخــدمات علــى نحــو مــا ســبق بیانــهأن عقــد البیــع هنــا یشــمل الســل
للمســتهلك أن یتمســك فــي مواجهتــه إلا بالقواعــد  قتصــادي، فــلا یمكــنینطبــق علیــه صــفة العــون الإ

  .العامة المنظمة للشروط التعسفیة في القانون المدني
إتفاقیـــة أو " ذا العنصــر یعكــس لنـــا مفهــوم عقــد الإســتهلاك، بإعتبــاره عقــد وعمومــا فــإن هــ

ســــلعا قــــدمت للبیــــع یقتنــــي بموجبــــه هــــذا الأخیر الــــذي  مســــتهلك  والقتصــــادیبــــین عــــون الإ" تفــــاق إ
الـذي یتحـدد بـه نطـاق حمایـة المسـتهلك  وبذلك فإن العنصر الأول تفید من خدمات عرضت،أویس
  .ستهلاكمر بعقد إالشروط التعسفیة هو ضرورة أن یتعلق الأ تجاه

  
  
  

                                                 
  :أنظر - )1(

  . من القانون المدني الجزائري  2فقرة  111المادة            
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 الفقرة الثانیة

  .تحریر العقد مسبقا من طرف البائع
بقا مــن تقتضــي حمایــة المســتهلك تجــاه الشــروط التعســفیة أن یتعلــق الأمــر بعقــد محــرر مســ

  .طرف البائع وهو ما یعرف بالعقود المطبوعة أو النموذجیة
ة تـوفیرا للوقـت دحـدتم التعاقد بموجبه في الظروف الموالعقد المطبوع هو عقد معد مسبقا لی

والنفقــات فــي عملیــات التعاقــد التــي تتمیــز عــادة إمــا بالإذعــان مــن قبــل الطــرف المنضــم للعقــد أو 
  .)1(جال التعاقد لنقص خبرته وقلة كفاءاتهبعدم قدرته على التفاوض في م

ن الثـــورة الصـــناعیة فـــي أوربـــا ومـــا ویـــرى الـــبعض أن التعامـــل بـــالعقود المطبوعـــة ظهـــر إبـــا
ســتتبعها مــن تطــور لوســائل الإنتــاج وغــزارة فــي الســلع والمنتجــات، ممــا خــول شــراء ســلع بكمیــات إ

تســـتغرق وقتــا وجهــدا، ورغبــة فـــي كبیــرة وبیعهــا بموجــب نمــاذج عقـــود وذلــك تفادیــا للمســاواة التــي 
  .   )2(نخفاض أسعار السلع بالنسبة للمستهلكالصفقات بالنسبة للتجار، ومن ثم إخفض تكلفة 

العقـــود النموذجیـــة التـــي تعـــدها ا أعـــد مســـبقا لحالـــة بعینهـــا، و والعقـــد المطبـــوع قـــد یكـــون عقـــدا فردیـــ
  .كعقود للكهرباء والغاز والماء یةالسلطة العامة أو بعض المؤسسات العمومیة أو الشركات الوطن

والتحریر المسبق للعقد لیس عنصرا أساسیا في عقد الإذعان الذي یتحدد من خـلال نطـاق حمایـة 
المتعاقد تجـاه الشـروط التعسـفیة فـي ظـل القواعـد العامـة، علـى الـرغم مـن أن أغلـب الفقـه یـرى أن 

  .العقود النموذجیة هي الصورة الغالبة لعقود الإذعان
شــتراط التحریــر المســبق للعقــد یضــیق فــي نطــاق حمایــة المســتهلك یبــدو أن إ ىلوهلــة الأولــومــن ا

مـن  4بنـد  3تجاه الشروط التعسفیة، لكن بالرجوع إلى الفقرة الثانیة من تعریـف العقـد طبقـا للمـادة 
كــن أن یم: " نجــدها توســعت فــي الحــالات التــي یعتبــر فیهــا العقــد منجــزا بنصــها 04/02القــانون 
د أو أي وثیقـــة ضـــمان أو جـــدول أو وصـــل تســـلیم أو بنـــد فـــاتورة أو ســـندلعقـــد علـــى شـــكل  ینجـــز ا

                                                 
  :أنظر - )1(

  . 107.سابق، صالمرجع ال، )حسن (عبد الباسط جمیعي          
  :أنظر - )2(

  . 110.سابق، صال، المرجع )أحمد ( عبد الرحمان الملحم          



  لتجاریةحمایة المستهلك من خلال نزاهة الممارسات ا  : الثانيالفصل 
 

- 158 - 
 

أخـــرى  مهمـــا كـــان شـــكلها أو ســـندها تتضـــمن الخصوصـــیات أو المراجـــع المطابقـــة لشـــروط البیـــع 
  ".   العامة المقررة سلفا 

مـا وبالتالي فكل وثیقة مهما كـان شـكلها أو سـندها تكفـي لاعتبـار العقـد محـررا مسـبقا متـى 
تضــمنت الخصوصــیات أو المراجــع المطابقــة لشــروط البیــع العامــة المقــررة ســلفا، ولاشــك أن فــي 
ذلك توسیع من نطاق حمایة المستهلك تجاه الشروط التعسفیة، خصوصـا وأن المشـرع ألـزم البـائع 

ذاتـه یوجـب أن یكـون البیـع  04/02بتقدیم شهادة الضمان في بعض المنتوجـات، كمـا أن القـانون 
هلك محــــل وصــــل صــــندوق أو ســــند یبــــرر المعاملــــة كمــــا یوجــــب تســــلیم الفــــاتورة إذا طلبهــــا للمســــت

إذا تضـــــمنت  04/02ن تعتبـــــر عقـــــودا بمفهـــــوم القـــــانون لمســـــتهلك فهـــــذه الســـــندات كلهـــــا یمكـــــن أا
ر نطـــاق حمایـــة یقصـــتخصوصـــیات أو مراجـــع تطـــابق شـــروط البیـــع المقـــررة ســـلفا وعمومـــا فـــإن 

مــن جهــة فــي كــون  -علــى طائفــة العقــود المطبوعــة یجــد تبریــر المســتهلك اتجــاه الشــروط التعســفیة
هذه العقود تحرر من طرف البائع الذي ینفرد بصیاغتها مسبقا على نحو یتـیح لـه فـرض سـیطرته 
علاء مصلحته من خـلال مـا تضـمنته مـن شـروط وبنـود، فـي حـین یقتصـر دور المسـتهلك علـى  ٕ وا

ن طریقة التعامل بهـذا النـوع مـن ة أخرى فإومن جه. التي تسمح بإظهار شخصیته تملء الفراغا
العقــود یكــرس هیمنــة البــائع فیهــا، فالمســتهلك عــادة مــا یفــاجئ بوثیقــة العقــد فــي اللحظــة التــي یبــرم 

  .فیها العقد مما لا یتیح له فرصة للإطلاع علیها والتعرف عل شروطها
لعمـلاء علیهـا دون كما أن شیوع هذا النوع من العقود وسرعة التعامل بها أدى إلـى توقیـع ا

تمحیص لفحواها خصوصا في ظل الشعور السائد بأن كل ما هو مطبوع واجـب الاحتـرام كمـا لـو 
  .)1(كان قانونا، وهذا یتعامل المستهلك من غیر بحث في بنود العقد أو إدراك لأثارها ومداها

نبل إن الواقع یثبت أن العقود النم ٕ تكاد تفهم في ظـل  قرأت لا وذجیة لا تكاد تقرأ أصلا، وحتى وا
حمایـة المسـتهلك فـي ل المشـرع لالتعقید المعتمد أحیانا في صیاغتها، كل هذه الأسباب بررت تدخ

  .خطر الشروط التعسفیة في هذا النوع من العقود بالذات
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ن إقومــع ذلــك فــإن العقــود المطبوعــة والنمو  ٕ ٕ ذجیــة وا خــتلال التــوازن العقــدي ترنــت غالبــا بالتعســف وا
قتصـــادیة الحدیثـــة التـــي تتمیـــز بالإنتـــاج الصـــناعي رورة تفرضـــها الظـــروف الإنهـــا صـــارت ضـــإلا أ

تساع النشاط الإا ٕ   .قتصادي والتجاري منه على الخصوصلكبیر وا
ـــ  ـــه مـــن ســـرعة ووفـــرة جعلـــت العقـــد كمـــا أن طبیعـــة المعـــاملات فـــي وقتن ا الحاضـــر ومـــا تتمیـــز ب

مســألة آلیــة فتنســاب العملیــات النمــوذجي حــلا مجــدیا مــن حیــث تــوفیر الوقــت والجهــد، إذ تصــیر ال
ســـتخدام العقـــود النموذجیـــة یـــوفر أن إو ة الإدارة، قـــى مســـتوى أداء المؤسســـات المعقـــدتالتجاریـــة ویر 

  .)1(إحساسا بالأمان والثقة لدى المستهلكین نظرا لقوتها الثبوتیة مقارنة مع العقود الشفویة
بوعــة لیســت بالضــرورة عقــود إذعــان إن هــذه المزایــا تقودنــا إلــى نتیجــة هامــة وهــي أن العقــود المط

نما قد تتخذ تلبیة لمتطلبات فنیة علمیة وواقعیـة، وطباعتهـا لا یعنـي بالضـرور  ٕ عـدم مناقشـتها إذ  ةوا
یمكـــن فـــي بعضـــها للعمیـــل الحـــریص أن یفـــاوض حـــول شـــروطها وبنودهـــا، كـــل مـــا فـــي الأمـــر أن 

  .)2(العمل جرى على قبول التعاقد بموجبها دون مناقشتها
كتفــاء المشــرع فــي تحدیــده لنطــاق حمایــة المســتهلك تجــاه الشــروط التعســفیة یفســر عــدم إوهــذا مــا 

هـو شـترط فـوق ذلـك إذعـان المسـتهلك، و د محررا مسبقا من طرف البائع بـل إبمجرد أن یكون العق
  .ما یحیلنا إلى العنصر الموالي
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 الفقرة الثالثة

  .إذعان المستهلك 
بقا من طرف البائع لتتحقق حمایة المستهلك تجاه ما یتضمنه لا یكفي أن یكون العقد محررا مس

من شروط تعسفیة لأن العقد المطبوع لا یشكل وحده عقد الإذعان بل یجب أن یذعن المستهلك 
  .لإرادة البائع

) أي المســتهلك ( مــع إذعــان الطــرف الآخــر : "... ولقــد حــدد هــذا التعریــف مفهــوم الإذعــان بقولــه
، وبالتـالي فـإن معیـار الإذعـان حسـب هـذا "خیـر إحـداث تغییـر حقیقـي فیـه یمكن هذا الأ بحیث لا

ج .م.ق70في حین تنص المـادة .ي في العقدالتعریف هو عجز المستهلك عن إحداث تغییر حقیق
یحصل القبول فـي عقـد الإذعـان بمجـرد التسـلیم لشـروط مقـررة یضـعها الموجـب ولا یقبـل :" لى أنه

  .)1(أن الإذعان في ظل القواعد العامة هو ولید عدم المناقشة، مما یدل على "مناقشته فیها 
یـــة المســـتهلك مناقشـــة شـــروط العقـــد وعلیـــه فـــإن المشـــرع فـــي هـــذا التعریـــف لـــم یتطلـــب عـــدم إمكان

نما یكفي عجزه عن إحداث لإ ٕ أي جوهري فـي العقـد خروجـا عـن " تغییر حقیقي " عتباره مذعنا، وا
ن نـا. القواعد العامة ٕ قش المسـتهلك بنـود العقـد المحـرر مسـبقا دون أن یـتمكن مـن وبالتـالي حتـى وا
عتباره مـذعنا، علـى أن تقـدیر مـدى جوهریـة التغییـر الحاصـل یر حقیقي فیه بقي على إإحداث تغی

  .یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي
بــدل  –ســتهلاك حقیقــي معیــارا للإذعــان فــي عقــود الإعتمــاد المشــرع عــدم التغییــر الإولا یخفــى أن 

مـن شــأنه أن یوسـع مــن نطـاق حمایــة المسـتهلك تجــاه الشـروط التعســفیة ســیما إذا  -لمناقشــةعـدم ا
د البــاب أمــام دهــاء بعــض الأعــوان توســع القضــاء فــي مفهــوم التغییــر الحقیقــي، كمــا أن ذلــك یســ

ــــد ویتركــــون للمســــتهلك إمكانیــــة لإا قتصــــادیین الــــذین یتفــــردون بصــــیاغة العناصــــر الجوهریــــة للعق
تــؤثر فــي جــوهر العقــد شــيء، ســعیا  لا العناصــر التفصــیلیة البســیطة التــي المســاومة علــى بعــض

مــنهم لإضــفاء صــفة المســاومة علــى العقــد بــدل صــفة الإذعــان قصــد الــتخلص مــن الأحكــام التــي 
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عقــد تحمــي الطــرف المــذعن فــي هــذا الصــنف مــن العقــود، لكــن فــي المقابــل فإنــه حتــى إذا كــان ال
 ٕ ســـتهلك للعقـــد دون مناقشـــة بنـــوده، فـــإن ذلـــك لا یكفـــي منضـــم المحـــررا مســـبقا مـــن طـــرف البـــائع وا

عتبـــاره مـــذعنا إذا كـــان البـــائع یمـــانع مناقشـــة العناصـــر الجوهریـــة فـــي العقـــد، أي مادامـــت ثمـــة لإ
ن كــان العقــد محــررا مســبقا عقــد فــإن المســتهلك لا یعــد مــذعنا إإمكانیــة لإحــداث تغییــر حقیــق فــي ال

  .لمساومة لا یعني إذعانهمن طرف البائع، لأن عدم إعمال  لحقه في ا
قیقـــي فـــي الشـــروط والبنـــود التـــي إن إذعـــان المســـتهلك مجســـدا فـــي عـــدم إمكانیـــة إحـــداث تغییـــر ح

فریقــا مــن الفقــه یــذكر الصــبغة التعاقدیــة لهــذا الصــنف مــن  جعــل  ها البــائع مســبقا هــو الــذيیضــع
لموجــب فتكــون بمثابــة إرادة منفــردة یصــدرها ا ون فیهــا مركــزا قانونیــا منظمــا تنشــاهالتعــاملات، ویــر 

قــانون أو لائحــة تحكــم تفســیر العملیــة وتطبیقهــا، لأن العقــد یفتــرض التســاوي بــین الأطــراف وحریــة 
  .)1(المفاوضة بینهم
دون صـفة التعاقـد عـن العلاقـات التـي تـتم عـن بعغلب فقهاء القانون المدني لا یستومع ذلك فإن أ

ـــائع(فقـــة إرادتـــین، إرادة الموجـــب طریـــق الإذعـــان إذ یـــرون أنهـــا عقـــود حقیقیـــة تـــتم بموا رادة ) الب ٕ وا
، وأثارهـا القانونیـة أیضـا محـددة بـإرادة الطـرفین وبالتـالي فهـي تخضـع للقواعـد )المستهلك(المنضم 

ن المســــاواة بــــین الطــــرفین وحریــــة المناقشــــة هــــا ســــائر العقــــود، مبــــررین مــــوقفهم بــــأالتــــي تخضــــع ل
قــات الإذعــان عــن معیــارا لتمییــز علا تكــونبــأن  والتفــاوض لیســت مــن مقتضــیات العقــد ولا تكفــي

نمــا هــي إ ٕ عتبــارات تقتضــي تقویــة الجانــب الضــعیف حتــى لا یشــغله الجانــب القــوي عــن العقــد، وا
  .)2(طریق تنظیم المشرع لهذا النوع من العقود

وحمایة المسـتهلك تجـاه الشـروط التعسـفیة تمتـد إلـى طائفـة العقـود الإلكترونیـة، فـالواقع الإلكترونـي 
مـع المهنـي الـذي  یامح للمستهلك مناقشة شروط العقد وبحثها بحریة تجعله في مركز متسـاو لا یس

                                                 
  :أنظر - )1(

، عقد الإذغان في القانون المدني الجزائري والمقارن، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، )محفوظ بن حامد( لشعب           
  .  42.، ص1990

    :أنظر - )2(
  . 42.سابق، صال، المرجع ) محفوظ بن حامد(لشعب           
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ة یتضـمن شـروط یتفرد بتحدید شروط العقد، فالإیجاب الصـادر بخصـوص عقـد التجـارة الإلكترونیـ
المســتهلك إلا القبــول المــذعن إذا مــا أراد إتمــام العقــد، فمضــمون العقــد  العقــد ككــل ولا یكــون أمــام 

سلفا من قبل المهني المتعاقد، ومطروح في الموقـع الإلكترونـي بشـكل جامـد، وطبیعـة العقـد  محدد
 ةلفرصـة المسـاومهنـي والمسـتهلك وبالتـالي لا محـال الإلكتروني لا تتیح التواصل المباشـر بـین الم

وعلیــه  )1(مــن أصــلها، ویــتم التعامــل علــى هــذا المضــمون بأكملــه كوحــدة بمجــرد النقــر علــى الموقــع
خیـر مـن قتصـادي ومسـتهلك فـلا منـاص مـن إفـادة هـذا الأكان العقد الإلكتروني طرفاه عون إذا فإ

  .الحمایة المقررة له تجاه الشروط التعسفیة التي یتضمنها العقد الإلكتروني
نطلاقـا مـن المسـتهلك تجـاه الشـروط التعسـفیة إ هذه هي العناصر الثلاثـة التـي تحـدد نطـاق حمایـة

للعقـد، هــذا التعریــف الـذي جســد لنــا فـي الحقیقــة مفهــوم عقــد  04/02القــانون  التعریـف الــذي أورده
  .ستهلاكالإالإذعان في عقود 

وانطلاقا مما سـبق یتضـح أن ثمـة تفـاوت بشـان نطـاق الحمایـة تجـاه الشـروط التعسـفیة بـین قواعـد 
 04/02قـانون في ال" العقد " حمایة المستهلك والقواعد العامة، مرده التفاوت الحاصل بین مفهوم 

ٕ ، فهــذا الأخیــر و "عقــد الإذعــان " والمفهــوم التقلیــدي ل  ن لــم تعرفــه التشــریعات المدنیــة وا ٕ خــتلاف ا
  :)2(الفقه حول تعریفه إلا أن جانبا كبیر من الفقه والقضاء متفق على ثلاث خصائص تمیزه

ســـتغناء لإجمهوریـــة بحیـــث لا یســـتطیع النـــاس اأن یتعلـــق العقـــد بســـلعة أو خدمـــة ضـــروریة لل: أولا
  .عنها
ــا حتكــارا قانونیــا أو فعلیــا أو علــى الأقــل ســیطرته ر الموجــب لهــذه الســلعة أو الخدمــة إحتكــاإ: ثانی

  .علیها سیطرة تجعل المنافسة فیها محدودة النطاق

                                                 
  :أنظر - )1(

، مقدمة في حقوق الملكیة الفكریة وحمایة المستهلك في عقود التجارة الإلكترونیة، دار الفكر )عبد الفتاح(بیومي           
  . 130.، ص2005الجامعي، الإسكندریة، 

  :أنظر - )2(
  .130.، المرجع السابق، ص)محمد صبري (السعدي           
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أن یقــوم مقــدم الســلعة أو الخدمــة بعرضــها علــى الجمهــور وفــق شــروط مقــررة ســلفا ولا یقبــل : ثالثــا
  .كون الشروط المطبوعة تصب في مصلحة الموجبنقاشا فیها،وغالبا ما ت

یجـــوز للقاضـــي التـــدخل  وحینئـــذ عتبـــر العقـــد عقـــد إذعـــان،فـــإذا تـــوفرت هـــذه الخصـــائص إ
د الضــعیف عــن طریــق تعدیلــه للشــروط التعســفیة التــي یتضــمنها العقــد أو الإعفــاء لحمایــة المتعاقــ

  .)1(منها وفق ما تقتضیه العدالة
  : نجد ما یلي 04/02مفهوم العقد كما أورده القانون فبمقارنة خصائص عقد الإذعان ب

أن یتعلـــق الأمـــر بســـلعة أو خدمـــة ضـــروریة  04/02مـــن ناحیـــة أولـــى لـــم یشـــترط القـــانون  -
جلهـا المسـتهلك فانـه یبقـى جـدیرا لسلعة أو الخدمـة التـي یتعاقـد مـن أوبالتالي فمهما كانت ا

وفـي ذلـك  عناصر العقد المـذكورة، بالحمایة المقررة له تجاه الشروط التعسفیة متى توافرت
توســع لنطــاق حمایــة المســتهلك فــي هــذا المجــال ،كمــا یجنــب إشــكالیة تحدیــد مــدى ضــرورة 

  .السلعة أو الخدمة محل العقد
أن یكــــون البـــائع محتكــــرا للســـلعة أو الخدمــــة  04/02ومـــن ناحیـــة ثانیــــة لـــم یشــــرط قـــانون  -

ن ئع ســـواء كــان محتكــرا أو لــم یكـــوبالتــالي فــان أحكــام الشــروط التعســـفیة تســرى علــى البــا
وهــذا أیضــا مــن شــانه توســیع نطــاق الحمایــة المقــررة  قتصــاديمادامــت لــه صــفة العــون الإ

مـــن  لتـــي یقـــوم علیهـــا إقتصـــاد الســـوق تضـــیقحریـــة المنافســـة ا نخصوصـــا وأ للمســـتهلك،
قتصــادي للســلعة أو الخدمــة محــل حتكــار العــون الإشــترط المشــرع إفلــو إ حتكــار،فــرص الإ

 .فضلا عن صعوبة إثبات هذا الاحتكار نطاق الحمایة،لضاق العقد 

عقــد محــررا مســبقا مــن یشــترط أن یكــون ال 04/02نــه إذا كــان القــانون ومــن ناحیــة ثالثــة فإ -
ٕ الفقه والقضاء  طرف البائع فإن ن لم یشترط التحریـر المسـبق للعقـد لإعتبـاره عقـد إذعـان وا

ٕ . ود الإذعـانعقـاعتبر العقود المطبوعة هي الصـورة الغالبـة ل ن بـدا أن ومـن هـذه الناحیـة وا

                                                 
  :انظر- )1(

  .من القانون المدني 110المادة           



  لتجاریةحمایة المستهلك من خلال نزاهة الممارسات ا  : الثانيالفصل 
 

- 164 - 
 

قــد ضــیق علــى المســتهلك إلا انــه قــد توســع فــي الأشــكال التــي یمكــن أن  04/02القــانون 
  .ینجز فیها العقد كما سبق البیان

اء المنافســة والتســلیم اعــد فــي ظــل القواعــد العامــة هــو ولیــد إنتفــوأخیــرا فانــه إذا كــان إذعــان المتق
وجـــب، فـــإذا إذعـــان المســـتهلك معیـــاره هـــو عـــدم إمكانیـــة إحـــداث تغییـــر بالشـــروط التـــي یضـــعها الم

حقیقي في العقد، وبالتالي فإن مناقشة المستهلك لما لا یعد جوهریا في العقد لا ینفي عنه وصـف 
  .الإذعان

شــأن نطــاق حمایــة المســتهلك تجــاه الشــروط هــذه هــي أهــم أوجــه الإخــتلاف التــي یمكــن رصــدها ب
هـذا الأخیـر الـذي توسـع فـي هـذا النطـاق علـى نحـو  04/02لعامة والقانون التعسفیة بین القواعد ا

  .ستهلاك في الوقت الحاضركبیرة من عقود الإ یشمل طائفة
 الفرع الثالث

  .جزاء الشروط التعسفیة 
تفـاق الطـرفین، وذلـك فـلا یجـوز نقضـه ولا تعدیلـه إلا بإ الأصل أن العقد شریعة المتعاقدین

لــــه إلا أن هــــذا الأصــــل  رادة ومــــا تمخــــض عنــــه مــــن قــــوة ملزمــــة للعقــــد،إعمــــالا لمبــــدأ ســــلطان الإ
ستثناءات في التشریع الجزائري على غرار بـاقي التشـریعات، فمـن نظریـة الظـروف الطارئـة علـى إ

  .هذه هي الممارسات التعاقدیة التعسفیة. عقد الإذعان فالشرط الجزائي
منـــه  29خالفـــة أحكـــام المـــادة م 04/02مـــن القـــانون  38عتبـــر المشـــرع فـــي المـــادة إ ولقـــد

) ج.د 50.000( بمثابة ممارسـات تعاقدیـة تعسـفیة وعاقـب علیهـا بغرامـة مـن خمسـین ألـف دینـار 
، فضـــلا عـــن حـــق المســـتهلك فـــي أن یتأســـس )ج.د 5.000.000   (إلـــى خمســـة ملایـــین دینـــار 

  .كطرف مدني في الدعوى للتعویض عما لحقه من أضرار جراء هذه الممارسات
لم ینص صراحة على مصـیر الشـروط التعسـفیة التـي أورده ، وهـو  04/02لقانون إلا أن ا

یفهــم مــن هــذا  طــلان علــى غــرار المشــرع الفرنســي، أممــا یثیــر تســاءل بشــان مصــیرها هــل هــو ب
السكوت أن المشرع أراد الإحالة على الأحكـام العامـة فـي القـانون المـدني ، التـي تقضـي بإمكانیـة 

  .روط التعسفیة أو للإعفاء منها؟تدخل القاضي لتعدیل الش
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ــا للاحتمــال الأول وهــو الــبطلان ن إلا أن الأ قشــة هــذین مــر یقتضــي مناوعلــى الــرغم مــن ترجیحن
  .حتمالین والوقوف على أسس هذا الترجیحالإ

 الفقرة الأولى

  .لإعفاء منها طبقا للقواعد العامةتعدیل الشرط التعسفي أو ا 
عــن تحدیــد  29 فــي المــادة 04/02ســیر ســكوت القــانون مــن الوهلــة الأولــى یبــدو طبیعیــا تف

عتبـــاره الشـــریعة واعـــد العامـــة فـــي القـــانون المـــدني بإإحالـــة ضـــمنیة للقحكـــم الشـــرط التعســـفي بأنـــه 
  :نطلاقا من المبررات التالیةالعامة وذلك إ

حـــو یقـــارب  وتعریفـــه العقـــد علـــى ن) الشـــرط التعســـفي (مصـــطلح  04/02ســـتعمال القـــانون إن إ -
كشرط لحمایته مـن ) إذعان المستهلك( وتصریحه  بل الإذعانلعقد  الفقهي والقضائيالمفهوم 

 محـدد لولا، كلها مؤشرات توحي بأن المشرع بإسـتعماله اصـطلاحات ذات مـدالشروط التعسفیة
راد تــرك المســألة للشــریعة العامــة مــادام الأمــر یتعلــق بعلاقــة تعاقدیــة فــي القــانون المــدني إنمــا أ

ع كــان بإمكانــه أن یــورد هــذه الشــروط دون أن یصــفها ر ســیما وأن المشــلاف، فــي نهایــة المطــا
 .بالتعسفیة مادام لهذا الوصف آثار محدودة في القانون المدني

شـــروطا أخـــرى كـــالبیع بشـــرط كمیـــة مفروضـــة ونـــص صـــراحة علـــى  04/02لقـــد أورد القـــانون -
 .الة على القواعد العامةمنعها، لذا یبدو سكوته بشأن الشروط التعسفیة مقصودا یراد به الإح

ــا إلــى الأمــر  - ــا لــو رجعن المتعلــق بالمنافســة نجــد المشــرع قــد نــص صــراحة فــي  03/03بــل إنن
تفاقیة أو شـرط یتعلـق بإحـدى الممارسـات المحظـورة إلتزام أو إل منه على بطلان ك 13المادة 

یة سـتغلال وضـعالتـي حصـرت صـورا للتعسـف فـي إ 11 بموجب بعض المواد من بینها المادة
علــى حضــر هــذه الممارســات  11التبعیــة فالمشــرع علــى الــرغم مــن نصــه صــراحة فــي المــادة 

، وهــو مــا تفــاداه المشــرع فــي 13ومعاقبتــه علیهــا، ومــع ذلــك لــم یفتــه تأكیــد بطلانهــا فــي المــادة 
  .بطلانهاولا ب 29المادة حیث لم یصرح بحظر الشروط التعسفیة الواردة  04/02القانون 

ســـــفیة ونطـــــاق حمایـــــة للشـــــروط التع 04/02أورده القـــــانون  إضـــــافة مـــــاؤشـــــرات إن هـــــذه الم
فتـــراض فـــإن حكـــم الشــــروط لفـــرض مستســـاغا فـــإذا ســـایرنا هـــذا الإكلهـــا تجعـــل هـــذا ا المســـتهلك 
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إذا تـــم العقـــد : " ج التـــي تـــنص .م.ق 110مناطـــه المـــادة  04/02التعســـفیة التـــي أوردهـــا القـــانون 
قاضـــي أن یعـــدل هـــذه الشـــروط أو أن فیة جـــاز للوكـــان قـــد تضـــمن شـــروطا تعســـبطریقـــة الإذعـــان 

تفـاق علـى خـلاف تقضـي بـه العدالـة، ویقـع بـاطلا كـل إیعفي الطرف المذعن منها وذلك وفقـا لمـا 
  ."ذلك

قضـاء من هنا فإنه إذا تعلق الأمر بممارسات تعاقدیـة تعسـفیة فـإن المسـتهلك یمكنـه اللجـوء إلـى ال
إلیـه، ودور القاضـي لا یقتصـر علـى التعـدیل بـل یمكنـه عیـد التـوازن طالبا تعدیل العقد على نحـو ی

  .أن یمتد إلى إعفاء المستهلك من الشروط التعسفیة أصلا
ولقــد انتقــد بعــض الفقــه التوســع فــي حمایــة الطــرف المــذعن علــى هــذا النحــو، ذلــك لأن الســلطات 

ر العقــود ج تتجـاوز الســلطة الثابتـة للقضـاء عنـد تفسـی.م.ق110الممنوحـة للقاضـي بموجـب المـادة 
والتـــي تقتصـــر وفقـــا للقواعـــد العامـــة علـــى مجـــرد التفســـیر دون أي تـــدخل بـــإجراء التعـــدیلات علـــى 
الشــروط التعاقدیـــة ومـــن أولـــى التـــدخل لإهـــدار الشــرط كلیـــة، إلا أن خضـــوع الطـــرف المـــذعن فـــي 
عقود الإذعـان وعـدم قدرتـه علـى مناقشـة شـروط العقـد یعـد مبـررا كافیـا للخـروج عـن حكـم المبـادئ 

لعامــة فــي عقــود الإذعــان، والمشــرع هــو صــاحب الحــق فــي تقــدیر ضــرورات الخــروج عــن أحكــام ا
  .)1(القواعد العامة وفق للمتغیرات والظروف المستجدة التي تقتضي ذلك

یـــر حقیقـــي فـــي العقـــد بمثابـــة لك إحـــداث تغعتبـــر عـــدم إمكانیـــة المســـتهإ 04/02ومـــا دام القـــانون 
ن كــان إذعــان لــه، فــإن كــل عقــد یــتم بهــذا الن ٕ حــو یقتضــي تأویــل الشــك لمصــلحة المســتهلك حتــى وا

  .دائنا به للبائع
هذه أوجه الحمایـة التـي تحققهـا القواعـد العامـة للمسـتهلك إذا وقـع ضـحیة ممارسـات تعاقدیـة 

مفهـوم الإذعـان ل بالنسـبة للمسـتهلك هـو توسـیعه  04/02تعسفیة، ومن ثم فإن مـا أضـافه القـانون 
ج، هــذا كلــه علــى .م.ق 112و  110ن یتســع معــه تطبیــق المــادتی والشــروط التعســفیة علــى نحــو

  .إحالة ضمنیة على القواعد العامة ت عن تحدید مصیر الشرط التعسفي فیهفتراض سكو إ

                                                 
  :أنظر - )1(

  . 264-274.سابق، صال، المرجع )حسن ( عبد الباسط جمیعي          
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 الفقرة الثانیة

  .بطلان الشرط التعسفي 
لیهــا إلا أننــا نــرجح الــبطلان المطلــق للشــروط مــن التبریــرات التــي ســبقت الإشــارة إعلــى الــرغم 

ســتمرار العقــد مــن دونهــا مســتندین إلــى مــر بممارســات تعاقدیــة تعســفیة مــع إیة إذا تعلــق الأالتعســف
  :المبررات التالیة

التعاقدیـــة ینقـــل هـــذه الشـــروط لعقدیـــة إلـــى دائـــرة النظـــام  تلتجریمـــي للممارســـاإن الطـــابع ا -
العــام، أي أن هــذه الشــروط التعســفیة تعتبــر مخالفــة للنظــام العــام مادامــت قــد وردت تحــث 

  .ائلة العقوبة، وكل شرط مخالف للنظام العام یقع باطلا بطلانا مطلقاط
یستشــف منهــا بطــلان الشــروط  04/02مــن القــانون  30لقــد وردت عبــارة فــي نهایــة المــادة  -

هــدف حمایــة مصــالح المســتهلك وحقوقــه، یمكــن تحدیــد العناصــر : " التعســفیة حیــث تــنص
عمـل فـي مختلـف العقـود بـبعض الشـروط ال منـعالأساسیة للعقود عن طریق التنظیم، وكـذا 

 "التي تعتبر تعسفیة 

ــع" فاســتعمال عبــارة  أمــر " العقــود " فــي هــذه المــادة یفیــد أن العمــل بالشــروط التعســفیة ف "  المن
ممنوع قانونا وهو ما یقتضي بطلانها، ومـع ذلـك فـإن هـذا المنـع ورد بصـفة محتشـمة، وفـي سـیاق 

نصـت علـى إمكانیـة العمـل  30بـل المـادة  04/02قـانون الإحالة على التنظیم ولیس من صلب ال
  .ببعض الشروط التي تعتبر تعسفیة وكأن المنع لا یشمل جمیع الشروط التعسفیة

فهذه المبررات تـرجح مـن وجهـة نظرنـا بطـلان الشـرط التعسـفي مـع اسـتمرار العقـد مـن دونـه، وهـو 
ــــانون  ــــه المشــــرع الفرنســــي صــــراحة فــــي الق ــــانون 1978جــــانفي  10مــــا نــــص علی ، ومــــن بعــــده ق

منــه التــي نصــت فــي الفقــرة علــى اعتبــار الشــروط  « L.132-1 »الاســتهلاك الفرنســي فــي المــادة 
 8أي باطلـة، فـي حـین نصـت الفقـرة    « réputées non écrites… »التعسـفیة كـأن لـم تكتـب
ّ  من نفس المادة على إسـتمرار إستمرار العقد بجمیع بنوده من غیر التي إعتبرت تعسفیة إذا أمكن 
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وهــو حــل یخــدم مصــلحة المســتهلك الــذي یهمــه بقــاء العقــد مــع تصــفیته مــن  مــن دون تلــك الشــروط
 .)1(الشروط التعسفیة

ن الـــبطلان حینئـــذ یجـــب أن یكـــون الشـــروط التعســـفیة بالنظـــام العـــام فـــإونظـــرا لتعلـــق حظـــر 
نفي جـــا 10تعلیقـــا منـــه علـــى قـــانون  « GHESTIN  »بطلانـــا مطلقـــا، ومـــع ذلـــك یـــرى الفقیـــه 

ــــالي  1978 ــــة المســــتهلك وبالت ــــرر لحمای ــــه مق ــــق بالنظــــام العــــام إلا أن ن تعل ٕ ــــبطلان وا بــــأن هــــذا ال
  .فالبطلان یجب أن یكون نسبیا

فــي حــین ورد فــي المشــروع المقــدم مــن الحكومــة أن الــبطلان الــذي یلحــق الشــروط الــواردة بالقائمــة 
  .)2(المشارة إلیها في هذا القانون هو بطلان مطلق

اء حسـب أو الإعفـح بین كون الشرط التعسفي باطلا بطلانا مطلقا وكونـه قـابلا للتعـدیل والفرق واض

" الطـرف المـذعن " الة الأخیرة یتوقف الأمر على مطالبة المسـتهلكج، فهي الح.م.ق 110المادة 
عتبــاره ن لــم یكــن عنــد إام القضــاء، فــي حــین یعتبــر الشــرط كــأبتعــدیل الشــرط أو الإعفــاء منــه أمــ

  .نا مطلقاباطلا بطلا
ومــن جهــة أخــرى إذا كــان دور القاضــي فــي تحدیــد الشــرط التعاقــدي أو الإعفــاء منــه یتوقــف 

وذلـــك وفـــق مـــا تقضـــي بـــه " بعبـــارة  110علـــي تحقیـــق التـــوازن العقـــدي وهـــذا مـــا قصـــدته المـــادة 
فإنـه  29، فإن الشـرط التعسـفي إذا مـا تعلـق بإحـدى الصـور المنصـوص علیهـا فـي المـادة "العدالة
  .لو أدى بطلانه إلى رجحان كفة العقد لصالح المستهلكیبطل و 

الــبطلان فإننــا نتســاءل لمــاذا یصــف المشــرع هــذه  وهــ وأخیــرا إذا كــان حكــم الشــرط التعســفي
رر منعهــا منــذ حیــث كــان یستحســن لــو قــ الشــروط بالتعســفیة حیــث كــان لــوقرر منعهــا منــد البدایــة 

نـــع فـــي العقـــود بـــین المســـتهلك یم: " لتـــاليعلـــى نحـــو ا 29ة المـــادة م صـــیاغالبدایـــة وذلـــك بـــأن تـــت

                                                 
Calais Auloy ( J) et. Steinmetz(F), Op. Cil. P200. )1( - أنظر:  

    :أنظر - )2(

      .39سابق، صالمرجع ال، )حسن(عبد الباسط جمیعي             
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مــع إضــافة التعریــف الــذي أورده المشــرع للشــرط : ...." والبــائع كــل بنــد أو شــرط یمــنح هــذا الخیــر
  .29التعسفي كحالة إضافیة عامة في المادة 
ثارهـا القانونیـة أعلى شروط تختلف من حیث " التعسف " وبهذا یتفادى المشرع تعمیم صفة 

  :العقدیة في التشریع الجزائري یمكن تصنیفها في ثلاث مراتبذلك أن الشروط 
شـــروط مخالفـــة للنظـــام العـــام أو الآداب العامـــة وجزاءهـــا الـــبطلان، وتشـــمل الشـــروط التـــي  : أولا

  .04/02حظرها أو عاقب علیها القانون 
ي وهــي التــي مــن شــأنها الإخــلال بــالتوازن العقــدي فــي عقــود الإذعــان وهــ: شــروط تعســفیة : ثانیــا

  .ج.م.ق 110جائرة لكنها عرضة للتعدیل أو الإعفاء طبقا للمادة 
شروط لا تخالف النظام العام والآداب العامة ولا تدخل بالتوازن العقدي في عقود الإذعـان،  :ثالثا

حینمــا  04/02نهــا فالقــانون وهــي جــائزة ولا یجــوز التــدخل لتعــدیلها ناهیــك عــن الإعفــاء منهــا أو بطــلا

طا في المفـاهیم كـان یمكـن تجـاوزه ة بالتعسفیة یكون بذلك قد أحدث خلالباطلوصف هذه الشروط 
عـــن طریـــق حظـــر هـــذه الشـــروط مباشـــرة لتـــدخل ضـــمن الشـــروط الباطلـــة، دون الحاجـــة لوصـــفها 

  .بالتعسف
 ویبـــــدو أن مشـــــرعنا قـــــد ســـــار علـــــى درب المشـــــرع الفرنســـــي الـــــذي ســـــماها بنـــــودا تعســـــفیة

" Clauses Abusives" ،نمـا لكن هذا الأخی ٕ ر لم یـنظم الشـروط التعسـفیة فـي القـانون المـدني، وا
لتبــــاس منــــذ البدایــــة، لــــذا فــــإن الإوقــــرر بطلانهــــا  1978جــــانفي  10نظمهــــا مباشــــرة فــــي القــــانون 

  .والتضارب بین الأحكام غیر مطروح لدیه
ومهما یكـن فـإن منـع المشـرع هـذه الشـروط یبـین مقـدار مـا حظـي بـه المسـتهلك مـن حمایـة 

، فبعـــد أن ألــزم المشـــرع البــائع بضـــرورة 04/02العقدیـــة بوجــه عـــام ضــمن القــانون تجــاه الشــروط 
 كـس هو یحظر الشـروط التعسـفیة علـى نطـاق واسـع، كـل ذلـك یعهاإعلام المستهلك بشروط العقد 

ســـتهلاك، مقابـــل فـــرض المشـــرع لإرادتـــه د مضـــمون عقـــد لإتراجـــع دور إرادة المتعاقـــدین فـــي تحدیـــ
وهـــو مـــا جعـــل مبـــدأ ســـلطان الإرادة  یف وتحقیـــق التـــوازن العقـــديرف الضـــعمســـتهدفا حمایـــة الطـــ

  .ینحصر ضمن نطاق ضیق في عقود الاستهلاك 
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   خلاصة الفصل  

عتمــاد المشــرع إنوعیــة مــع  ت نقلــةنخلــص إلــى أن حمایــة المســتهلك فــي الجزائــر قــد شــهد 
ة فـي ظـل مبدأ نزاهة الممارسات التجاریة الذي تجسد في حظر بعض الممارسات لم تكـن محظـور 

  .القواعد العامة
رغبـات المسـتهلك، وحمایـة لـه مـن رعایة منه ل فالنزاهة إفترضت حظر المشرع رفض البیع

ن عتبارات العنصریة التي قد تغـذي بعـض الممارسـات كمـا تقتضـي النزاهـة حمایـة المسـتهلك مـالإ
المكافــأة و ر الإغــراء والتضــلیل وهــو مــا جســده منــع البیــع بالتحــریض المصــطنع علــى التعاقــد عبــ
  .منع الإشهار التضلیلي بصوره المختلفة

ٕ وأخیرا فـإن ا سـتغلال العـون الإقتصـادي لقدراتـه الإقتصـادیة بشـكل مجحـف لنزاهـة تتنـافى وا
ذعانــلإ ٕ ر مــا یفرضــه فــي العقــد مــن شــروط ومــن ثــم حظــر المشــرع الشــروط ه عبــبتــزاز المســتهلك وا

  .التعسفیة وكذا البیع المشروط
نعكاســــا للنفــــوذ الإقتصــــادي الــــذي یتمتــــع بــــه العــــون ارســــات تعــــد إالممولمــــا كانــــت هاتــــه 

لتـــي رصـــدها قتصـــادي، فـــإن ذلـــك یجعـــل مبـــدأ نزاهـــة الممارســـات التجاریـــة مـــن أهـــم الوســـائل االإ
       .ن الإقتصاديو الع على حساب المستهلك المشرع لصالح
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  مةالــــخاتــــــ
  

في بعدها المدني  04/02بها المستهلك ضمن القانون  ىمن خلال دراستنا للحمایة التي حظ
نخلص إلى أن هذا القانون قد وفق إلى حد بعید في تقویة المركز التعاقدي للمستهلك على نحو 

المستهلك وحمایة  قدرا معقولا من التوازن كفیلا برعایة مصالحیضمن لعلاقته بالعون الإقتصادي 
إرادته واختیاره، مما یبرر لنا القول أن هذا القانون یعد خطوة متقدمة في مجال حمایة المستهلك 

  .في الجزائر
ومن خلال مبدأ شفافیة الممارسات التجاریة كفل المشرع للمستهلك حق الإعلام بأسعار 

المستهلك بالإخبار وتزویده  وتعریفات السلع والخدمات وهو ما یعزز إختیاره وینیر رضاه، وحق
بالمعلومات الصادقة والنزیهة حول ممیزات المنتوج أو الخدمة وشروط البیع الممارس وحدود 
المتوقعة للمسؤولیة التعاقدیة ویكون بذلك قد ألقى على عاتق العون الإقتصادي واجب تدارك 

 .التفاوت في الخبرة الفنیة بینه وبین المستهلك

حت هذا الأخیر وسیلة نل للمستهلك الحق في الفوترة إذا طلبها مافكفیة كما أن مبدأ الشفا
هامة للإثبات الجوانب المختلفة لعلاقته بالعون الإقتصادي على نحو یضمن للمستهلك حقوقه 

 .حترام الأعوان الإقتصادیین للقانونإفوترة في تفعیل الرقابة حول مدى ویحمیها، ناهیك عن دور ال

ة الممارسات التجاریة من أهم الضمانات التي رصدها المشرع لمواجهة ویغدو مبدأ شفافی
نقص الخبرة الفنیة للمستهلك وما یترتب عن ذلك من قصور لدیه في الإختیار وعجز على 

متصدیا بذلك لأحد أهم مظاهر إختلال التوازن العقدي بین العون الإقتصادي  .التفاوض
 .مستهلكوالمستهلك كل ذلك من أجل تقویة مركز ال

التي التجاریة فقد جسده حضر هذا القانون لمختلف الممارسات أما مبدأ نزاهة الممارسات 
والبیع  ة، فالمشرع حینما حظر رفض البیعستغلال العون الإقتصادي لقوته الإقتصادیتعكس إ

المشروط والشروط التعسفیة بمختلف صورها هو في الحقیقة إنما یحظر كل من شأنه إعلاء إرادة 
ستغلال تفاوت القدرات تهلك في التعاقد، وفي ذلك حد من إتصادي على إرادة المسالإقالعون 

قتضى حظر الإشهار التضلیلي بتزازه كما أن مبدأ النزاهة إأو إالإقتصادیة لإذعان المستهلك 
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المختلفة تجاوبا مع الواقع الذي یثبت أن الدعایة الإشهاریة صارت القلب النابض لنظام ه بصور 
 .التسویق المعاصر

لم تكن لتتم إلا بالتضحیة  04/02إلا أن الحمایة التي حظى بها المستهلك في القانون 
لذي تراجع مبدأ سلطان الإرادة ا ببعض المبادئ التي تقوم بها النظریة العامة للعقد في مقدمتها

عون الإقتصادي بشدة أمام بسط المشرع سلطانه على معظم جوانب العلاقة التي تریط ال
صطلح علیه بعقد الإستهلاك، حیث صارت إرادة المشرع تطغى على إرادة أو ما إ. بالمستهلك
في تكوین العقد وتحدید مضمونه، وهو ما أهدر جانبا كبیرا من الحریة التعاقدیة التي  الطرفین

 .تمتع بها المتعاقدین في ظل النظریة التقلیدیة للعقدی

هرا للنظام العام الإقتصادي أضفى على ظعتباره مائي لمخالفة أحكام هذا القانون بإالوصف الجز و 
 .نصوصه طابعا آمرا لم یترك مجالا للطابع التكمیلي الذي میز قواعد النظریة العامة للعقد

تأهیل الأعوان  توفیر حمایة للمستهلك إلاأنه لابد منمن ورغم ما یهدف إلیه هذا القانون 
ستیعاب مختلف إالمكلفین بالمعاینة والتحقیق في مخالفات هذا القانون على نحو یمكنهم من 

جمعیات حمایة المستهلك بدورها  كما یجب على إطلاع .الجوانب القانونیة والفنیة التي یتضمنها
وتحسیسهم بحقوقهم،  عن مصالح المستهلكین وتوعیتهمالذي كرسه هذا القانون، وذلك بالدفاع 

للأبعاد المدنیة التي توفرها  همضرورة إدراكومراقبة مدى إحترام النصوص التي رصدت لحمایتهم، و 
هذا الجانب من الحمایة، خصوصا وأن الحمایة المدنیة یتوقف  محتى لا یفوتهأحكام هذا القانون 

  .لحمایة الجزائیة التي تتولى الدولة متابعتهاإعمالها على تدخل المستهلك بخلاف ا
توعیة العون الإقتصادي بواجباته لتجنبه الوقوع في المحظور، سیما وأنه كثیرا ما یقع و أخیرا 

  .في المخالفات لا شيء غیر كونه یجهل القانون
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 الــمـلخص

 

أمام الإنفتاح الإقتصادي الذي شھدتھ الجزائر والذي ترتب عنھ شدة المنافسة بین 
ن، أصبح المستھلك في مركز ضعیف أمام خبرة و قوة العون یالأعوان الإقتصادی

.الإقتصادي مما یتطلب حمایتھ  

 04/02وھو ما تصدى لھ المشرع من خلال جملة من القوانین لاسیما قانون  
اھر الحمایة فیھ خاصة الحمایة ،  الذي تعددت مظالمتعلق بالمماراسات التجاریة

.المدنیة للمستھلك  

التجاریة اللذان یعتبران أھم  وذلك من خلال مبدأین شفافیة و نزاھة المماراسات 
الضمانات التي قررھا المشرع لمواجھة عدم التوازن العقدي بین العون الإقتصادي و 

.المستھلك و تقویة المركز التعاقدي لھذا الأخیر  

حیث تدخل المشرع في تنظیم معظم جوانب العقد بین المستھلك و العون الإقتصادي 
.د مضمون ھذا العقدفي تحدی یةو لم یترك للطرفین الحریة التعاقد  

فكانت قواعد ھذا القانون قواعد آمرة ولم یترك مجال للطابع التكمیلي الذي میز  
.قواعد النظریة العامة للعقد وذلك بتخلیھ عن مبدأ سلطان الإرادة  

من طرف العون الإقتصادي صاحب  من أجل التصدي لإستغلال المستھلك كل ذلك 
.الخبرة و الإحتراف  

كرس ھذا القانون الطرق المدنیة التي یمكن للمستھلك الإستناد علیھا لضمان  كما
.الحمایة في بعدھا المدني   
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Résumé : 
L’ouverture économique , que l’Algérie a connu, est à l’origine d’une 

rude concurrence  menée par  les agents  économiques,  ce qui fait que le 

consommateur se trouve en position de faiblesse devant l’expérience et la 

force de l’agent économique ; en conséquence, sa protection s’impose. 

Le législateur en a fait face en stipulant un nombre de lois, 

notamment la loi N° : 04/02 relative aux exercices commerciaux, où sont 

multipliés les aspects de la protection et surtout la protection civile du 

consommateur. 

Et cela par l’adoption de deux principes ; en l’occurrence, la 

transparence  et l’honnêteté des exercices commerciaux,  considérés comme 

étant d’importants garants prévus par le législateur afin d’affronter  le 

déséquilibre existant entre l’agent économique et le consommateur, et de 

renforcer la position contractuelle de ce dernier. 

Car le législateur a intervenu dans la régularisation de moult  aspects 

du contrat à conclure entre le consommateur et l’agent économique, en 

privant les  deux parties de la liberté de définir le contenu du contrat. 

Les dispositions de cette loi sont catégoriques ; car il n’y pas lieu au 

caractère complémentaire qui caractérise les règles de la théorie générale 

du contrat, et ce en négligeant le principe de la souveraineté de la volonté. 

Tout cela a pour objectif de lutter contre  l’exploitation du 

consommateur par l’agent économique chevronné et qualifié.   

Cette loi a également consacré les moyens civils que le consommateur 

pourrait s’appuyer sur,  en vue de garantir la protection dans sa dimension 

civile.  
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 ).48/1966  عدد لرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعیبةاالجریدة (

 المعدل والمتمم المدنيالمتضمن قانون  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58الأمر رقم  -
 ).101/1975  عدد شعیبةلرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الاالجریدة (

المتضمن قانون التجاري المعدل والمتمم  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/59الأمر رقم  -
 ).101/1975 عددلرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعیبة االجریدة (

لرسمیة االجریدة (المتعلق بالمنافسة  2003یولیو  19المؤرخ في  03/03الأمر رقم  -
 ).43/2003  عدد الجزائریة الدیمقراطیة الشعیبة للجمهوریة

لرسمیة للجمهوریة االجریدة (المتعلق بالعلامة  2003یولیو  19المؤرخ في  03/06الأمر رقم  -
 ).44/2003  عدد الجزائریة الدیمقراطیة الشعیبة
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 :المراسیم .3
  

بمراقبة الجودة وقمع  ، المتعلق1990ینایر  30المؤرخ في   90/39 رقم المرسوم التنفیذي -
  ).05/1990عدد لرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعیبة  االجریدة (الغش 

، یتعلق بضمان المنتوجات 1990سبتمبر  15المؤرخ في   90/266المرسوم التنفیذي رقم  -
  ).40/1990عدد لرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعیبة  االجریدة (والخدمات 

، یتضمن تصنیف السلع والخدمات 1995أفریل  28المؤرخ في   95/119المرسوم التنفیذي  -
لرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعیبة  االجریدة (الخادعة لنظام الأسعار المقننة 

  ).25/1999جریدة رسمیة عدد 
 یفات القصوى، المتعلق بالتعر 2002دیسمبر  17المؤرخ في   02/448المرسوم التنفیذي  -

لرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعیبة  االجریدة (لنقل الركاب في سیارات الأجرة 
  ).58/2002عدد 

، یحدد شروط تحدید الفاتورة سند 2005دیسمبر  10المؤرخ في  05/468المرسوم التنفیذي  -
یة الجزائریة الدیمقراطیة لرسمیة للجمهور االجریدة (التحویل وصل التسلیم والفاتورة الإجمالیة 

  ).80/2005عدد الشعیبة  
، الذي یعرف المؤسسات الفندقیة 2000مارس  01المؤرخ في  2000/96المرسوم التنفیذي  -

  .ویحدد تنظیمها وسیرها وكذا كیفیات
، یحدد شروط وكیفیات فتح 2005یونیو  04المؤرخ في  05/207المرسوم التنفیذي  -

لرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعیبة  االجریدة (لترفیهواستغلال مؤسسات التسلیة وا
  ).39/2005عدد 

، المتعلق بالإعلام الطبي والعلمي 1992جویلیة  06المؤرخ في  92/286المرسوم التنفیذي  -
الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة (المستعملة في الطب البشري ةالصیدلانیالخاص بالمنتجات 

 ).53/1992عدد یة الشعیبة  الدیمقراط
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  :الإجتهاد القضائي:رابعا
 

  .1963في فیفري  Bourgesحكم محكمة  -
 1966دیسمبر 16بتاریخ  Rionحكم محكمة  -

دودة حمود قضیة الشركة ذات المسؤولیة المح 1969ماي  09حكم محكمة الجزائر في  -
 .بوعلام ضد زروقي 

   Singer.شركة قضیة  1970أكتوبر  28حكم محكمة الجزائر في  -

  .1972جانفي  20بتاریخ   Bordeauxحكم محكمة  -
  .1990دیسمبر  07بتاریخ   Versaillesحكم محكمة  -
 . 1992جانفي  22بتاریخ   Roienمحكمة  الإستئناف حكم  -

  
  :المواقع الإلكترونیة:خامسا

-Http// : www.rachidia29.com. 
-Http// : www.dgelfa.info.com. 
- Http// :www.djazairess.com. 
-Http// : www.maghresse.com.   

http://www.rachidia29.com
http://www.dgelfa.info.com
http://www.djazairess.com
http://www.maghresse.com
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  -3-  المقدمة

  7 حمایة المستهلك من خلال شفافیة الممارسات التجاریة: الفصل الأول

  8-7 .علام الإزام بتلالإ: المبحث الأول

  9-8 .تزام بإعلام الأسعار والتعریفات وأثر مخالفتهلالإ: المطلب الأول

  9 .تنفیذ الإلتزام بإعلام الأسعار والتعریفات: الفرع الأول 

  12-9 .طریقة الإعلام بالأسعار والتعریفات: ولىالفقرة الأ

  16- 13 .تحدید مقدار السلعة المقابل للسعر المعلن: الفقرة الثانیة
  

  18- 16  .ي المدفوعموافقة الأسعار والتعریفات المعلنة للمبلغ الإجمال: الفقرة الثالثة

  18 .أثر مخالفة الإلتزام بإعلام الأسعار والتعریفات: الفرع الثاني

  20- 19 .عدم الإعلام بالأسعار والتعریفات: الفقرة الأولى

  21- 20 .ممارسة أسعار غیر شرعیة: الفقرة الثانیة

  23- 22  .دعوى إسترداد غیر المستحق -أولا

  25- 23 .دعوى الإبطال للتدلیس -ثانیا

  26- 25 .تزام بالإخبارلالإ: المطلب الثاني

  26 .ارمفهوم الإلتزام بالإخب: الفرع الأول

  28- 26 .تعریف الإلتزام بالإخبار: الفقرة الأولى

  28 .خصائص الإلتزام بالإخبار: الفقرة الثانیة

  30- 28  .أطراف الإلتزام بالإخبار -أولا

  30 .وقت الإلتزام بالإخبار -ثانیا
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  31- 30 .محل الإلتزام بالإخبار -ثالثا

  32- 31 .مضمون الإلتزام بالإخبار -رابعا

  34- 32 .طریقة الإخبار -خامسا

  35- 34 .طبیعة الإلتزام بالإخبار -سادسا

  35 .تنفیذ الإلتزام بالإخبار: الفرع الثاني

  44- 36 .الإخبار بممیزات المنتوج أو الخدمة: الفقرة الأولى

  50-44 .إخبار المستهلك بشروط البیع الممارس: الفقرة الثانیة            

  مستهلك بالحدود المتوقعة للمسؤولیة التعاقدیة لعملیةإخبار ال: الفقرة الثالثة
 .البیع أو الخدمة              

50 -51  

  52 .جزاء الإخلال بالإلتزام بالإخبار: الفرع الثالث

  54- 52 .حق المستهلك في طلب الإبطال للتدلیس: الفقرة الأولى

  55- 54 .الإخبارمسؤولیة البائع عن الأضرار المترتبة عن عدم : الفقرة الثانیة

  55 .  تزام بالفوترةلالإ: المبحث الثاني

  56 .تنفیذ الإلتزام بالفوترة وأهمیتها: المطلب الأول

  56 .   تنفیذ الإلتزام بالفوترة: الفرع الأول

  توقف التزام العون الاقتصادي بالفوترة على طلب: الفقرة الأولى
 .المستهلك              

56 -58  

  58 .شروط وكیفیات تحریر الفاتورة: یةالفقرة الثان

  61- 58   .یانات الواجب توفرها في الفاتورةالب -أولا

  62 .شروط صلاحیة الفاتورة -ثانیا

  63 .الفاتورة الإلكترونیة: ثالثا
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  64- 63 الترخیص بوصل التسلیم بدل الفاتورة: الفقرة الثالثة

  68- 65 .أهمیة الإلتزام بالفوترة: الفرع الثاني

  69 .أثر مخالفته الإلتزام بالفوترة : المطلب الثاني

  71- 69 .عدم الفوترةحالة : الفرع الأول

  73- 71 .الفاتورة غیر المطابقةحالة : الفرع الثاني

  76 حمایة المستهلك من خلال نزاهة الممارسات التجاریة:   الفصل الثاني

  76  جرائم البیعحمایة المستهلك من : المبحث الأول

  77 .بیعحمایة المستهلك تجاه رفض ال: لمطلب الأولا

  77 .بیعال نطاق تطبیق رفض : الفرع الأول

  أهمیة اعتبار السلعة المعروضة على نظر الجمهور: الفقرة الأولى
 .معروضة للبیع              

78 -79  

  80 .التكییف القانوني لعرض السلعة على نظر الجمهور: الفقرة الثانیة

  81- 80  .سلعة على نظر الجمهور بأنه إیجابكییف عرض الت -أولا

  83- 82 .تكییف عرض السلعة على الجمهور بأنه دعوة للتعاقد -ثانیا

  83 .شروط منع رفض البیع: فرع الثانيال

  - 83 .أن تكون السلعة معروضة للبیع أو تكون الخدمة متوفرة: الفقرة الأولى

  86- 83  .حالة رفض بیع السلعة -أولا

  86  .حالة رفض تأدیة الخدمة -ثانیا

  89- 87 .انعدام المبرر الشرعي: الفقرة الثانیة 

المعروضة في المعارض و لمنتجات أدوات تزیین المحلات وا: لفقرة الثالثةا
 .التظاهرات

89 -90  

  90 .بیعأثر رفض ال: الفرع الثالث      

  93- 91 .ور یشكل إیجاباعرض السلعة على نظر الجمه: الفقرة الأول          

  94- 93 .عرض السلعة على نظر الجمهور یشكل دعوة للتعاقد: الفقرة الثانیة        

  95- 94 .حمایة المستهلك من البیع بالمكافأة والبیع المشروط: المطلب الثاني
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  97- 95 .جریمة البیع بمكافأة: الفرع الأول

  97 .مضمون البیع بالمكافأة: الفقرة الأولى

  98- 97   .لعة أو أداة خدمة أو عرضهما لذلكبیع س -ولاأ

 .إقتران البیع آجلا أم عاجلا بمكافأة مجانیة من سلع أو خدمات -ثانیا
98 -

101  
  101 .الإستثناءات الواردة على منع البیع بالمكافأة: الفقرة الثانیة

 .%10عدم تجاوز قیمة المكافأة نسبة : أولا
101-
102  

 .الزهیدة والخدمات ضئیلة القیمةالأشیاء  -ثانیا
102-
104  

 العینات -ثالثا
103-
104  

  104 .جزاء مخالفة منع البیع بالمكافأة: الفقرة الثالثة

 .جریمة البیع المشروط: الفرع الثاني
105-
106  

  106 .مضمون البیع المشروط: الفقرة الأولى

 .إشراط البیع بشراء كمیة مفروضة -أولا
106-
107  

  107 اشتراط البیع بشراء سلع أخرى أو خدمات -ثانیا

  108 اشتراط تأدیة خدمة بخدمة أخرى أو شراء سلعة -ثالثا

 .الإستثناء الوارد على منع البیع المشروط: الفقرة الثانیة
109-
110  

 .جزاء مخالفة البیع المشروط: الفقرة الثالثة
110-
112  

  112 .تضلیلي والشروط التعسفیةحمایة المستهلك من الإشهار ال: المبحث الثاني

  113 .حمایة المستهلك من الإشهار التضلیلي: المطلب الأول

  113 .مفهوم الإشهار التضلیلي: الفرع الأول

 .  الإعلان: الفقرة الأولى
114-
115  

 .استهداف الترویج لبیع السلع والخدمات: الفقرة الثانیة
116-
117  

 .وسائل الإتصال استعمال وسیلة من: الفقرة الثالثة
117-
120  
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 .صور الإشهار التضلیلي: الفرع الثاني
120-
121  

 .الإشهار المفضي إلى التضلیل: الفقرة الأولى
121-
124  

 .الإشهار المقضي إلى اللبس: الفقرة الثانیة
124-
129  

 .الإشهار المضخم: الفقرة الثالثة
129-
133  

  133 .أثر ممارسة الإشهار التضلیلي: الفرع الثالث

 .دعوى تنفیذ الإلتزام التعاقدي -الفقرة الأولى
133-
135  

 .دعوى الإبطال للتدلیس: الفقرة الثانیة
136-
138  

 .حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة: المطلب الثاني
138-
139  

 .مفهوم الشروط التعسفیة: الفرع الأول
139  

  

 .تعریف الشروط التعسفیة: الفقرة الأولى
139-
141  

 .صور الشرط التعسفي: لفقرة الثانیةا
141-
155  

 .تحریر العقد مسبقا من طرف البائع: الفقرة الثانیة
155-
158  

 .إذعان المستهلك: الفقرة الثالثة
158-
162  

 .جزاء الشروط التعسفیة: الفرع الثالث
162-
163  

  تعدیل الشرط التعسفي أو الإعفاء منها طبقا للقواعد: الفقرة الأولى
 .العامة              

163-
165  

 .بطلان الشرط التعسفي: الفقرة الثانیة
165-
168  

  172-171  الخاتمة
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